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ِحيمِ الرِ ِحمنِ الرِ ِاللِ ِبسمِ 

 

ا  لَا ناوْمٌ ۚ لههُ ما يُّ الْقايُّومُ ۚ لَا تاأخُْذهُُ سِناةٌ وا ها إلَِه هُوا الْحا
ُ لَا إِلاَٰ اللَّه

ن ذاا  ا فِي الْْارْضِ ۗ ما ما اتِ وا اوا الهذِي ياشْفاعُ عِنداهُ إلَِه فِي السهما

لَا يحُِيطُونا بشِايْءٍ  لْفاهُمْ ۖ وا ا خا ما ا بايْنا أايْدِيهِمْ وا بِإذِنِْهِ ۚ ياعْلامُ ما

الْْارْضا ۖ  اتِ وا اوا سِعا كُرْسِيُّهُ السهما ا شااءا ۚ وا نْ عِلْمِهِ إلَِه بمِا م ِ

هُوا الْعالِيُّ الْ  ا ۚ وا لَا يائوُدهُُ حِفْظُهُما اها 255عاظِيمُ )وا ( لَا إكِْرا

ن ياكْفرُْ بِالطهاغُوتِ  ِ ۚ فاما شْدُ مِنا الْغاي  ينِ ۖ قاد تهبايهنا الرُّ فِي الد ِ

ا ۗ  اما لاها ةِ الْوُثقْاىَٰ لَا انفِصا ِ فاقادِ اسْتامْساكا بِالْعرُْوا يؤُْمِن بِاللَّه وا

لِيمٌ ) ُ سامِيعٌ عا اللَّه لِيُّ الهذِينا  (256وا ُ وا نا اللَّه نوُا يخُْرِجُهُم م ِ  آما

الهذِينا كافارُوا أاوْلِيااؤُهُمُ الطهاغُوتُ  اتِ إِلاى النُّورِ ۖ وا لمُا الظُّ

ابُ النهارِ ۖ  ئكِا أاصْحا اتِ ۗ أوُلاَٰ لمُا نا النُّورِ إِلاى الظُّ يخُْرِجُوناهُم م ِ

الِدوُنا  ا خا   )257(هُمْ فيِها

 

 

 

ِالعظيمهِِالعليهِِاللهِِصدقِ 

 257ِ-255/ِالآياتِِبقرةالِسورةهِ   
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 أ

بفضْلِهِ ورحْمَتِهِ وحَنانِه ، وملئنَي  بلطُْفِهِ وَجُودِهِ وإحْسانِه ، وأغْدقََ عَليَ   عَليَ   بعد الثناء على ربي الذي مَن      

طِوالَ حَياَتي بعَطْفِهِ وخَيْرِهِ ورضْوانِه ، الذي خلقنَي وكَساني ، ورَزَقنَي وأعْطاني ، ووهَبَني وأغناني ، 

ولاي ، إلهي وسَيدي ومَ  الله  إلى، وأكرَمَني ورَبَانيِ بنِِعَمِهِ التي لا تعُدَُ ولا تحُْصى ، أتقرب بعملي وجهدي هذا 

جهدي وعملي ، وأهدي تعَاَلى شَأنهُُ ، وجَلَ جَلالهُُ  ربي ورَبُ الخَلائِقِ والأكْوانِ ، رَبُ السَموات والأرْضِ ،

 إلى : هذا

حَمَدٍ المصطفى ) صلى الل عليه وعلى آله وسلم (  - ، خاتم الرسل ، وحبيبُ الله تعالى ، ومدينةُ النبي مه

 .، الصادق ، الأمين العلم 

، ولي الله ، ،المجاهد وبابُ مدينةُ العلم، الصابرمام عليه بن أبي طالب المرتضى )أميره المؤمنين(الإ -

 .ووصيُ رسوله 

، المهضومة، ، المظلومة، بضعةُ الحبيب المصطفى ، وريحانتهُ، ونورُ العلمِ والهدايةِ  فاطمةه الزهراء   -

 .المغصوب حقها

الحسن المنيرةُ ، والشموسُ المضيئةُ ، وعيبةُ علمِ الله ،  والبدورُ الزاهرةُ ،  الأقمارُ أئمة الهدى ،  -

علي السجاد ، ومحمد أحفاد النبي وسبطيه ، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين ،  والحسين

الباقر ، وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعلي الرضا ، ومحمد الجواد ، وعلي الهادي ، 

بقيةُ الله تعالى ، وحجته على عباده، الغائبُ المنتظرُ، ادي المهدي والحسن العسكري ، والخلف اله

لإقامةِ العدلِ وإزالةِ الظلمِ والجورِ ، عجلَ اللهُ تعالى لهُ الفرجَ ؛ والصابرُ بلوعةٍ على أحرِ من الجمرِ 

 والعافيةَ والنصرَ .

أول من صدقَ بنبوته، أم ، الصابرة المجاهدة ، والغراء الطاهرة ، سند الرسول ، و خديجة الكبرى -

 .، وأم المؤمنينالزهراء ، وأم أولاده 

 وبنيها ، ليوثُ العرين ، وأسودُ الوغا ، وأقمارُ الطف. فاطمة الكلابيةّ ،  -

، يوم لا ينفع لا مالٌ ولا بنون ، إلا من عسى أنْ ينفعني هذا العمل والجهد ، عندَ ربيّ ، يومَ فقري وفاقتي     

 .أتى الله بقلبٍ سليمٍ 

 

 

 الباحث
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  ب

 بسم الله الرحمن الرحيم

ً ترضاهُ وأدخلني    " ربِ أوزعني أنْ أشكرَ نعمتكَ التي أنعمتَ عليَّ وعلى والديَّ وأنْ أعملَّ صالحًا

 .]19النمل : الآية  سورة[برحمتكَ في عبادكَ الصالحينْ " صدق الله العليُ العظيم . 

عن الإمام عليٍ بن موسى الرضا )عليه السلام(: " مَنْ لمَْ يشَْكُرْ المُنْعِمْ مِنَ المَخْلوقِينْ لمَْ يشَْكُرْ اللهَ عزَّ    

 . ٢/  ٢٤/  ٢: ]عيون أخبار الرضا[وجَلَّ " 

 لأرتبَ جملَ الشكرِ في عباراتي                         بحثتُ في كتبِ الثناءِ محاولًا ؛                          

 بجميعِ ما في المديحِ من كلماتِ                         لكنَ شكري لآلِ محمدٍ لمْ أبلغهْ                            

توفيقه ، الحمدُ لله ربِِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين ، بمنٍ من الله ، و      

وفضله ، وتسديده ، بعد إكمال كتابة هذه الأطروحة ، أودُّ أن أتقدم بالشكر الجزيل ، ووافرَ الًمتنان والتقدير 

، إلى كلِ منْ مدَّ لي يدَ العون ، وساعدني ، وعلمََني ، وأرشَدَني ، ودَعَمَني  ، كائناا من كان ، وأخصُ 

ا ، بقبولِ الإشراف على  عَلْوانْ طُعْمَة العِقابيِالدكتور باسِمْ بالذكرِ والشكرِ أستاذي ،  ، الذي تفَضَل مشكورا

هذه الأطروحة ، وجَعلََ لي من وقته الثمين نصيباا ، فتفانى بجهده ، وأخلصَ في عمله ، وقدََم لي ملاحظاته 

رَشَحاتِ فضْلِه ، التي  القيِّمة ، وإرشاداته السديدة ، ونصائحه الرائعة ؛ إذ لم يبخَلْ عليَ منْ بحَْر علمِه ، و

كان لها عظيم الأثر في تنقيح وتشذيب ما كتبته ، آخذاا بيدي ؛ لأجلِ أن تكون أطروحتي بشكلها الحالي ، أما 

ما ورد فيها من عيبٍ أو نقصٍ فهو لقصورٍ، أو تقصيرٍ مني ، سددَ الله خطاه ، وجزاه عني خير جزاء 

 المحسنين.

ا ، أن أ      تقدم من أعماق قلبي ، بخالص شكري وامتناني ، إلى جميع أساتذتي ، في حَقَ عليا ، أيضا

مراحل حياتي الدراسيِّة كُلِها ، مِنْ معلمين في مرحلة الًبتدائية ، ومدرسين في مرحلة المتوسطة والإعدادية 

وا سائليهم ، وأساتذةٍ في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، الذين أناروا بعلمهم العقول ، وهَدَ 

الحائرين إلى الطريق الصحيح ، فاكتسبوا بتواضعهم ، وسِعةَ صدرهم سماحة العلماء ؛ إذْ بعلمهم هذبوني 

وعلموني ما لم أكن أعلم ، وبفضلهم وصلتُ لما أنا عليه الآن ، وأخص بشكري ، أساتذتي في مرحلة 

 .الدراسة التحضيريِّة ، جزاهم الله تعالى عني خير جزاء المحسنين 

منْ كانَ حُبهُ لً يغادرني ، وطوالَ عُمْري وأنا أستظلُ بظلِه ؛ إذْ لمْ يبخلْ عليَ كما لً أنسى أبداا أن أشكرَ      

ا ،  ولمْ يكنْ دُعاؤَه ليفارقني لحظةا ، ولكنه هو من فارقني بأمرِ الله ؛ إذْ لمْ تمُهلهُ الدنيا ، ولمْ  بشيءٍ يوما
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  ت

حلاوةَ دُعائهِ وصَبرهِ ، وجُهدهِ ، وكَدهِ ، وتعبهِ ، وكِفاحهِ ، ونضِالهِ ، ويراني  يمنحهُ القدرُ فرصةا ، لِيذُقْ 

، ورفيقي ، وروحي ، وحبيبي ، و سببُ وجودي في  على ما كانَ يتمنى ، ويرغبْ ، معلمي الأولْ ، والغالي

 كل ما بذله لأجلي ، خيرَ جزاءِ رحِمَهُ اللهُ تعالى ، وأسكنهُ فسيحَ جناتهِِ ، وجزاه اللهُ عنْ ، أبي هذه الدنيا 

 المحسنينْ .

كما أشكرَ من كلِ قلبي مَنْ نذََرَتْ عمرها ، وأفنتْ شبابها ، وبذلتْ كلُ ما بوسعِها ؛ لأجلِ سعادتي     

وتقدمي ، وبفضلِ دعائها ؛ وصلتُ إلى ما أنا عليه الآن ، ينبوعُ الحنانِ ، ونورُ طريقي ، وفضيلةُ عمري ، 

 الغالية حفظها اللهُ ورعاها . أمياليِّة ، وروحي ، وفؤادي ، وحبيبتي الغ

والدايَ العزيزان مهما كتبتُ ، ومهما قلتُ ، ومهما وصفت ، لن أوفيَ ولو نزرٍ بسيطٍ من عنائكِما ،     

 وتعبكِما بحقي ، وحُبكُما لي ، وعسى أنْ أفوزَ بالجنةِ ورضا الله برضاكما عليَ .

ا من الصعابِ ، وتحََمَلتْ معي عناءَ الطريقِ ، ووعثاءَ السفرِ ، كما أشكرَ من كلِ       قلبي منْ ذللَتَْ ليَ كثيرا

 زوجتي  الغالية رعاها الله .،  فرحُ حياتي ، ورفيقةُ دربي  ، ونعمةُ اللهِ التي مَنَ عليَ بها ، وحبيبتي

 أولًدي: نور، ومرتضى ، ومحمد .كما لً أنسى أن أشكرَ ثمارَ حياتي ، وروحي ، وفؤادي ، وإمتدادي،     

عرفاناا مني بالجميل ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة كلية القانون في جامعة كربلاء ، بجميع موظفيها     

وكوادرها ، وإدارة مكتبة جامعة المستقبل ، ومكتبات العتبات العلوية ، والحسينية ، والعباسية ، والكاظمية ، 

عونٍ في تيسير الحصول على مصادر البحث القانونية ،  فجزاهم الله عني خير جزاء لما أبدوه من مساعدةٍ و

 المحسنين .

كما لً يفوتني ، أن أشكر الأساتذة ، رئيس وأعضاء لجنة المناقشة ؛ لتفضلهم بقبول مناقشة هذه     

 ا ، وتشذيبها للأفضل .، وإبداء الآراء العلميِّة القيِّمة ؛ لأجل تقويمهالقراءة طروحة ، وتحملهم عناء الأ
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 ح

من المواضيع المهمة والحديثة نسبياً في التعامل  الإلكترونية ، ةد البحث العلمي في موضوع الشركع  ي      

الإنترنت ، متخصصةٌ في عمليات  برع الإلكترونيةيشير الواقع إلى وجود الكثير من المواقع والتجاري ، 

 تمارسهاعمال التجارية التي والنقل والصناعة ، وغيرها من الأ البيع التجاري والاستيراد والتصدير

أنواعٍ من الشركات فضلًً عن ذلك التأكيد على ، بشكلٍ منظمٍ على سبيل الاحتراف ،  الشركات الإلكترونية

؛ لذلك سنحاول دراسة هذا النظام القانوني ، وبحث مفهومه وماهيته  الإلكترونية ، وبيان طبيعتها القانونية

، وأركانه ، وآثاره ؛ لأجل تشجيع المشرع العراقي على تنظيمه  عوقاتهوأنواعه ، وتقييمه ، ومبرراته ، وم

إن إذ أو على الأقل تعديل القوانين النافذة بما ينسجم والتطور الحاصل في جميع مجالات الحياة ؛ قانوناً ، 

النافذ والمعدل في الوقت الحاضر،  1997لسنة  21قانون الشركات رقم  فيالمشرع العراقي لم يتطرق 

، في الوقت الذي  وواجبات الشركة الإلكترونية، وحقوق  االإلكترونية ، وآلية عملهللشركة تنظيم الإلى 

تزايد الحاجة إلى إيجاد هنا تالإلكترونية ، والشركات من قبل  الإنترنت تتزايد فيه الصفقات التجاريّة عبر

نظامٍ قانونيٍ ينظم أحكامها ، ووضع الضوابط القانونيّة اللًزمة ؛ لتنظيم هذا التعاقد ؛ لمحاولة سدّ النقص 

 .التشريعي وتلًفيه 

 عتبار الشخصي وبذلك تكون مسؤوليةتتعلق في كون شركات الأشخاص تقوم على الاالبحث إشكاليةٌ  إن    

يقضي بوجود  هذاوالحال ، الشريك فيها مسؤوليةٌ تضامنيةٌ وشخصيةٌ لا محدودة عن جميع ديون الشركة 

نترنت في العالم فهل هذا الأمر من الممكن أن يحدث عبر الإ، علًقةٍ شخصيةٍ وثيقةٍ بين الشركاء 

فهل من عبر الإنترنت ،  ، لانعدام الثقة بين الأعضاء  ؟ وإن كان من غير الممكن حدوثهفتراضي أم لاالا

عتبار الأخيرة غير قائمةٍ على الا أن عتبارفقط ؟ على االممكن أن يع ول عليه في شركات الأموال 

فيها بغض النظر عن علًقة المساهمين وطبيعة ، الشخصي، وبذلك يستطيع كل شخصٍ أن يكون مساهمًا 

أن يكون ضامنًا لجميع التعاقدات  ، ونيةالإلكتروكيف يمكن للشريك في شركات الأشخاص  ؟هذه العلًقة 

 فتراضي ؟الإلكترونية عبر العالم الا

لدى مسجل الشركات في مديرية تسجيل ،  الإلكترونيةتسجيل الشركات فضلًً عن ذلك هنالك إشكالية تتعلق ب

أم لا ؟ وإن كان ذلك هو أمرٌ غير ممكن حاليًا في فعلًً ، الشركات التابعة لوزارة التجارة ، فهل يتم ذلك 

؟ وهل إن عدم التسجيل هو بسبب عدم توفر الإمكانيات الحكومية  العراق ، فما هو السبب الذي يمنع ذلك

نصياع والخضوع من الاالإلكترونية ، أم بسبب عزوف وهروب أصحاب هذه الشركات  داخل العراق

 للقوانين النافذة داخل العراق ؟



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مستخلص ال ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 خ

توصلنا خلًل الدراسة إلى ضرورة إلزام جميع الشركات الإلكترونية التي يكون مركز إدارتها ، أو أحد     

فروعها في العراق ، بأن تقوم بالتسجيل في سجل الشركات ، لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة 

ية ومدنية بحق الشركة الإلكترونية التجارة العراقية ، وفي حالة امتناعها عن ذلك ، يتم إنزال عقوبات جزائ

الممتنعة ، وضرورة أن يتم التنظيم القانوني للأحكام الخاصة بتسجيل الشركة الإلكترونية عن بعدٍ ، من 

خلًل وضع الآلية الفنية والقانونية اللًزمة لذلك ، ومحاسبة الشركة الإلكترونية التي تمتنع عن التسجيل 

الشركة  يتم التنظيم القانوني لأحكامأن ، فضلًً عن ذلك ضرورة  ا وفرض جزاءات جزائية ومدنية ضده

عّد  نظامًا قانونيًا لأنها ت  ضمن قانونٍ مستقلٍ مستقبلًً؛ لسد النقص التشريعي في هذا المجال ؛  الإلكترونية

لقواعد ، والرجوع إلى االقوانين النافذة عتماد على ، ولا يكفي لتغطيته الا الشركة التقليديةيختلف عن 

لكتروني والمعاملًت قانون التوقيع الإالمعدل ، و 1997لسنة  21، بضمنها قانون الشركات رقم العامة

ومرفقةٌ مقترحة مسودةً للقانون  وقد قدمنا في خاتمة الدراسة، 2012لسنة  78العراقي رقم  الإلكترونية

 كملحقٍ في هذه الدراسة .
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 لدراسةالتعريف بموضوع ا -أولًا 

في توسيع دائرة التعامل التجاري على الصعيد  اكبير   اتصالات الحديثة دور  باتتْ لوسائل الا     

،  التكنولوجيّة السريعة التي صاحبتها؛ نتيجة التطور الهائل والثورة العلميّة  الوطني والدولي

، تتم عبر  وأصبحت جميع أصناف التعامل التجاري على مستوى العقود والمعاملات التجاريّة

إلى أن يحاكي هذا التطور ، تصالات الحديثة ؛ ونتيجة  لذلك أصبحت الحاجة ملحة  وسائل الا

ف بها ؛ لكي يغَُطي وينَُظِم المعاملات تنظيمٌ قانونيٌ يسايره وينظمه ، ويتصف بالحداثة التي يتص

والعقود الإلكترونية ، ويضع حلا  لبعض الإشكاليات التي تظهر هنا وهناك ؛ مما دفع المشرع 

 2012لسنة  78لكترونيّة رقم لكتروني والمعاملات الإالعراقي إلى تشريع قانون التوقيع الإ

الحاصل في مجال تكنولوجيا  تطوراللمواكبة النافذ حالي ا ؛ نزولا  منه إلى ضرورة هذا القانون 

، والعقود الإلكترونية ، العمليات الإلكترونية و نترنت ،تصالات ، وأنشطة الإالمعلومات ، والا

على حدٍ سواءٍ ، ونظُِمَ من خلال  وطنيفتراضي الإلكتروني العالمي واللافي السوق التجاري ا

لكترونيّة ، ومدى حجيتها وكيفيَة إثباتها ، وأشار ، والمستندات الإ الإلكترونيهذا القانون العقد 

 وسائل الدفع الإلكتروني ، وغيرها من الأمور الأخرى .لمشرع فيه إلى ا

ونتيجة   ؛ لكترونيّةالإن هذا القانون لم يتطرق بشكلٍ خاصٍ إلى كيفية تأسيس الشركة أبيد      

لتطور الخدمات المالية ، والتي تطورت على غرار تطور التجارة الإلكترونية ، أدى ذلك إلى 

والذي يختلف من حيث الوسيلة المستخدمة من الشركات ، ظهور هذا النوع الجديد من الشركات 

يٍ ، من فتراضيٍ لا ماداالإلكترونية ، والتي تنشأ وتوجد في عالمٍ  ةالتقليدية ، فظهرت الشرك

لكترونيٍ ، إسلوبٍ أتصال الدولية ، وتأسيس الشركة بخلال فتح موقعٍ إلكترونيٍ عبر شبكة الا

 . ويتم التعامل فيها عن بعدٍ 

  دراسةأهمية ال -ثانياا 

 الإلكترونية أهميةٌ تتجلى في النواحي الآتية : ةللبحث في موضوع الشرك   

من  الإلكترونية ، ةالبحث العلمي في موضوع الشركد عَ يُ  من الناحيةّ العلمية والقانونية :  -1

أنواعٍ المواضيع المهمة والحديثة نسبي ا في التعامل التجاري ، فضلا  عن ذلك التأكيد على 

؛ لذلك سنحاول دراسة هذا النظام  لكترونية ، وبيان طبيعتها القانونيةمن الشركات الإ

، وأركانه ،  عوقاته، وتقييمه ، ومبرراته ، وم القانوني ، وبحث مفهومه وماهيته وأنواعه

أو على الأقل تعديل القوانين وآثاره ؛ لأجل تشجيع المشرع العراقي على تنظيمه قانون ا ، 
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إن المشرع العراقي لم ر الحاصل في جميع مجالات الحياة ؛ إذ النافذة بما ينسجم والتطو

والمعدل في الوقت الحاضر، إلى  النافذ 1997لسنة  21يتطرق في قانون الشركات رقم 

، في  وواجبات الشركة الإلكترونية، وحقوق  االإلكترونية ، وآلية عملهللشركة تنظيم ال

الشركات الإلكترونية ، من قبل  الإنترنت الوقت الذي تتزايد فيه الصفقات التجاريّة عبر

الضوابط القانونيّة تزايد الحاجة إلى إيجاد نظامٍ قانونيٍ ينظم أحكامها ، ووضع هنا تو

اللازمة ؛ لتنظيم هذا التعاقد ؛ لمحاولة سدّ النقص التشريعي وتلافيه ، ومحاولة إغناء 

 المكتبة العلميّة القانونيّة ، بما يرفدها ويفيد المختصين في هذا المجال .

الإنترنت ،  برع الإلكترونيةيشير الواقع إلى وجود الكثير من المواقع  من الناحيةّ العمليةّ: -2

والنقل والصناعة ، وغيرها  متخصصةٌ في عمليات البيع التجاري والاستيراد والتصدير

، بشكلٍ منظمٍ على سبيل  الشركات الإلكترونية تمارسهاعمال التجارية التي من الأ

تصالات ، وتنامي حجم ؛ نتيجة  للتطور الحداثويّ التكنولوجيّ ، وثورة الاحتراف الا

، وتزايد متطلبات التوجه الدولي ، المتمثلة بتحرير التجارة في السلع  ترونيّةلكالإالتجارة 

ا نترنت ، قياس ا بالمنافسة التجاريّة ، سهولة التنافس التجاري عبر الإ والخدمات ، وأيض 

 ؛ إذ إن التقليدية ، ومن المعلوم إن النظام  التكنولوجي يحتاج إلى نظامٍ قانونيٍ لتنظيمه 

تصافها بالمرونة ، على نحوٍ يجب فيه أن تواكب اهو ،  قاعدة القانونيّةأهم صفات ال

سلوبها الحداثوي أبريقة التعاقد للمعاملات سلوب وطاالتطور التقني والتكنولوجي ، في 

، الأمر الذي يستدعي وضع قواعدٍ قانونيّةٍ جديدةٍ ، بدلا  من القواعد القانونيّة  الجديد

وليد البيئة والمجتمع ، وهو متغيرٌ بتغير المجتمع ، ويواكب  التقليديّة ؛ كون القانون

من الناحية التشريعية ، أما من  لكترونيّةالإ ةللشرك قانونيٌ  تطوره؛ إذ ليس هنالك تنظيمٌ 

الإلكترونية ، أما  ةالشركقضايا تتعلق بر قرارات المحاكم إلى شِ لم تُ ، الناحية القضائية 

د نوعٌ من المعاملات التجارية الحديثة نسبي ا ؛ لذلك لم عَ فهي تُ ، على مستوى فقهاء القانون 

يتناولها فقهاء القانون بالبحث المسهب والمناسب ، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة البحث 

في هذا الموضوع الحديث ؛ لتكوين رؤيةٍ قانونيةٍ واضحةٍ عنه ، وتحديد طبيعة الأنشطة 

 لكترونية . الإ ةالتجارية التي تتم عبر الشرك
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 دراسةإشكاليةّ ال - ثالثاا

لسنة  21تكمن إشكالية البحث في إن المشرع العراقي ، قد نظم في قانون الشركات رقم     

لكتروني ، وإن قانون التوقيع الإ النافذ والمعدل ، أحكام الشركات الخاصة التقليدية 1997

الإلكترونية  ة، لم ينظم أحكام الشرك حالي االنافذ  2012لسنة  78رقم لكترونيّة الإ والمعاملات

بشكلٍ عامٍ ، ونظم أحكام  لكترونيّةالإبالتفصيل ، لكنه نظم أحكام المستندات الالكترونية والعقود 

ما أن تكون هل تستطيع أحكامههذيّن القانونيّن ، والحال هذا يقضي بأن الدفع الإلكتروني ، 

؟ وهل تستطيع الشركة الإلكترونية أداء الحداثوي الجديد كافية  ووافية  لهذا النظام القانوني 

ا ومواكب ا ل أعمالها وفق الأنظمة القانونية التقليدية لتطور العلمي ؟ على نحوٍ يكون متناغم 

؟ وهل يتطلب الأمر إصدار تشريعٍ جديدٍ  واقع التجارة الإلكترونيةوالعملي الحاصل في ميدان و

ن التشريعات القائمة كافيّة  لتعديلها وتطويعها ؛ لتكون ملائمةٌ أأم ؟  الإلكترونية  ةخاصٍ بالشرك

 ؟لتوفير الحماية القانونية اللازمة 

عتبار ن هنالك إشكاليةٌ مهمة جد ا تتعلق في كون شركات الأشخاص تقوم على الاأكما     

الشخصي وبذلك تكون مسؤولية الشريك فيها مسؤوليةٌ تضامنيةٌ وشخصيةٌ لا محدودة عن جميع 

فهل هذا الأمر ، يقضي بوجود علاقةٍ شخصيةٍ وثيقةٍ بين الشركاء  هذاوالحال ، ديون الشركة 

 ؟ وإن كان من غير الممكن فتراضي أم لانترنت في العالم الامن الممكن أن يحدث عبر الإ

فهل من الممكن أن يعوَل عليه في شركات نعدام الثقة بين الأعضاء عبر الإنترنت ، ، لا وثهحد

عتبار الشخصي ، وبذلك يستطيع كل الأخيرة غير قائمةٍ على الا نأ عتبارافقط ؟ على الأموال 

ا  وكيف  ؟فيها بغض النظر عن علاقة المساهمين وطبيعة هذه العلاقة ، شخصٍ أن يكون مساهم 

أن يكون ضامن ا لجميع التعاقدات الإلكترونية  ، الإلكترونيةيمكن للشريك في شركات الأشخاص 

 فتراضي ؟عبر العالم الا

والتي تثار في هذا الصدد هو تسجيل ، لعل من الإشكاليات القانونية والمهمة والواقعية     

لشركات التابعة لوزارة لدى مسجل الشركات في مديرية تسجيل ا،  الإلكترونيةالشركات 

أم لا ؟ وإن كان ذلك هو أمرٌ غير ممكن حالي ا في العراق ، فما هو فعلا  ، التجارة ، فهل يتم ذلك 

؟ وهل إن عدم التسجيل هو بسبب عدم توفر الإمكانيات الحكومية داخل  السبب الذي يمنع ذلك

نصياع والخضوع من الاالإلكترونية ، أم بسبب عزوف وهروب أصحاب هذه الشركات  العراق

 للقوانين النافذة داخل العراق ؟
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 دراسةأهداف ال - رابعاا

الإلكترونية ، وما تتميز به من ة يهدف البحث الوصول إلى الأحكام القانونيّة المنظمة للشرك     

لا يمكن لأي  ، تتمثل في قدرتها على الوصول إلى قاعدةٍ واسعةٍ من الزبائن، مميزاتٍ مهمةٍ 

المعطيات  وذاته ، أالوقت  فيوقابلياتها أن تصل إليها ، ، شركةٍ تقليديةٍ مهما بلغت إمكانياتها 

، الأمر الذي يتيح للشركة الإلكترونية أن تستفيد من الأنشطة التجارية التي تقوم بتقديمها ذاتها 

تقوم بفتح فروعٍ متعددةٍ في أماكن  إلى الزبائن ، وبتكاليفٍ منخفضةٍ نسبي ا ، فالشركات التقليدية

لأن بإمكان أي شخصٍ أن يتعاقد مع الشركة ؛ الإلكترونية  ةمتعددةٍ ، وهذا الأمر تجاوزته الشرك

الإلكترونية ببساطةٍ وهو جالسٌ في منزله ، ويدخل بصفقةٍ تجاريةٍ معها بضغطةٍ واحدةٍ على 

الإلكترونية،  ةلَد زيادة  في كفاءة الأداء للشركلوحة المفاتيح الإلكترونية للحاسوب ، الأمر الذي و

 تتسم بالتطور النوعي والحداثوي . ،وتقديم خدماتٍ تجاريةٍ متكاملةٍ وجديدةٍ 

ا ، البحث في موضوع التعاقد الإ      لكتروني من قبل الشركاء ، وإعطاء لعل من المهم ، أيض 

، بعيد ا عن الغموض لهذا النظام القانوني ، والذي يعُدّ من أنظمة التجارة  مفهومٍ واضحٍ 

الإلكترونية ، وتحليل ومناقشة الفرضيات القانونيّة ، من خلال المقارنة مع بعض القوانين 

لتخطي ؛ وبعض التوجيهات الأوربيّة ، التي نظَمت هذا النظام القانوني ، وبيَنت بعض أحكامه 

الإلكترونية ،  ةفي القانون العراقي ، وصولا  إلى إيجاد نظامٍ  قانونيٍ للشركالنقص التشريعي 

ستحداث هذا النظام القانوني في التشريعات والقوانين العراقيّة ، من خلال اومن ثم بيان إمكانيّة 

 بيان مفهومه وأركانه وآليته وآثاره .

  دراسةمنهج ال -خامساا 

، هو  لذلك سيكون منهج الدراسة ؛يتَها تحتاج الدراسة إلى معطياتٍ و منهجٍ علميٍ ؛ لضبط بُنْ   

 : لآتيا

نونية والضوابط الأحكام القابعض  معرفة، والذي بموجبه سنحاول المنهج التحليلي  -1

 لضوابط القانونية العامة والكليةمن الأحكام وا ، ونستشفها ونستقيها  الفرعية والجزئية

وفق ا للمعطيات المتوفرة للنصوص القانونيّة ، ومناقشة الأحكام ذات العلاقة في ، 

 .القوانين المقارنة

مع التشريعات  هذا البحثالمقابلة في ، والذي بموجبه سنحاول فيه المنهج المقارن  -2

ذات نهجٍ متوافق مع نهج التشريعات العراقية  سواء  أكانت تشريعاتٌ ، الأخرى 
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 ة، مع تقييمٍ قانونيٍ للشركعنها تينية ، أم  كانت ذات نهجٍ مختلفٍ كالتشريعات اللا

الإلكترونية ، ودعم الدراسة ببعض الأحكام القضائيّة ذات العلاقة ، ومناقشة الآراء 

عتماد المقارنة بين القانون العراقي من اويكون ذلك ب، تجاهات القانونيّة فقهيّة ، والاال

 جهةٍ أخرى : والقوانين الآتية منجهةٍ ، 

 . 2005لسنة  86قانون الشركات الياباني رقم  -أ

والمتعلق بتنسيق الضمانات  2009لسنة  101وربي رقم توجيه البرلمان الأ -ب

 . لكترونيةالإالواجب توفرها في الشركات التقليدية و

بجوانبٍ معينةٍ من والخاص  2017لسنة  1132رقم توجيه البرلمان الأوربي  -ت

 قانون الشركات.

لسنة  828الخاص بممارسة بعض حقوق المساهمين رقم توجيه البرلمان الأوربي  -ث

2017. 

ستخدام الأدوات االخاص ب 2019لسنة  1151توجيه البرلمان الأوربي رقم  -ج

 والعمليات الرقمية في قانون الشركات .

 دراسةنطاق ال -سادساا 

كنظامٍ قانونيٍ ، والذي يقع في الإلكترونية  التجارية ةإن نطاق بحثنا يتحدد في الشرك       

إذ نستبعد من نطاق بحثنا ،  ؛التجارية الخاصة  ةوتحديد ا الشرك، نطاق القانون الخاص 

الشركات في نطاق القانون العام ، والذي تكون الإدارة طرف ا فيه ، كما نستبعد الشركات المدنية 

التجارية  ةفي ذلك إن التنظيم القانوني للشرك في نطاق القانون الخاص ؛ والسببالإلكترونية 

المدنية الإلكترونية ، وبذلك يقتصر  ةهو أعم وأوسع من التنظيم القانوني للشرك، الإلكترونية 

المنهج عتماد ا، ويكون ذلك بالتجارية الإلكترونية  ةلشركنطاق بحثنا في هذه الأطروحة على ا

 التحليلي والمقارن .

 سةدراخطة ال -سابعاا 

 ، ستكون هيكليّة الدراسة موزعة   ومعطياتٍ  ، ومنهجٍ  سبق ذكره من إشكاليّةٍ  ستناد ا إلى ماا   

وكلُ مطلبٍ فرعين ، ، ويتضمن كل فصلٍ مبحثيّن ، وكل مبحثٍ مطلبيّن ، ثلاث فصول على 

التي توصلت إليها الدراسة ،  والتوصيات ، تتضمن أهم النتائج ةٌ ، ويعقبها خاتم ةٌ قها مقدميسب

ا ملحقٌ بمسودة قانونٍ مقترحةٍ ومن ثم قائمة المصادر والمراجع   .، وأخير 
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المبحث الأول ، ن مبحثي  ، ضمن الإلكترونية  ةالشرك فهومالفصل الأول وعنوانه م ناتناول     

 شركةطبيعة اليتناول أنواع و المبحث الثاني أما ،  الإلكترونية ماهية الشركةوعنوانه ، 

 .الإلكترونية

المبحث ، يتناول ن مبحثي   ويتضمن ، الإلكترونية  ةتأسيس الشرك وعنوانهأما الفصل الثاني         

 ةتأسيس الشركستلزمات مفي المبحث الثاني  نتناول، ثم  عقد الشركة الإلكترونيةإبرام الأول 

 .الإلكترونية

نتناول في ن ، مبحثي   ، ويتضمن أحكام تأسيس الشركة الإلكترونيةوعنوانه  ثالثالالفصل  أما     

الإدارة والرقابة  سنتناول فيه، أما المبحث الثاني الشركة الإلكترونية  آثار تأسيس المبحث الأول

 . الإلكترونية ةفي الشرك

      

 

 



 

 

 

 الأول فصلال
 

 

 

 

 

 مفهوم

 الإلكترونية ةالشرك 
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 الفصل الأول

 الإلكترونية  ةالشرك فهومم

، بل تطورت  ، ولم تبق على حالها)2(، كما عرفتها الشريعة الإسلامية الغراء)1(الشركة منذ القدم ت  ف  ر  ع       

نطلاق عصر المعلوماتيةّ وتحديدًا في العقود الأخيرة من امع ، و بشكلٍ كبيرٍ وملحوظٍ مع مرور الوقت

هتمام ا عن ذلكض خ  متو )3(تصالات ونقل المعلوماتالقرن العشرين شهد العالم تطورًا جديد ا في عالم الا

،  )4(صطناعيلاا ر علم الذكاءه  ، فظ   قع من الإنسان أن يتصرفو  ما هو مت  العلم بصنع آلاتٍ ذكيةٍ تتصرف ك

 ضيقةٍ دٍ حدو في ولو تشابه ستنتاجاتاو بأعمالٍ  القيام ؛ لأجل للبرمجة متطورةٍ  أساليبٍ  عن يبحث والذي

                                                           
اع صيتهم ذهم ممن التجارية ، والتي ذكرت فيها أسماء التجار وعوائل ةتشير النصوص الآشورية القديمة إلى إقامة الشرك -1

ظيم ستطاعوا تناميلاد وفي الألف الثاني قبل ال في هذا المضمار فضلًا عن المردود المالي ، وتوزيع هذا الربح بين الشركاء،

 ينظر بخصوص ذلك : واستثمار رؤوس الأموال في شركة المضاربة عن طريق توسط العملاء ، ةوإدارة الشرك

ل رية خلاد. حسين ظاهر حمود، أهمية الرحلات التجارية الآشورية إلى بلاد الأناضول في توطيد الصلات الحضا -

،  28راق، عموصلية والتي  تصدر عن جامعة الموصل، الع الألف الثاني قبل الميلاد، بحث منشور في مجلة دراسات

 .98،ص2010

 .29، ص1963د. محمد رضا آل جاسم ، الائتمان والصيرفة في العراق القديم ، دار التضامن ، العراق ، بغداد ،  -

- Donbaz, Veysel : Four old Assyrian Tablets From the city of assur, jcs,vol.26,No 

2, 1974,p. 80. 

عًا ولم شترى بيا الرجل بزاري عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمدٍ الصادق عليه السلام، قال : سألته عنرواية داوود الأ -2

 وإن كان و بينهما ،حًا فهوبينك، فقال عليه السلام : إن كان رب ييكن عنده نقدٌ، فأتى صاحبًا له، وقال: أنقد عني، والربح بين

 ون المدني"ية والقاني الشريعة الإسلامفل الله الحسيني العاملي، الشركة عبد الحسين فض: نقصًا فعليهما. ينظر بخصوص ذلك 

 163، ص1987، بيروت، لبنان، 1ستدلاليٌ"، دار الأضواء، طابحثٌ 

  2012لسنة  78 ي النافذ رقملكترونيّة العراقلكتروني والمعاملات الإثالثاً من قانون التوقيع الإ/1دة عرفت الما -3

خزن أو تدمج أو شابه ذلك التي تنشأ أو ت المعلومات بأنها" البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وما

 تعالج أو ترسل أو تستلم بوسائل الكترونيةّ ".

 على قادرة للحاسب الآلي برامج عمل طريق عن الإنساني طبيعة الذكاء فهم إلى : " هو علم يهدف صطناعيالا الذكاء علم -4

 بناء ، ما موقف في قرار تخاذا أو ما حل مسألة على الحاسب برنامج المتسم بالذكاء ، حيث تمكن الإنساني السلوك محاكاة

 ← إلى للتوصل ، أو المسألة لحل تتبع أن يجب يجد الطريقة التي نفسه البرنامج الموقف، حيث إن لهذا على وصف
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مفهوم التجارة الدوليّة ؛ يرٍ جذري في الذي أدى إلى تغيٍ  ، الأمر الإنسان لذكاء تنسب التي الأساليب تلك 

ب، بل الدوليّة ترتكز على الأموال الماديّة وحس  نظرًا لمدى التطور الذي أصبح يهيمن عليها فلم ت ع د  التجارة 

ن المعاملات أورغم ،  تسعت دائرة النشاط التجاري بين الدولاتصال الحديثة بفضل تقنيّة وسائل الا

ستنادها على تبادل السلع والخدمات بمقابلٍ نقديٍ أو عينيٍ الكترونيةّ تتفق مع المعاملات التقليديةّ في الإ
(1) ،

لكترونيٍ إالأولى في فضاءٍ  الوسيلة ؛ إذ تقوم يث الوسيلة المستخدمة في التعاقدويختلفان من ح
، بخلاف (2)

الثانيّة القائمة على وسطٍ ماديٍ ملموسٍ الوسيلة 
لّف  ظهور وتطور ا(3) آثارًا كبيرةً على  (4)نترنتلإ؛ إذ خ 

التعاقد نظرًا للتسهيلات الهائلة التي قدمها في مجال تبادل السلع والخدمات بحريّةٍ وبسرعةٍ هائلةٍ ودون تقيدٍّ 

حديثاً في لمعاملات التجارية الإلكترونية والتي ظهرت أداة لد ع  الإلكترونية ت   ةل الشركولع   ،(5)بحدودٍ أو قيودٍ 

الإلكترونية  ينبغي لنا أن نبحث موضوع هذا الفصل ضمن  مفهوم الشركة؛ ولأجل بيان  السوق التجارية

 ةالشركوطبيعة أنواع ، ويتضمن المبحث الثاني  الإلكترونية ماهية الشركةول مبحثين ، يتضمن المبحث الأ

 .الإلكترونية

                                                                                                                                                                                           

 ما تتعدى هامة تحول نقطة هذا البرنامج ويعتبر بها غذي التي ستدلاليّة المتنوعةالعمليات الا من العديد إلى بالرجوع قرار →

 لمزيدٍ من التفصيل ينظر :  ، "الإنسان طريق ستدلاليّة عنالا العملية فيها تتم التي المعلومات  سم تقنيةاب معروف هو

المجلس  علي صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة، إصدار واقعه ومستقبله ، ترجمة د.صطناعي آلان بونيه، الذكاء الا -

 .11،ص 1993الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،

 .35، ص2003الكويت ،،لكترونيةّ ،مجلس النشر العلمي د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، الجوانب القانونيّة للتعاملات الإ -1

ي ، و رومغناطيسستخدام الإلكترونات والطيف الكهالكتروني " نطاق عالمي حيوي ، يتميز بالجمع بين بالفضاء الإيقصد  -2

 ر:" ينظ ستخدام المعلومات وتعطيل الموارد الماديةاستخراج وايهدف إلى إنشاء وتخزين وتعديل وتبادل ومشاركة و

-Marco Mayer et al, International Politics in the Digital Age: Power Diffusion or 

Power Concentration? this paper is a review and adaptation of the first version 

presented by the Authors,  in the XXVIIth SISP CoNFERENCE, University of 

florence12- 14  September 2013 International Relations Section,P8. 

 .24،ص 0420، 1نترنت ،علم الكتب الحديث، أربد ،الأردن ، طعبر الإ المومني ، مشكلات التعاقد . بشار طلالد  -3

 " ينظر:م تصال عبر العالشبكة هائلة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة فيما بينها بواسطة خطوط الا " هونترنت لإا -4

 .5، ص2005،،القاهرة، مصر دار الكتب القانونيّة ، نترنيت، التعاقد عبر الإ أسامة أبو الحسن مجاهد د.  -      

، 1،دار النهضة العربيةّ، مصر،ط تصال الحديثة "دراسة مقارنة"سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الا -5

 . 47،ص2006
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 المبحث الأول

 الإلكترونية ماهية الشركة

ر العلمي والتكنولوجي في مجال ؛ نتيجةً للتطو(1)في العصر الحديثنتشرت التجارة الإلكترونية ا     

، وأخذ مجالها يتسع ويتطور، وأصبح يشمل إنشاء وتسجيل المواقع (2)تصالات وتكنولوجيا المعلوماتالا

، وتبادل البيانات والمعلومات  لكتروني بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وإنشاء البريد الإ الإلكترونية

ن التجارة الإلكترونية هي نوعٌ من أ، وحريٌ بالبيان (3)المتعلقة بالسلع والخدمات الإلكترونيةوالمراسلات 

 ة، ومن ضمن فروع التجارة الإلكترونية المتعددة ، التجارة من خلال الشرك)4(، تتم عبر وسيطٍ إلكتروني أنواع التجارة

الأول ، نبحث في المطلب  هذا المبحث إلى مطلبين ، قسمنا الإلكترونية ماهية الشركةرض معرفة الإلكترونية ؛ ولغ

 .كترونيةالإل ةالشرك تناولنا تقييم، وفي المطلب الثاني لكترونيةالإ ةالشركبتعريف منه ال

 

 

                                                           

قتصاد الرقمي ة بالامن قانون الثق 14لكترونيةّ ، في حين عرفتها المادة لم يورد المشرع العراقي تعريفًا للتجارة الإ -1

السلع أو  النشاط التجاري الذي يقدم أو يوفر من خلاله الشخص عن بعد بأنها" 2004والصادر سنة  575الفرنسي رقم 

 الفرنسيّه هو :اللغة والنصّ ب الخدمات الكترونيًا"

"Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne  propose 

ou  assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services"  

 وخزن معالجة في المستخدمة المتنوعة العناصر أو والمكونات القدرات من عٌ واس قٌ نطايقصد بتكنولوجيا المعلومات "  -2

 المعرفة " ينظر : خلق في دورها إلى بالإضافة البيانات وتوزيع

، 1طالأردن ،  ن ،عما ، المناهج دار المعلومات ، وتكنولوجيا الإداريّة المعلومات نظم أساسيات ياسين ، غالب سعد -

 .30ص ،2006 

ارة ة للتجنترنت ، بحث منشور في كتاب الجوانب القانونيّ د. أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصيّة التعاقد عبر الإ -3

 .21، ص 2003المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة القانون ، القاهرة ، مصر ،لكترونيّة ، الإ

الوسيط   2012لسنة  87لكترونيّة العراقي النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإثامنًا من قانون التوقيع الإ/1عرفت المادة  -4

جراء بقصد تجابة لإجراء او الاسإ تنفيذ خرى تستخدم من اجلأو أية وسيلة الكترونية ألكتروني بأنه " برنامج الحاسوب الإ

 و تسلم معلومات ".أرسال إو أنشاء إ
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 المطلب الأول

 لكترونية الإة الشركبتعريف ال

 وقد ظهرت ، بل ربما الأحدث نشأةً ،  لكترونيّة الحديثةّالتجارة الإ مستلزمات الإلكترونية من ةت عدّ  الشرك    

، وتكنولوجيا  تصالات: تكنولوجيا الا ر نوعين من التكنولوجيا هماعلى توّف  عتمادًا الكترونيّة التجارة الإ

ت بدورها القاعدة د  التي أوج   ( نترنتالإ) ندماجهما البنيّة التحتيةّ ا، اللتان أفرزتا ضمن  المعلومات

قتصادٍ جديدٍ اظهور الأمر الذي أدى إلى ، (1)بين الناس لكترونيًاإتماعيةّ لنشر التجارة جقتصاديّة والاالا

قتصاد الحديث دورٌ ، وأمسى لهذا الا(2)قتصاد الرقمي، ألا وهو الا قتصاد التقليديوحديثٍ ينمو إلى جانب الا

تعريف الولأجل ؛  قتصاديّة الحديثةّ من النواحي القانونيّة والتنظيميةّكبيرٌ في إحداث تغييرٍ في المعاملات الا

تعريف الشركة منه هذا المطلب ضمن فرعين نبينّ في الفرع الأول  نبحثالإلكترونية س ةالشركب

 .لإلكترونية مزايا الشركة االثاني في الفرع  بين، ونالإلكترونية

 

 

 

 

                                                           

 .37 ص، 2005،  1لكترونيّة ، بدون دار نشر ، عمان ، الأردن ، طضرغام محمد صالح ، أساسيات التجارة الإ -1

جهة،  من تصالاتلاا وتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات بين المستمر والتنسيق والتكامل التفاعل  "الرقمي قتصاديقصد بالا -2

 قتصاديّةالا مؤشراتال لجميع والإتاحة الفوريّة الشفافيةّ يحقق أخرى بما من جهة والدولي والقطاعي القومي قتصادالا وبين

 ما " ، ينظر :  فترة خلال الدولة في والماليةّ والتجاريةّ قتصاديةّالا القرارات لجميع المساندة

 في مجلة رٌ منشو ستجابة البنوك إلى التحديات الجديدة ، بحثٌ اقتصاد الرقمي ومتطلبات الا ، مويسة حود جمال -

 .77،ص2010، 10دد قتصاديّة والتجاريّة وعلوم التسيير ، جامعة غرداية ، الجزائر ،العالواحات ،كليةّ العلوم الا
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 الفرع الأول

  الشركة الإلكترونيةتعريف 

، )1(يستلزم الوقوف على هذا التعريف من الناحية اللغوية ، الإلكترونية كةإن البحث في تعريف الشر    

ة؛ٍ ؛ لأجل أن يتسنى لنا الإلمام بمعرفته من نواحٍ متعدد صطلاح القانونيالاو، )2(قتصاديصطلاح الافي الاو

 . ومن ثم معرفة أحكامها مزياها ،ولأجل الوصول إلى معرفة 

                                                           

( ى كلمة )ش  ن معن(، فمن الناحية اللغوية فإتعرف الشركة الإلكترونية لغويًا بالفصل بين كلمتي )الشركة( و)إلكترونية-1 ت ه  ك  ر 

ت  له شريكًا، وجمع الشريك شركاءٌ، وشركت بينهما في المال تشريكًا، و أشركته في  ر  البيع، أي لأمر وافي الأمر، أي ص 

ركا وشارك وتشا نجعلته لك شريكًا ، والشركة  تعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلا

كت ه  في البيع والمير ر   ،كه  شركةً اث أشرأحدهما الآخر، وشاركت فلانًا أي صرت شريكه ، واشتركنا وتشاركنا في كذا وش 

شركه في يك، وأوالشريك يعني المشارك ، وشركت فلانًا في الأمر شركًا وشركةً بمعنى كان لكل منهما نصيبٌ منه فهو شر

نهما شريك من كلٌ واشترك فلان في كذا بمعنى دفع أجرًا مقابل الانتفاع به ، واشترك الرجلان كا أمره بمعنى أدخله فيه،

ي اطيسية التهرومغنالآخر أما بالنسبة إلى كلمة )إلكترونية( فهي مشتقة من مصدر اللفظ )إلكترون( وتطلق على الشحنات الك

( ، ينظر Electronة )عربةٌ إلى اللغة العربية للكلمة الإنكليزيتمثل الأساس في نقل المعلومات عبر الحواسيب، وهي كلمةٌ م

 بخصوص ذلك :

 . 118ص، 1987الفيومي أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير،كتاب الشين، مكتبة لبنان، لبنان، بيروت، -

عارف ، ر الماابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري ، لسان العرب ، باب الشين ، د -

 . 2248، ص 36مصر ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، المجلد الرابع ، الجزء

 .480، ص 2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، باب الشين، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة ، ط -

 . 188، ص2011، 5مجمع اللغة العربية ، معجم المعاني المعاصر ، مصر، القاهرة ، ط -

الطاقة والخاص باجراءات الشراء في قطاعات المياه و 2004لسنة  17من التوجيه الأوربي رقم  1/12عرفت م -

ين قمي والتخزغط الروالنقل والخدمات كلمة الكتروني بأنها" استخدام المعدات الإلكترونيةّ للتجهيز بما في ذلك الض

 ة هو :لفرنسيّةٍ أو كهرومغناطيسيةٍّ " والنصّ باواستخدام البيانات والتي تنقل بطريقةٍ راديويّةٍ أو بصريّ 

"est un moyen utilisant deséquipements électroniques de traitement  "ycompris la 

compression numérique"  et de stockage de données qui utilisentladiffusion, 

l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres 

moyens électromagnétiques".   
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يتربط قانون التجارة وينبغي لنا بيانها ؛ لأن الإلكترونية،  كةللشرتعريفاتٌ عديدةٌ فقد وردت  قتصاديصطلاح الاأما في الا -2

البعض  ففقد عر  ، قتصاد الوطني قطاعات الا قتصاديًا متخصصًا ومنارتباطًا وثيقًا ؛ إذ تعد التجارة نشاطًا اقتصاد بالا

 مع القليل إلكترونيةٍ  بأنها " الوحدة المكونة من عاملين موزعين جغرافيًا يتقاسمان العمل ويتصلون بوسائلٍ الشركة الإلكترونية 

حيث إن العاملين  يوعرفها آخر بأنها" التي تقوم بالأعمال في الفضاء السيبران، تصال المباشر وجهًا لوجه"إذا وجد من الا

 عرفها آخر بأنها " نوعٌ من عمليات البيع والشراء ما، كما  "دون حدودٍ من يتصلون بالوسائل الإلكترونية مما يجعل الشركة 

فها البعض بأنها " تحالفٌ عر  ، وتصالات"ستخدام تكنولوجيا المعلومات والاابين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات ب

أو الكفاءات الأساسية والموارد من أجل الاستجابة بشكلٍ أفضلٍ لفرص ، التي تجتمع معًا لتبادل المهارات  مؤقتٌ للشركات

فها آخر بأنها " مجموعةٌ من الأشخاص أو المنظمات التي عر  كما  ، نترنت "العمل، والتي يتم دعم تعاونها بواسطة شبكة الإ

،  على نطاقٍ واسعٍ نسبيًا ، على نحوٍ يقلل من الحاجة إلى وجودها المادي"تصالات تستخدم تقنية تكنولوجيا المعلومات والا

ستخدام افها آخر بأنها " نوعٌ من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض بعر  و

، تعمل على  حيث المكان والتنظيم والقدراتفها البعض بأنها " وحدةٌ بلا حدودٍ من وعر  ، تصالات"تكنولوجيا المعلومات والا

كن من تحقيق ميزةٍ تنافسيةٍ  أساسٍ شبكيٍ   ، أو الإعلان عنها ، من خلال بيع وشراء السلع والخدمات ؛ لتقاسم المعلومات بما يم 

 ، ينظر بخصوص ذلك : ، أو عمليات التمويل المصرفي "

 ،2004والوظائف والمشكلات، دار المريخ للنشر، الرياض، نجم عبود نجم ، الإدارة الإلكترونية، الإستراتيجية  -

 .256ص

نهلة أحمد قنديل ، التجارة الإلكترونية : المرشد للمدير العصري : رؤيةٌ تسويقيةٌ ، جامعة قناة السويس ، القاهرة ،  -

 .17، ص2004مصر، 

، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر د. رأفت عبد العزيز غنيم ، دور الجامعة العربية حول تيسير التبادل التجاري  -

 . 2000الأول لجامعة الدول العربية للتبادل التجاري ، 

عبد الستار حمد أنجاد ، الضريبة على الشركات الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  -

 .184، ص 2013، 6، ع 2والسياسية ، جامعة كركوك، م

- L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh (EDs.), “Infrastructures for Virtual 

Enterprises Networking industrial enterprises” Kluwer Academic Publishers, Sept 

1999, p04. 

- OUARFA Hafida, L'entreprise Virtuelle: Dimension Ou Structure 

Organisationnelle, Institut Des Sciences Economiques, Département 

D'informatique Université De Blida, Sans Date, P02. 
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ق د في نطاج  لم ن  ؛الإلكترونية  ةنتيجةً لقلة البحوث العلمية والكتابات القانونية  حول موضوع الشرك      

    تعريفاتٍ متعددةٍ ؛ لذلك كانت التعريفات نادرةً وقليلةً جدًا .  الفقه القانوني

 إنشاء مشروعٍ تجاريٍ على ، برم بين طرفين أو أكثر ي   الإلكترونية بأنها "عقدٌ  الشركةبعض العرف     

 .)1(نترنت العالمية"تتم عبر شبكة الإ إلكترونيةٍ  هدفها تحقيق الربح وتمارس نشاطها بواسطة رسائلٍ  ، معينٍ 

معنويين عن  من أيطبيعي اكانأبرم بين شخصين أو أكثر سواءً ها " ذلك العقد الذي ي  أنعرفها آخر على     

، بهدف تحقيق الربح ، على أن تمارس نشاطها عبر الوسائط الإلكترونية ،  لإنشاء مشروعٍ تجاري  ؛بعدٍ 

 .)2(ولا سيما الإنترنت " 

 من قانون 11المادة  ستدلال من نص  بالا ما، إنه تم التوصل اليه ينالتعريف اذينمن الملاحظ على ه   

النص على عبارة ) تكوين  والمتعلق بالتجارة الإلكترونية ؛ إذ أشار 1996الأونسترال النموذجي لسنة 

، كما إن كلا التعريفين )3(يشمل جميع أنواع العقود وبضمنها عقد الشركة الإلكترونية مٍ د ( على نحوٍ عاوالعق

 .، فضلًا عن عدم بيان نوع الشركة الإلكترونيةنوع الحصة المق دمة من قبل الشريك لتأسيس الشركة لم يب ينا 

لإتمام المفاوضات  ؛من أساليب التجارة الحديثة في تقريب وجهات النظر سلوبٌ أعرفها آخر بأنها "      

ومن الملاحظ على هذا التعريف إنه أشار إلى  ،)4("نترنتوالتعاقد وإنشاء هذه الشركات عبر شبكة الإ

 فقط ، دون الإشارة إلى الهدف من إنشاء حديثٍ  إلكترونيٍ  سلوبٍ أالمفاوضات والتعاقد وإنشاء الشركات ب

لكترونية لنشاطها التجاري ، فضلًا ، والوسيلة التي يتم من خلالها ممارسة الشركة الإ الشركة الإلكترونية

 نه لم يب ين نوع الحصة المق دمة من قبل الشريك لتأسيس الشركة . أعلى ذلك 
                                                           

رافدين ، جلة الد. زينة غانم عبد الجبار الصفار ، الشركات الإلكترونية وطبيعتها القانونية ، بحث منشور في م -1

 .121، ص 2009،  39، ع11تصدر عن كلية الحقوق / جامعة الموصل ، العراق ، م

 ة،عة خنشلنية باطلي، عقد الشركة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، جام، غ أسامة مجدوب -2

 .976،  ص2022، 1، ع9الجزائر ، م

ت المادة  -3 تكوين  سياق والمتعلق بالتجارة الإلكترونية " في 1996من قانون الأونسترال النموذجي لسنة  11نص 

د العقد صحته او العقد ولا يفق يجوز استخدام رسالة بيانات في تكوينالعقود وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 

 قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض".

المعارف، الإسكندرية ،  ، منشأة1إبراهيم المنجي ، التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ، ط  -4

 . 255، ص 2002مصر، 
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من الناحية الإلكترونية  ةتعريفًا للشرك نجد خلال بحثنالم أما في نطاق التشريعات المقارنة فإننا       

، أو التشريعات أو في التشريعات العربيةّ  ، على المستوى التشريعي في التشريع العراقي،  القانونية

ل لذلك ولع  ؛  ن التعريف بالمصطلحات القانونيةّ هو ليس من مهمة المشرعأ، ورغم الأجنبية محل المقارنة 

 : )1(أسبابٌ متعددةٌ منها 

 . المشرع يخشى من جمود النص التشريعي في حال ذكر تعريفٍ للمصطلح القانوني إن   -1

د ث ستجد من حالاتٍ وف من عدم مواكبة النص التشريعي لما ي  الخ   -2 ت ح   مستقبلًا.ت س 

مضمون  بحث عنفي التشريع هو أمرٌ قد يشغل القاضي في ال كثيرةٍ  قيام المشرع بذكر تعاريفٍ  إن    -3

 للنص ير الذي قد يؤدي إلى سهو القاضي عن الدخول في المحور الأساس؛ الأم كل تعريفٍ 

 .   وهو الحكم القانوني، ألا التشريعي 

كر  التعريف لمصطلح  غير قانونيٍ ، كأن يكون مصطلحٌ هندسيٌ  -4 أو ،  أوطبيٌ ، من الضروري ذ 

 ة .أو القضاأو يعرفها فقهاء القانون ، مهنيٌ ، أو غيره من المصطلحات التي لا يفقهها 

توصل إلى منه والستدلال الاثم من ، و التجارية التقليدية ةلشركالرجوع الى تعريف ا من الممكن     

ل ي التعامرونية فستخدام الوسائل الإلكتاختلاف الأساسي بينهما هو ؛ إذ إن الا لكترونيةتعريفٍ للشركة الإ

 والتعاقد مع الشركة الإلكترونية.

أولًا منه  /4، الشركة في المادة 1997لسنة  21عرف  قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم       

 نو مأ الٍ مةٍ من بتقديم حص قتصاديٍ ا منهم في مشروعٍ  ن يٌساهم كلٌ أو أكثر بعقد يٌلتزم به شخصان أبأنها " 

 /1 ي المادةتروني فالعراقي العقد الإلكف المشرع ، وقد عر  قتسام ما ينشأ عنه من ربحٍ أو خسارةٍ "لا ؛ عملٍ 

رتباط ا" ه بأن 2012سنة ل 78لمعاملات الإلكترونية النافذ رقمعاشرًا من قانون التوقيع الإلكتروني وا

 لذي يتم بوسيلةٍ وا ، المعقود عليه ثره فييثبت أ يجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجهٍ الإ

ة لكترونيكة الإالتعريف التالي للشر توصل إلىيفان السابق ذكرهما يمكن لنا أن ن، ومن التعر" لكترونيةٍ إ

 بأنها :

                                                           
 ثٌ لامي ، بحه الإساذنا الدكتور حيدر حسين الشمري ، د. صفاء متعب فجة ، وليد طارق عزيز ، مبدأ الإحالة على الفقأست -1

 . 4، ص2020، 2، ع11في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، م منشورٌ 
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بأن يساهم كلٌ منهم في مشروعٍ  ، يلتزم به شخصان أو أكثرلكترونية أو تقليدية ، إبرم بوسيلةٍ ي  ) عقدٌ 

بتقديم حصةٍ من مالٍ أو عملٍ ؛ ،  نترنت  بشكلٍ علنيٍ على موقعٍ إلكترونيٍ عبر  الإ، بذاته  مستقلٌ  قتصاديٍ ا

 (.، وتمارس نشاطها بوسيلةٍ إلكترونيةٍ قتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربحٍ أو خسارةٍ لا

 يأتي : ما شرنا إلىأإننا  ن من مميزات هذا التعريفأيلاحظ بحسب تقديرنا  

ضدرورة عنده ض خ  يدتم   الدذيالأمدر ، برم على نحوٍ تقليددي وقد ي  ، لكترونيًاإبرم ي  قد إن عقد الشركة  -1

 والقبول .بين الإيجاب التامة المطابقة 

قددائمٌ بذاتدده ، لا علاقددة لدده بشخصددية الشددركاء  ، مسددتقلٍ  إن إنشدداء المشددروع يددؤدي إلددى نشددوء كيددانٍ  -2

 المكونين له .

 إن تأسيس الشركة الإلكترونية يتم بشكلٍ علنيٍ . -3

كدون مدالًا منقدولًا أو ن تمدن الممكدن أ ، الإلكترونيدةالشدركة فدي الشدركاء  الحصص التدي يقددمهاإن  -4

 . عملًا عقارًا أو 

قتسدام نتيجدة هدذا اقتصداديٍ ؛ واإن هدف الشركاء من عقدد الشدركة الإلكترونيدة هدو إنشداء مشدروعٍ  -5

 المشروع من ربحٍ أو خسارةٍ . 

 . بوسيلةٍ إلكترونيّةٍ عبر الأنترنتتمارس نشاطها  إن الشركة الإلكترونية -6
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 الفرع الثاني 

 الإلكترونية  مزايا الشركة

نوني ، لاح القاصطستنادًا إلى ما تم ذكره في الفرع السابق من تعريفٍ للشركة الإلكترونية وفقاً للاا    

 يٍ نكنظامٍ قانو الإلكترونية ، ةالتي  تتسم بها الشرك المزاياالأمر الذي من خلاله نستطيع أن نتعرف على 

 تي :أنبينها كما ي ،الأخرى يختلف عن غيره من الأنظمة والتصرفات القانونية

وذلك بالنظر الى الوسيلة والبيئة التي تتم (1)لكترونيّةالإالتجارية لمعاملات ل أداةعد تالإلكترونية  ةالشرك -1

تصالات القائمة على التقنيات بين وسائل الالكترونيّة الأحدث من نترنت هو الوسيلة الإعبرها، فالإ

، والتي تستعمل أجهزة الكومبيوتر وكلاهما يعتمد على تقنياتٍ تكنولوجيةٍّ مبنيةٍّ على  لكترونيةّالإ

أو  ، أو أحرفٍ ، أو صوتيةٍّ ، تشّكل بياناتٍ سمعيةٍّ  ،)2(وصلاتٍ سلكيةٍّ أو لاسلكيةٍّ ذات رموزٍ رقميةٍّ 

؛ إذ (3)فتراضينترنت الاعبر عالم الإ الإلكترونية تمارس نشاطها عن بعدٍ  ةالشركلذلك فإن   ؛ أرقامٍ 

كترونيٌ بالمعنى الفني تعاقدٌ البأنه  ، نترنتالذي يتم عبر الإالإلكترونية و ةالتعاقد في الشركيتسم 

دون تواجدٍ ماديٍ يتم من ، ووالزبون تنعدم فيه العلاقة المباشرة بين الشركة الإلكترونية ؛ إذ  والقانوني

 في الأطراف يجمع بينلكتروني إ  والذي يتمثل ببرنامجٍ أو نظامٍ لكترونيٍ إوسيطٍ من خلال  ،لأطرافه

                                                           
 2012نة لسددد 78تروندددي والمعددداملات الالكترونيدّددة العراقدددي النافدددذ رقدددم سادسًدددا مدددن قدددانون التوقيدددع الالك/1عرفدددت المدددادة  -1

 الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونيةّ". " المعاملات الالكترونيةّ بأنها

م لثنائي ويتسانظام إن الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسوب لا تفهم إلا رمزان هما : الصفر والواحد ، ويسمى هذا بال -2

مر نفيذ الأواسوب بتبسهولة تنفيذه مباشرةً في البوابات المنطقية والإلكترونيات الرقمية ، وبموجب هذا النظام يقوم الحا

وعة الحرة ، نظام الموس بيديا. ينظر في هذا الموضوع وكي 0،1البرمجية التي تعطى له ، من خلال تحويلها للنظام الثنائي 

 :  3/5/2022الة متوفرة على الرابط التالي والذي تمت زيارته بتاريخ العد الثنائي ، مق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_

%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A 

نشددر ر الحامددد للد. عمددر خالددد زريقددات ، عقددد البيددع عبددر الانترنددت )دراسددة تحليليدّدة(، سلسددلة عقددد التجددارة الالكترونيدّدة ، دا -3

 . 67-66، ص2007، 1والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 .(1)لكترونيالفضاء الإ 

دون من ن التعاقد يتم أفتراضيٌ )لاماديٌ (، بمعنى االإلكترونية  ةالشرككما ويكون التعاقد في  

الذي  ، لكتروني ؛ إذ إن التعاقد يتم في الفضاء الإ أو ورقيةٍّ  ، ماديّةٍ أو وثائق  ، أو مرتكزاتٍ ، مستنداتٍ 

هذه الصفة لكترونيةٍّ رقميّةٍ ، وإالتعاقد والتوثيق عبر مستنداتٍ  ، بل يتم(2)وجود للمستندات الورقية فيه لا

ستبدالها ا، وذلك من خلال  لمكتوبة يدوياً بصورةٍ تقليديّةٍ ن الأوراق والمستندات از  خ   يتم بسببها

 .(3)بالمستندات الإلكترونيّة

نه" تعتبر الأعمال أب )4(1984لسنة  30رقم والمعدل من قانون التجارة العراقي النافذ  5نصت المادة /

وهذا يعني   ، لم يثبت عكس ذلك يها هذا القصد ماالآتيةّ أعمالًا تجاريةّ إذا كانت بقصد الربح ويفترض ف

 شركةً تجارية ؛حينها فتعد  ،5من الأعمال التجارية المذكورة في المادة / اأيً  حترفتاإن الشركة متى ما 

،  حترافعلى وجه الاللعمل التجاري إذ إن الذي يحّدد تجاريةّ أعمال الشركة الإلكترونية هو مزاولتها 

 .(5)منظمٍ  ، وعلى نحوٍ  وبصيغة المشروع التجاري

لسنة  78العراقي النافذ رقم  الإلكترونيةّلكتروني والمعاملات أولًا من قانون التوقيع الإ /3أما المادة 

التي ينفذها  الإلكترونيةّ المعاملات -" تسري أحكام هذا القانون على : أ نه أ فقد نصّت على 2012

ل الكترونيةّ المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائ -الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ب

                                                           
 .75،ص 2000، 1،القاهرة ،مصر ،طلكترونيةّ ، دار الفاروق الحديثة بهاء شاهين ،العولمة والتجارة الإ -1

، 45،ص 4200لكترونيدّة أسدرع الطددرق إلدى النجداح والثدروة ، مكتبددة إبدن سدينا ، مصددر ، أكدرم عبدد الوهداب ، التجددارة الإ -2

 .101، ص 2003، 1وينظر : سمير اللقماني ، منظمة التجارة العالميةّ ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن  ، ط

يددت قانونيدّة ، بلكترونيدّة ، بحدث منشدور فددي مجلدة دراسدات قانونيدّة ، قسددم الدراسدات الفدائق محمدود الشدماع ، التجددارة الإد.  -3

 .38، ص 2000الحكمة ، السنة الثانيةّ ، العدد الرابع ، كانون الأول ، بغداد ، العراق ، 

والذي أصدر  6/4/1992في  105الثورة المنحل رقم قرار مجلس قيادة  بموجب النافذ تم تعديل قانون التجارة العراقي -4

لقانون مادتين امن هذا ، وتض   1992لسنة  10رقم  (1984لسنة  30قانون تعديل قانون التجارة العراقي ذي الرقم  بموجبه)

منت  ،" 1984لسنة  30ذي الرقم من قانون التجارة  175من المادة ثالثاً الفقرة  " تلغىمنه  1فقط ، تضمنت المادة  وتض 

يدة نشره في جر وقد تم ،" بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية القانون ينفذ هذا " منه 2المادة 

 . 20/4/1992بتاريخ  3402الوقائع العراقية ذي العدد 

 .57، ص2006د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونيّة للنشر ، بغداد ، العراق ،  -5
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النافذ د الأعمال التجارية على سبيل الحصر في قانون التجارة ...." ، كما إن المشرع العراقي أور  

 وبذلك، (1)ور المعقولص  د ضمن الت  ر  لت جميع الأعمال التي ت  ، إذ ش م 1984لسنة  30رقم والمعدل 

مصداقًا لما  ، الإلكترونيةومن تطبيقات التجارة  عملًا تجارياً التعامل في الشركات الإلكترونيةعدّ ي  

 .(2)من قانون التجارة العراقي( 7 – 5 تين )ت عليه المادنص  

تصال الحديثة أيًا ن جميع العقود التي تبرم عبر وسائل الاأن هنالك رأيًا فقهيًا حديثاً يذهب إلى أبيد    

د من قبيل التجارة ع  تكنولوجيا المعلومات ، ت  كانت ، فضلًا عن العقود الحديثة التي ظهرت مع ظهور 

جعل من نترنت ينترنت ، فمجرد التنفيذ عبر الإ، متى ما تم تنفيذ هذه العقود عبر شبكة الإ الإلكترونية

بيد إننا لا نؤيد هذا الرأي على إطلاقه ؛ إذ ،  الإلكترونيةالتجارة معاملات من قبيل  افي حد ذاتهالمعاملة 

ر من المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنت تتصف بصفةٍ مدنيةٍ أو إداريةٍ ، ولا تتسم إن هنالك الكثي

لمعاملات التجارية أداة ل ت ع د الإلكترونية ةوتأسيسًا لما تقدم ذكره فإن الشركبالطابع التجاري ، 

 .)3( الإلكترونية

 تعاقدها إستثماري أو إستهلاكي ،، وقد يكون  مع الزبائن عبر الإنترنتالإلكترونية  ةالشركتتعاقد  -2

، هو  لكترونييتطلع لمعرفته في التعاقد الإ ، وأول ما أحد أطراف التعاقد هو مستهلكٌ  وقد يكون

نت ج الذي يسعى إلى  البيانات والمعلومات التي تتصل بالخصائص الأساسيّة والسمات الجوهريةّ للم 

السلعة تحت يده كما هو الحال في التعاقد  تكون ولا لكونه تعاقدٌ يتم عن بعدٍ ؛ الحصول عليه

 .(4)التقليدي

وقد يكون التعاقد  ، بخاصيةٍ مزدوجةٍ فقد يكون التعاقد وطنيًا ايتسّم التعاقد فيهالإلكترونية  ةالشرك -3

تصال لسهولة الا ؛ نتيجةً  تتقيد بموقعٍ جغرافيٍ محددٍ  لا الكترونيّةٍ  ن التعاقد يتم بوسيلةٍ أدوليًا، طالما 

لذلك فإن كان التعاقد يتم بين شخصين يسكنان في بلدٍ واحدٍ ،  ؛ زبائنوال الشركةنترنت بين الإ عبر

فر أحد فالفيصل في تحققها تو  ،  الإلكترونية ةالشرك في ، أما دوليةّ التعاقد وطنيًاكان التعاقد 

                                                           

 .1984لسنة  30رقم والمعدل تنظر الأسباب الموجبة لقانون التجارة العراقي النافذ   -1

 . 1984لسنة  30رقم والمعدل من قانون التجارة العراقي النافذ ( 7 – 5 تين )ينظر نص الماد  -2

3- C.REED&J.ANGEL,computer law, oxford,fifth edition, 2002,p331-332. 

يع ، شر والتوزعة والنلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري ، دار الهدى للطباالعقد الإ مناني فراح ، -4

 .42، ص2009عين مليلة ، الجزائر ،
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وبمقتضى المعيار الأول يكون التعاقد دوليًا إذا  ، قتصاديٌ امعيارٌ  و قانونيٌ  إثنين، معيارٌ  معيارين

لق تع   الثاني يكون التعاقد دولياً متى ماكان المتعاقدون ينتمون لدولٍ مختلفةٍ ، وبمقتضى المعيار 

 .(1)بمصالح التجارة الدوليّة

، أيًا كان نوعهالإلكترونية  ةالشركالتعاقد في ن رأيًا فقهيًا  يرى إن البعد الدولي هو الغالب على أبيد     

ينتج عن ذلك من صعوبة توطين هذه الشبكة أو توطين  ، وما نترنت تجسيدًا لفكرة العولمةالإ إذ ي عد  

 بتوافرالإلكترونية  ةالشركخلاف في دوليّة التعاقد عبر  ، ولا القانونيّة التي تجري من خلالها المعاملات

 الإلكترونيةإذ قامت الشبكات  ؛ لكتروني في دولٍ مختلفةٍ التعاقد الإ، وتواجد أطراف  المطلوبة المعايير

، فالعناوين  نظر فيه للحدود الجغرافيّة، لا ي   ور الزمن  بتشكيل نظامٍ خاصٍ بهاالعالميّة تلقائيًا ومع مر

 تقسيم التعاقدات، ويرفض البعض فكرة  ، وإنما هي عناوينٌ عالميّةٌ  إلى دولةٍ معينةٍ لا تنتمي  الإلكترونية

إذ لا يمكن إعمال هذه التفرقة في ظل قيام الشخص بحمل جهاز  ؛ إلى وطنيةٍ ودوليةٍ  الإلكترونيةّ

، نترنت الإوهو يبرم تعاقدًا عبر  ، ، والتنقل بين عدة دولٍ  الخاص به النقالأو الهاتف  ، الكومبيوتر

يخضع  ، وقد يكون في مكانٍ لا نترنتإأم شبكة ، الكتروني  أم بريدٍ  ،نقالٍ  سواءً أكان عن طريق هاتفٍ 

لا نؤيد هذا الرأي ، و(2)أو في الفضاء الخارجي ، المحيطات أو، يه لسيطرة أي دولةٍ كأعالي البحار ف

 ةالشركوبضمنها التعاقد عبر ،  الإلكترونيةصعب توطين التعاقدات على إطلاقه ؛ إذ ليس من ال

لها موطنٌ في أرض الواقع ومن الممكن أن يكون التعاقد عبرها  فالشركة الإلكترونية ؛ الإلكترونية

 وطنيًا أو دوليًا حسب الأحوال .

والمتمثلة بدفع  ستهلكلتزامات الما، ف الكترونيّةٍ  بوسائلٍ  التزامات فيهيتم الوفاء بالاالإلكترونية  ةالشرك -4

تتم  أسهمه ، فإنه يغلب فيها أنلتزامات الشريك في دفع حصته أو قيمة ا، و شركةالنقود التي بذمته لل

وتتسم بالسريةّ ، إذ ينبغي أن تكون عملية السداد سريعةً وآنيةً  ؛(3)لكترونيلإبوسائل السداد ا

                                                           

وت ، قيّة ، بيري الحقولكتروني في القانون المقارن ، سلسلة العقود الدوليّة ، منشورات الحلبد. إلياس نصيف ، العقد الإ -1

 .44، ص 2009، 1ط لبنان ،

ندريةّ، ر ، الإسكدة للنشلكترونيّة ، دار الجامعة الجديد. صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإ -2

 . 38-36، ص 2008مصر ، 

 2012لسنة  78لكترونية النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإمن قانون التوقيع الإ 24أجاز المشرع العراقي في المادة  -3

 لكترونية .إتحويل الأموال بوسائل 
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 ،نترنتبصورةٍ تسمح للقيام بالوفاء بالبدل المالي عبر الإ، والقابليّة على التحويل والنقل ، والخصوصيةّ 

 .(1)أم غير المباشر ،المباشرسواءً أكان من خلال القيام بالدفع 

تقليدياً والذي يتمثل بالتسليم فقد يكون التسليم  ، الشركة الإلكترونيةلوفاء من جانب إلى اأما بالنسبة 

تفاق عليه، أو حسب طبيعة التعامل ، وقد يحتاج إلى وقتٍ لتنفيذه ، ويتم تحديد هذا الوقت طبقًا لما يتم الا

نترنت أتاح إمكانيّة تسليم ؛ لأن الإالإلكترونيةالتعاقد مع الشركة لكترونيًا  يتم فورًا بعد التسليم إيكون 

، مثل أفلام الفيديو والتسجيلات الموسيقيةّ وبرامج الكومبيوتر والكتب  بعض المنتجات بطريقةٍ الكترونيّةٍ 

ستشارات الماليةّ ثل تقديم الاإلى جانب بعض الخدمات م،  الإلكترونيةوالتقارير  الإلكترونيةوالأبحاث 

 وبعض الخدمات التي يتم التعاقد عليها عبر الأنترنت ، مثل حجز تذاكر السفر، والقانونيّة والطبيّة

ستعراض المادة المحّمّلة أو المخّزنة ا، أو منحه الصلاحيةّ للدخول إلى موقعٍ معينٍ و(2)وحجز الفنادق

 .الإلكترونيةّ يتم عن طريق المستندات الشركات الإلكترونية،ولما كان التعاقد عبر (3)محل التعاقد

لإدارية داخل ؛ إذ تم إزالة العديد من المستويات ا الإلكترونية أصبح أقل هرميةً  ةالتنظيم الهيكلي للشرك -5

للموظفين في إتخاذ القرارات بدون الرجوع  واسعةٍ  مع إعطاء صلاحياتٍ  ،الشركة الإلكترونية

التجارية التقليدية يتسم بوجود العديد من المستويات الإدارية ة التنظيم الهيكلي للشركا؛ إذ إن للمسؤولين

لإلكترونية والتي تتسم ا ة، خلافًا للشرك والوحدات،  والشعب، والأقسام ، لمدراء الفروع  موزعةً 

؛ بسبب قلة  الحاجة إليهانتفاء ختزال هذه المستويات لا؛ نتيجةً لامن المستويات الإدارية  أقل   بوجود عددٍ 

رة المواقع التقليدية ، والتي تتسم بكث ةالمواقع المادية )البنايات( للشركة الإلكترونية ، خلافًا للشرك

إذ تحتاج الشركة التجارية التقليدية إلى ؛ ليشغله لكل موقعٍ  متكاملٍ  وظيفيٍ  كادرٍ المادية وضرورة وجود 

 يجب أن تتوافر فيها عددٌ  ، وكل بنايةٍ  لكل فرعٍ من فروعها ك بناياتٍ لموقع الشركة الرئيسي ، وكذل بنايةٍ 

ن بها ، ولكن في الشركة يليقوموا بأعمالهم اليومية المكلفمن الغرف ؛ يقطنها الموظفين  كثيرٌ 
                                                           

مصر ،   قاهرة ،نترنت ، دار النهضة العربيّة ، اللكتروني عن طريق الإد. ممدوح محمد خيري هاشم ،مشكلات البيع الإ -1

 .102، ص 2000

مل امركز صالح ك زهر ،، بحث مقدم إلى جامعة الأد. محمد عبد الحليم عمر ، التجارة الالكترونيّة من منظورٍ إسلاميٍ  -2

 .10، ص2000قتصاد الإسلامي ، القاهرة ، مصر ،للا

 سياسيةّ ،العلوم الوطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق أنترنت ، الإ مخلوفي عبد الوهاب ،التجارة الالكترونيةّ عبر -3

 .164، ص 2012جامعة لخضر ، باتنة ، الجزائر ،
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من الغرف ؛ بسبب قلة  فقط ، ويحتوي هذا الموقع على عددٍ أقل   واحدٍ  الإلكترونية ربما تحتاج إلى موقعٍ 

الوقت نسبيًا فر يو  قد  الذير لأمالتقليدية ، ا ةالموظفين الذين يعملون فيها نسبيًا ومقارنةً مع الشركعديد 

 .)1(مٍ بشكلٍ عالكترونية الإ ويزيد من كفاءة الموظفين والشركة

، فهي  د من ضمن فروع التجارة الإلكترونية المتعددةع  ت   الإلكترونية ةالتجارة من خلال الشرك لما كانت -6

؛ إذ يتم تبادل السلع والخدمات وتحويل الأموال من خلال هذه  لكترونيةلمعاملات التجارية الإأداة ل

التجارة الإلكترونية ، ولما كانت  فتراضينترنت إلى الزبائن وسط العالم الاالإلكترونية عبر الإ ةالشرك

، سواءً في )2(التنمية المستدامةتحقيق أهداف  وسيلةٌ فعالةٌ وأساسيةٌ لها دورٌ كبيرٌ وواضحٌ في تعزيز

، وما إلى ذلك ؛ إذ إنها توفر للناس عملاً  مجالات النمو الاقتصادي ، أم الحد من الفقر، أم التعاون الدولي

وتزيد من النمو الاقتصادي من خلال فتراضي ، في الأسواق التجارية الإلكترونية وسط العالم الالائقًا 

؛ لبيع  من خلالها الكثير من الناس ، الأمر الذي يوفر فرصًا للأسر الفقيرة، يعمل   جديدة   إنشاء وظائف  

زز المنتجات ؛ لأجل المضاربة وتحقيق الربح ، إلى جانب ذلك ، فإن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تع  

يةً ؛  لتحقيق من التعاون الدولي ؛ إذ إن المشاركة  في التجارة الإلكترونية الدولية تشكل أداةً تمكينيةً قو

 الذي يشكّل بدوره شرطاً ضرورياً ؛ لتحقيق نتائجًا إنمائيةً أوسع  نطاقًا ، ويتم  التنمية الاقتصادية ، الأمر

                                                           

،   ن ، الأردنع ، عمالكترونيّة ، دار الحامد للنشر والتوزيلكترونيةّ والأعمال الإخضر مصباح الطيطي ، التجارة الإد.  -1

 . 29-27، ص2008

 هي : ، وهذه الأهداف 2030لأجل تحقيقها بحلول عام ؛ تسعى جاهدةً ،  اوضعت الأمم المتحدة سبعة عشر هدفً -2

سين   ة بين الجنالمساوا -جالتعليم الجيد    -الصحة الجيدة والرفاه   ث -التام على الجوع   تالقضاء  -القضاء على الفقر  ب -أ

لصناعة ا -اد     ذقتصلاائق ونمو لاالعمل ال -الطاقة النظيفة وبأسعارٍ معقولةٍ    د -الماء النظيف والنظافة الصحية     خ -ح

ج ك والإنتاستهلاالا -مدن ومجتمعات مستدامة     س -م المساواة    زالحد من أوجه عد -بتكار والبنية التحتية     روالا

قد وتنشيط ع  -ظ   السلام والعدل -الحياة في البر    ط -الحياة تحت الماء   ض -العمل المناخي     ص -المسؤولان     ش

 الشراكة لتحقيق الأهداف  . ينظر بذلك : 

ترنت وعلى نى الإلعربية ، أهداف التنمية المستدامة ، بحث متوفر علبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول ا  -

 :   2022 /3/5الرابط التالي الذي تمت زيارته بتاريخ 

 https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-

goals.html 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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؛ لذلك )1(تحقيق ذلك من خلال ربط الأسواق العالمية بالمنتجين والمستهلكين وخصوصًا في البلدان النامية

تحقيق أهداف التنمية  في تعزيز نترنت ، له دورٌ كبيرٌ عبر الإنشاطها الشركة الإلكترونية لفإن ممارسة 

  . المستدامة

لإلكترونية، اللشركة  ما تقدم بيانه من التعاريف ، ونقدها، وتحليلها، ووضع تعريفٍ خاصٍ على تأسيسًا       

ت الشددركاهنالددك العديددد مددن المبددررات التددي تدددفع الأعضدداء مددن جهددةٍ إلددى تأسدديس ، فددإن مزاياهددا   وبيددان

العديد  هنالكفهذه المبررات من رغم على ال، و ائن من جهةٍ أخرى إلى التعامل معها، وتدفع الزب الإلكترونية

 ا سنبحثه فديوهذا م ؛ لذلك لا بد من تقييم الشركة الإلكترونية ، تأسيسهامن المعوقات التي تعيق من عملية 

 .دراسةالمطلب القادم من ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لقمة نتدى امباسيلي زيمرمان وآخرون ، التجارة الإلكترونية والتنمية المستدامة في الصين ، بحث منشور في موقع  -1

 :2022 /1/5، ومتوفر على الرابط التالي الذي تمت زيارته بتاريخ  284، الجلسة  2021العالمية لمجتمع المعلومات

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/ar/Agenda/Session/284 
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 الثاني المطلب

 الإلكترونية ةالشرك تقييم

ره يبر ه ما، ل انونيلهذا النظام القختيار الشركاء ا، وإن  الإلكترونية ةالشرك البعض إلى تأسيسيلجأ        

وتختلف  ،ماتٍ سلكترونية من ؛ لما تتسم به الشركة الإ من حججٍ ودوافعٍ وتقديراتٍ يقدّرونها هم بأنفسهم

تعامل من يتختلف عن مبررات الشركاء ، فمبررات  موقعه في عملية التعاقد منهم حسبالمبررات لكلٍ 

، فإن ةلكترونيالشركة الإ لتأسيس، ورغم وجود العديد من المبررات التي تدفع أيًا منهم الزبائن  معها من

 ؛ ظروفمور والتبعاً للعديد من الأ ،أيضًا ، تختلف عوقات، وهذه الم هاتأسيسكثيرةٌ تعيق  معوقاتٌ هنالك 

بررات م؛ نبحث هذا المطلب ضمن فرعين ، نتناول في الفرع الأول  الإلكترونية ةلشركاولأجل تقييم 

 . الإلكترونية ةالشرك تأسيس معوقاتالإلكترونية ، ثم نتناول في الفرع الثاني  ةالشرك تأسيس

 الفرع الأول

 الإلكترونية ةالشرك تأسيسمبررات 

، لزبائن او عضاءمن الأختلاف الأطراف المتعاقدة االشركات الإلكترونية مبرراتٌ تختلف ب لتأسيس      

،  نيةالإلكترو والسعي لتأسيس الشركة، هذا النظام القانوني ختيار افي  التي تدفعه فكل طرفٍ له مبرراته

 : ضمن الفقرتين التاليتينوسوف نبين هذه المبررات 

   عضاءمبررات التأسيس للأ -أولًا     

  ، لأنترنتاعبر انوني ختيار هذا النظام القاإلى  عضاء فيهاتدفع الأ للشركة الإلكترونية كتاجرٍ ، مبرراتٌ     

 بيّنها بما يأتي :وهذه المبررات يمكن أن ن  

؛ تنترنبواسطة الإزبائن ؛ نتيجةً لسهولة الوصول لل نسبيًا للشركة الإلكترونيةالمالية  زيادة العائدات -1

، أكانوا أفرادًا أم شركاتً  الزبائن سواءً تصل إلى عددٍ أكثرٍ من أن  الإلكترونية ةالشرك تستطاعاإذ 

 .(1) الخدمات أو ، سلعو الأ، من البضائع كمياتٍ كبيرةٍ التجارة بمن  ابطريقةٍ تتسم بالفعالية وتمكنه

 نقودهم وبائن لزل إلى امن الوصو لكترونيةلشركة الإتمكن ا؛ إذ ت التكلفة المرتفعة للوسطاء تخفيض -2

                                                           
، 2ط ردن ،ان ، الأد. محمد نور صالح الجداية ، د سناء جودت خلف، تجارة الكترونيةّ ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،عم -1

 .188، ص  2012



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

24 

ً  أو الخدمات، وذلك من خلال عرض السلع  بسهولةٍ   بدلًا من  ،لكتروني عبر موقعها الإ مباشرة

، أو بالطرق  ، مقارنةً بتكلفة المنتجات بواسطة تجار التجزئة اجة للوسطاء ذو التكلفة المرتفعةالح

وتحفيز ،  ، وعمليات التنظيم ، والتنسيق يتطلبه الأمر من عمليات التخطيط، لما  لكترونيةّالإغير 

 .(1) والعمال ، وضبط الموظفين ، والمراقبة الموظفين على العمل

عبر الأسواق العالميّة ، بغض  أو خدماتها ، بعرض منتجاتهاتستطيع الشركة الإلكترونية أن تقوم  -3

لى هذه الأسواق من أي سلطةٍ السماح لها بالدخول إنتظار االنظر عن الموقع الجغرافي ، دون 

 .(2)، والوصول إلى عددٍ أكبرٍ من الزبائن في أي مكانٍ من العالمكانت

لمتاحة على ستفيد من المعلومات ا، أن ت شركة الإلكترونيةوضع أسعارٍ مناسبةٍ للسلع ؛ إذ يتسنى لل -4

،  ر المناسبة للسلعمن وضع الأسعا الأمر الذي تستطيع من خلاله؛ نترنت حول الأسعارالإ

 .(3)والخدمات التي تقدمها 

ياتٍ كبيرةٍ من بيع كم،  مثلًا  في البيع إذا كانت متخصصةً  الشركة الإلكترونية تمكن؛ إذ ت يولةالس -5

؛ لأجل الحصول على وعلى نحوٍ دولي  سريعٍ  ، وبشكلٍ  مباعة والمتروكةالغير من السلع والبضائع 

؛ إذ تتخصص كثيرٌ من الشركات  ستثمارها في مشاريعٍ تجاريّةٍ أخرىاسيولةٍ نقديةٍ يمكن 

 .(4)الإلكترونية ببيع المنتجات والخدمات عبر المزاد الإلكتروني وعن بعد

لشركة يقوم عليها مشروع ا أو شراء أرضٍ ، والتي تتمثل في تكلفة تأجير تخفيض تكاليف التشغيل -6

الإلكترونية،  ةأما في الشرك، ةوالصيان، ،ومصاريف الموظفين والعمالموقعها  وتأثيث ،لتقليديةا

لكترونية وبعضٌ من موظفي الشركة الإيتضمن تواجد  ماديٍ  الرغم من ضرورة وجود موقعٍ على ف

 وعليه فإن نسبيًا قياسًا بما هو عليه الحال في الشركة التقليدية، صغيرٌ ي ع د موقعٌ ، إلا إنه مسؤوليها

                                                           
 .189 – 188سناء جودت خلف ، مصدر سابق ، ص د. محمد نور صالح الجداية ، د. -1

 .71،ص 2009، 1لكترونيّة ، دار المسيرة ،عمان ، الأردن ، طد. خيري مصطفى كتانة ، التجارة الإ -2

 .188سناء جودت خلف ،مصدر سابق ،ص د. محمد نور صالح الجداية ، د. -3

 .188خضر مصباح الطيطي ، مصدر سابق ،صد.  -4
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إلى ، وتشجعهم  هاتحفز الشركاء على تأسيسمن أهم المبررات التي  ي ع د ،خفض مصاريف التشغيل

  .)1( نترنتالإ عبر لكترونيالموقع الإفي تقديم خدماتها 

للطرفين للتواصل، وتبادل المعلومات، مما يخلق علاقاتٌ أفضل مع الزبائن؛ إذ تتوفر فرصٌ كثيرةٌ  -7

، حتى شركة الإلكترونية التي يتعامل معها دائمًاتجاه ال لزبوننوعًا من الولاء التجاري من قبل ا

لكترونيّة، فإذا كانت يؤدي لزيادة فعاليّة وكفاءة التجارة الإ قد الذي تجاريًا، الأمر زبونًايصبح 

 السلع التجارة في تسعى إلى تحرير (،(4)،تربس(3)،جاتس(2))جات تفاقيات التجارة الدوليةّا

                                                           
 ،0052 ، ، مصرالشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ممدوح محمد الجنبيهي، منير محمد الجنبيهي،  -1

 .15ص

يمها تنظذ  دعت إلى بعد ميثاق هافانا الخاص بتحرير التجارة الدوليّة في مجال السلع ، إ1994تفاقية الجات عام انشات أ -2

ة، ا التجاريةّ الدوليّخوفًا من إنشاء منظمة تجارة دوليةّ تؤثر على مصالحه 1947الولايات المتحدة الأمريكيةّ في جنيف عام 

سلع يّة على الت كمركستمرت الدول بتقديم تسهيلااتفاقية مؤقتة لحين التوقيع على ميثاق هافانا، وبشكل ثنائي وبدأت هذه الا

تفاقية إنشاء اأ من  /1ق ا الملحتفاقية الجات ، وقد تضمنهاتفاقيات الثنائيّة لتشّكل  فيما بعد ذلك تم تجميع الا المختلفة ، ثم بعد

 ارة العالميّة(. لمزيد من التفصيل ينظر : ليث محمود حسن خطاطبة ، قضايا منظمة التجWTOمنظمة التجارة العالميّة )

 لأردنيةّ ،اجامعة بحث مقدم إلى برنامج كرسي منظمة التجارة العالميةّ ، ال نعكاساتها على الأردن والدول العربيةّ ،او

 .15 -14،ص2011الأردن،

نظمة ومن إنشاء م 1986، وكانت نتيجة لمفاوضات جولة الأورغواي عام 1995تفاقية جاتس الدولية عام انظمت  -3

لتجاريّة ات، والجوانب تفاقيات الفرديةّ )السلع، الخدما( المختصه بتسوية المنازعات والمشمولة بالاWTOالتجارة العالميةّ )

 والعراق عضوٌ  ،( WTOتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالميّة )اب من  /1لحقوق الملكيةّ الفكريةّ ( ، وتضمنها الملحق 

لى عنعكاساتها ااي وغوتفاقيةّ . لمزيد من التفصيل ينظر : د. نهلة عبد الكريم أحمد العبيدي ، جولة أورمراقبٌ في هذه الا

لعراق، الدين ، اقتصاديةّ، جامعة تكريت، صلاح في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والا قتصادات العربيّة ، بحث منشورالا

 .150، ص 2010،  18، العدد 6المجلد

،  ستخدامهااونطاقها ويّة تفاقية تربس  إلى تحرير التجارة العالميةّ من خلال  توفير  معايير حقوق الملكيّة الفكراتهدف  -4

وقد  1/1/1995خ تصبح تدابير إنفاذ حقوق الملكيةّ الفكريّة حواجز أمام التجارة المشروعة ، ونظمت بتاري وضمان أن لا

يومي بعبد الفتاح  ( .لمزيد من التفاصيل ينظر : د.WTOتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالميّة )ات من  /1تضمنها الملحق 

سكندريةّ، امعي ، الإكر الجلكترونيّة ، دار الفدمة في حقوق الملكيّة الفكريّة وحماية المستهلك في عقود التجارة الإحجازي ، مق

 .11، ص2005، 1مصر ، ط
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 دون الحاجة إلى المؤتمرات والمفاوضاتلكترونيةّ حققت ذلك ،فإن التجارة الإ(1)والخدمات 

 .(2)تفاقياتوالا

لى ع اوخدماته امن عرض منتجاته تتمكن الشركة الإلكترونيةتوفير العمل على مدار الساعة ؛ إذ  -8

، وتقديم  التجارية مللزبائن إشباع حاجاتهيتسنى ؛ لعلى مدار الساعة ، و نترنتالإ عبرموقعها 

 م ، فضلًا على ذلك سهولة الترويج والدعاية للمنتجات والخدماتفي أي  وقتٍ خلال اليو مطلبه

 .)3(نسبياً  وبشكلٍ أسرعٍ 

 )4(زبائنلإلى االمبررات بالنسبة   - ثانياا

الذي  ، الأمر رونيةالإلكت ةالشرك قتناء حاجاتهم عبراإشباع رغباتهم وإلى  ممبرراتٌ عديدةٌ تدفعه زبائنلل   

ذه وه،  نيةلإلكتروا ةلقيام بتأسيس الشركلى اويشجعهم إيحفز الشركاء أساسيًا ؛ عاملًا مهمًا ودافعًا  ي ع د

 : نبينها كما يأتيالمبررات 

؛ إذ إن الشركة الإلكترونية من خلال  زبائنللرضا  من النوعٌ الإلكترونية  ةالشرك تأسيسحقق ي   -1

ستفسارات ا، ألا وهي الإجابة عن جميع  مهمةٌ ، توفر ميزةٌ  نترنتالإ برموقعها الإلكتروني ع

، تصال لكتروني للا، من خلال وجود أيقونةٍ على واجهة الموقع الإ ، وعلى وجه السرعة الزبائن

 . )5(فيها الزبون شكاويه ، أو مقترحاتهأو إرسال رسالةٍ نصيةٍ يبين 

                                                           
 ،التنميةّ ولتجارة ابيتر فان دان بوش ، تسوية النزاعات في التجارة العالميةّ ،بحث مقدم في مؤتمر الأمم المتحدة حول  -1

 .7 -6، ص2003التجارة العالميةّ ، الأمم المتحدة  ، منظمة 

 .73د. خيري مصطفى كتانه ،مصدر سابق ،ص -2

3- Philip  Kotle & Armstrog"Principles of marketing" New Jersey,Prentic-Hall.  Inc. 1999 

.P. 520. 

دل افذ والمعاقي النالمعتاد، في قانون التجارة العرأطلق المشرع العراقي لفظ )العميل( ويقصد به المشتري أو المستهلك  -4

معاملات لكتروني والختار لفظ )زبون( في قانون التوقيع الإا، في حين 238، 167في المادتين  1984لسنة  30رقم 

ي تشريعاته فالتوجه الحديث للمشرع العراقي ؛ وبسبب  26، 25، 1ي المواد ف 2012لسنة  78لكترونية النافذ رقم الإ

 .(  لفظ )الزبون فإننا سنختار التجارية ؛

مهند سماونة وآخرون ، أسباب تطبيق التجارة الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الجمعية العلمية الملكية ،  -5

 .9، ص2004ومات، عمان، الأردن ، علمركز تكنولوجيا الم
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، بضائعٌ وسلعٌ بسعرٍ منخفضٍ  التجاري زبونالإلكترونية  لل ةوفر الشرك؛ إذ تنخفاض الأسعارا -2

، خصوصًا  التقليدية ة، فبدلًا من الشراء بأسعارٍ ثابتةٍ ، قياسًا بسعرها المرتفع نسبياً من الشرك نسبياً

، أو في الأوقات التي يكون فيها  ينخفض فيها النشاط التجاري إذا كان الشراء في المواسم التي

 .)1(شراء الأشياء بعيدًا عن تفكير الناس مثل شراء أشياء الشتاء في فصل الصيف أو بالعكس

يستطيعون المتاجرة من  الزبائن، فإن  الإلكترونية ةمة الزمانيّة والمكانيّة ، فمن خلال الشركءالملا -3

، مما يشكّل بيئةً مناسبةً  أي مكانٍ وفي أي وقتٍ ، وحتى من خلال أجهزتهم الهاتفيّة اللاسلكيةّ

 .(2)الإلكترونية ةللراغبين في التعاقد مع الشرك

لكترونيةّ ، ففي كثيرٍ من الدول لا تخضع أعمال التجارة الإ نب الضرائب على المبيعاتتج   -4

ر ب  ج  ، من دون أن ي   الإلكترونية ةن التعامل مع الشركالمواطنويسًا على ذلك يختار ، وتأس للضرائب

 .(3)ضرائبالعلى دفع أيًا منهم 

الحصول على البضاعة  زبونالإلكترونية يستطيع ال ةالسرعة ؛ إذ من خلال التعامل مع الشرك -5

بسرعةٍ ، إذا كانت من المنتجات ، أن يتم إرسال البضاعة له  بسرعةٍ ، إذ يتمكن بعد إتمام الصفقة

 . (4)لكترونيةّالموسيقى الإ ، أو لكترونيلإ، الكتاب ا الرقميّة مثل

 أو الخدمة ، بخاصيةٍّ  ، أو السلعة، ؛ وذلك لتمّيز المنتج تحفز الزبائن خصائصٌ معينةٌ في المنتج  -6

ً  قد يكون المنتج صناعةً  ، فمن جانبٍ  تجذبه لشرائها معينةٍ  ويدفعه الحس الوطني إلى ،  وطنيةًّ  محليةّ

ر المنافس الأجنبي على تطوير ميزات ب  ج  ي   قتناء المنتج المحلي ، وهذا مالا ؛تفضيل السلعة الوطنيةّ 

 ؛ أجنبيةٍّ  لكترونيةٍّ إ فّضل المستهلك المنتجات المعروضة في شركاتٍ ، ومن جانبٍ آخر قد ي   منتجاته

يد سلوك الأجانب ، أو ربما للبحث عن الجودة ، أو التمّيز عن لأسبابٍ تفاخريّةٍ ، أو ربما لتقل

 . (5)في الدول النامية عمومًازبائن تجاه ورغبة الاالآخرين ، كما في 

                                                           

بيروت ،  علوم ،التعريب والترجمة ، الدار العربيّة لل نترنت ، ترجمة مركزجيل  ت فريز، التسوق بذكاء عبر الإ -1

 .200، ص 2001، 1لبنان ، ط

 .189د. خضر مصباح الطيطي ، مصدر سابق ، ص -2

 .75د. خيري مصطفى كتانه ، مصدر سابق ، ص -3

ر ، للنش لجامعيالكتروني، دار الفكر منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونيةّ للعقد الإ -4

 .178، ص 2006الإسكندريةّ، مصر،

يّة قدمة إلى كلمه ورا، أطروحة دكتيجي للتواجد في الأسواق الدوليةّلكترونيّة كخيار إستراتحسين شنيني، التجارة الإ  -5

 . 64 -63ص،2014، الجزائر،باح ورقلة، جامعة قاصدي مروالعلوم التجاريةّ وعلوم التسييرقتصاديّة العلوم الا
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؛  ونيةلكترركة الإإلى تأسيس الش عضاءستنادًا إلى ما تقدم ، يتضح إن هنالك مبرراتٌ عديدةٌ تدفع الأا     

تدفع  مبررات كما إن هنالك، وتخفيض التكاليف،  والوصول للأسواق العالميةّلزيادة أرباحها وعائداتها ، 

لى الحصول عقد ، و، ومنها سرعة التعا الزبائن الى التعاقد مع الشركة الإلكترونية كوسيلةٍ لإشباع حاجاتهم

 تهاطبيعلف تختتعيق هذا التأسيس ، و معوقاتٌ فهنالك ذلك لكن رغم ،  السلع النادرة ، والأسعار المنخفضة

 ختلاف مجموعة مٍن الظروف كما سيرد ذكره ضمن الفرع القادم .اب

 الفرع الثاني

 الشركات الإلكترونية تأسيس عوقاتم

لاف ختالف ب، والتي تخت الإلكترونية ةالشرك تأسيسالتي تعيق عمليةّ عوقات هنالك مجموعةٌ من الم     

عضاء تعلق بالأات قد ت، وهذه المعوق القانونيةّ، أو الأخلاقيّة، أو  مجموعةٍ من الظروف، أو العوامل الماليةّ

 : سنبينها كما يأتي،  أو بالزبائن

  ماليةّ   عوقات  م - أولًا 

 أتي :ي، ويمكن إجمالها بما  الإلكترونية ةالشرك تأسيستعيق  عديدةٌ  ماليّةٌ  معوقاتٌ قد توجد   

،  إتمام الصفقة التجاريةبعد  إضافيةٍّ  إلى دفع تكاليفٍ  زبونتكاليف إنجاز الطلبيات ؛ فقد يضطر ال -1

التكاليف إذا ، أو التأمين عليها ، وتزيد هذه  ، أو البضاعة يستلزم دفعها للقيام بشحن السلعةوالتي 

 .(1)تتصف بالعالميّةالإلكتروني  قدالتعاإذ إن عملية  ؛ كذلكيكون  غالبًا ما ، وهوا كان التعاقد دوليً 

نترنت المنتجات عبر الإ؛ إذ مازالت عمليةّ تسديد مبالغ شراء  لكترونيبوسائل الدفع الإ الثقةعدم  -2

يتم تنفيذها غير آمنةٍ على الإطلاق ؛ بسبب إنه  لكترونيلإادفع الوسائل  بعض ،  فهنالك غير آمنةٍ 

عمليّة الدفع المالي ئتمان خلال ، الأمر الذي يتيح إمكانيةّ سرقة  أرقام بطاقات الا في بيئةٍ غير مشفرةٍ 

يتم تنفيذها بين  ،أخرى  إلكترونيٍ  هنالك وسائل دفعٍ ، تمامًا من ذلك روني ، بينما على العكس لكتالإ

، الأمر الذي أدى إلى عدم (2)، تتميز بالحماية والأمن العالي جاريّةٍ إلى شركةٍ تجاريةٍّ أخرىشركةٍ ت

 الإلكترونية  ةمع الشركاقد التعقع الحماية مو ؛، أو الترميز  ستخدام التشفيرا، واللجوء إلى  الثقة

                                                           

 .193صالح الجداية ، د. سناء جودت خلف ،مصدر سابق ، ص د. محمد نور  -1

 .190د. خضر مصباح الطيطي ،مصدر سابق ،ص  -2
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 .(1)ختراقهاعتداءات ومنع من الا

  قانونيةّ  عوقات  م  -ثانياا

 :وهي  الإلكترونية ةالشرك تأسيسمن عمليّة  د  ح  القانونيةّ ، ت   عوقاتمن الم هنالك مجموعةٌ     

سترجاع الآمن الا، وإمكانية  تتعلق بمبدأ ثبوت الكتابة عوقاتٌ لكتروني ، فهنالك مالإثبات الإ عوقات  م -1

لكتروني المناسب والصحيح ، ومدى تطابقه مع التشفير الصحيح ، فمشكلة التوقيع الإتخدام اسلها، و

لكتروني مدّوناً إذ يجب أن يكون الدليل الإ ؛في المقام الأول  لكترونيةّ هي مشكلة إثباتٍ المعاملات الإ

، (2)، أو تغييرها دون أن يترك أثرًا لذلك تهيمكن تحريف بيانا؛ إذ  دعامةٍ الكترونيةٍّ وموّثقًا على 

في الوقت على حدٍ سواء ،  الزبونأو  مؤسسي الشركةيتعيّن على  عوقاتولمواجهة مثل هذه الم

الأولى كطبع الشاشة ، الراهن أن يحتفظ بجميع الأدلة للعمليات التي يقوم بها عبر الويب التجاري 

وطبع نسخة من البريد  وعنوان البلد المقيم فيه، ،(الكومبيوتر المضّيف للويب )عرف بالتي ت

 .(3)لكترونيّةلكتروني يحتوي على الفاتورة الإالإ

لكترونيّة بالتسجيل المبكّر ؛ إذ يقوم البعض من محترفي السرقة الإ معوقات  حماية العلامة التجاريّة -2

ء ذات ضمن الأسما، نترنت ، في سجلات نطاق الإ ما لكترونيةٍ إشركةٍ للعلامات التجاريّة لموقع 

ت د  أب  ما ، إذا  ضٍ ذاته بسعرٍ باه الشركة الإلكترونيةبيعها لموقع يتم ، ثم  العلامات الممتازة تجارياً

إذ قد تتشابه العلامة التجاريةّ  ؛ ديدٍ بعلاماتهم التجاريّةموقعٍ جفي إنشاء  ارغبتهالشركة الإلكترونية 

نترنت ، الإسم النطاق على امع ، أم تلك الموجودة في مضمونه  ، سم الموقعاالموجودة سواءً في 

 .(4)نترنتنتهاك العلامة التجاريةّ عبر الإايطلق عليه مشكلة  وهذا ما

                                                           

، 2007، مصر،لكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّةد. خالد مصطفى فهمي ،النظام القانوني للتوقيع الإ -1

 .248ص

، 2، مصر ،ط لقاهرةمدني ، دار النهضة العربيّة ،الكتروني في الإثبات الد. علاء حسين مطلق التميمي ، الدليل الإ -2

 .4،ص 2010

 .2012لسنة 78 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 13ينظر نص المادة   -3

 ،1الأردن ، ط ،عمان، لكترونيّة وحقوق الملكيةّ الفكريّة ،دار الثقافة للنشر والتوزيعفاتن حسين حوى ،المواقع الإ  -4

 .107، ص 2010
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أصبح  ، فيها لأصحابها الحقيقين لكترونيةّ بأسعارٍ مبالغٍ في واقع الأمر إن بيع العناوين الإ      

لكترونيٍ متخصص ٍ إشوء سوقٍ ، الأمر الذي أدى إلى  ن يمكن إنكاره لا وواقعًا،  خطرةً ظاهرةً 

إذ  ؛ لكترونيةّتصةٌ ببيع العناوين الإمخ ، نترنتك العديد من المواقع عبر شبكة الإلإذ هنا؛  بذلك

 .(2)لكترونيةّلإ، وتسمى هذه العمليّة بالقرصنة ا(1)به الثمن يكتب العنوان وملحقًا

وعدم قدرة ، تفاق أو الإخلال بمواصفات الا، تتعلق بتسليم السلعة ؛ إذ تثار مشكلة التأخير  عوقاتٌ م -3

، فلا يتمكن المستهلك أن يتحّسس ، أو يلمس البضاعة  المستهلك على تحديد نوعية العنصر عن بعدٍ 

ن ه  من أن يلاحظ  مثلًا  قبل أن يقوم بشرائها ، الأمر الذي لا ك   ، وضوح ونوع قطعةٍ من الذهب ، ي م 

أو حجرٍ ثمينٍ ، أو يتثبت من لون السيارة التي يقرر شراؤها ، وبذلك فإن المستهلكين لن يتقبلوا 

ترنت بسهولةٍ ؛ لإحساسهم بالمخاطر المتعلقة بجودة السلع ، ورغبتهم في نفكرة الشراء عبر الإ

 . (3)، وإنها ستصل إليهم وفقًا  لذوقهم ورغبتهم اء ، والتأكد من ملائمتها لذوقهمفحصها قبل الشر

في إطار التجارة  الزبون؛ إذ لاشك إن الخطر الذي يتعرض له زبونتتعلق بحماية ال معوقاتٌ  -4

، فمن المهم  وأشمل   ؛ لأن نطاق الأولى أوسع   أكبر  من الخطر في التجارة التقليديةّلكترونيةّ الإ

وتبصيره وإعلامه بجميع  زبونتحديد المواقع التي يمكن التسوق من خلالها ، وتقديم النصائح لل

  . (4)نترنت ويشعر بصعوبتهاشبكة الإعبر من تعامله  يتضايق البيانات المتعلقة بالسلعة ؛ حتى لا

حتيال والخداع ، فالسلع أو الخدمات قد تكون فريدةً ونادرةً ، وبسبب عدم حتمالية الافضلًا عن ذلك ا

قدرة الزبون من معاينة هذه العناصر وتحسسها ، فمن الممكن أن يحصل على سلعٍ  معطوبةٍ ، أو 

حتيال الزبائن بعملية الاحتيال عكسيًا ، بأن يقوم مغشوشةٍ فضلًا عن ذلك ، فقد يتوقع أن يكون الا

                                                           
دة معة الجدير الجالكتروني ، دانترنت في علاقتها بالعنوان الإد. شريف محمد غنام ، حماية العلامات التجاريّة عبر الإ -1

 .105، ص 2007للنشر، الإسكندريةّ ، مصر ،

اريّةٍ لامةٍ تجعيمتلك أي حقٍ على  لكتروني " أن يقوم شخصٌ أو مشروعٌ لالكترونيةّ أو السطو الإيقصد بالقرصنة الإ -2

دة و بقصد إعالامة أنترنت؛ وذلك بقصد الإضرار بمالك هذه العبتسجيل هذه العلامة في صورة عنوانٍ الكترونيٍ على شبكة الإ

 .102ص سابق ،مصدر الالتفاصيل ينظر : اللكتروني إلى هذا المالك مرةً أخرى بثمنٍ مغالى فيه " ولمزيد من بيع العنوان الإ

 .186سابق، ص جيل ت فريز ، مصدر -3

، 2012،  1ط ،لكتروني ، المركز القومي للإصدارات القانونيّة ، القاهرة ، مصر قتصاد الإد. يوسف حسن يوسف ، الا -4

 .66ص 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

31 

وذلك بإنكارهم تسلم البضاعة ومن ثم رفضهم لدفع الثمن المستحق ، على الشركة الإلكترونية

 .(1)عليهم

ترونيةّ لكالإ لكتروني والمعاملاتمعوقات التنظيم القانوني ، فبالرغم من صدور قانون التوقيع الإ -5

لى ع لكترونيةالإ ةالشرك تأسيسالياً من تنظيم النافذ ، إلّا إنه جاء خ 2012لسنة  78العراقي رقم 

 ايً ونقصًا تشريع ،، الأمر الذي يترك فجوةً في توفير الحماية القانونيةّ لأطراف التعاقد  نحوٍ خاصٍ 

 لابدّ للمشرع العراقي من تلافيه.

تعاقد الشركاء عند ، صعوبة التثبت من أهليةّ الطرفين  عوقاتتتعلق بالأهليةّ ، ومن هذه الم معوقاتٌ  -6

، فمن المفروض أن يكون التعاقد من  مع الشركة زبونالإلكترونية ، أو عند تعاقد اللتأسيس الشركة 

، أو عديمها ويقوم  شخصٌ ناقص الأهليةّهنالك  يكونقبل شخصٍ كامل الأهليةّ ، فمن الممكن أن 

تأثير الموت، أو فقد الأهليةّ على تتعلق  ب ، وأيضًا ، هنالك  مشاكلٌ الإلكترونية ة مع الشرك التعاقدب

نترنت ، وهنالك مشاكلٌ تتعلق بضرورة أن يكون الرضا عن طريق الإالإلكترونية  ةالشرك تأسيس

ومن  ،(2) الإلكترونية ةمع الشرك التعاقدعتري الإرادة أثناء ا من العيوب التي من الممكن أن يخاليً 

والخاص بالتجارة  2000لسنة  31الأوربي رقم من التوجيه  16/1الجدير بالذكر إن المادة 

، قد أشارت إلى وضع مدوناتٍ لقواعد السلوك؛ لأجل تنفيذ مواد هذا التوجيه تنفيذاً  لكترونيةّالإ

سليمًا ؛ ولأجل حماية الق صّر  عن طريق الجمعيات والمنظمات ، وفقًا لأعراف وتقاليد التجارة 

، أو على  عضاء تنظيمها في مدوناتٍ على المستوى الوطنيقترحت على الدول الأا، و لكترونيةّالإ

 .)3(لكترونيةّمستوى الدول الأوربيّة ، وإمكانيّة الوصول إليها بلغات الجماعة المختلفة بالوسائل الإ

                                                           

 .191د. خضر مصباح الطيطي ،مصدر سابق ،ص -1

مصر،  الجديدة للنشر، الإسكندريةّ،نترنت، دار الجامعة رفاعي العطار، البيع عبر شبكة الإمحمد حسن   -2

 .99،ص1،2007ط

 النصّ باللغة الإنكليزيّة هو: -3

Article 16/Codes of conduct/1. Member States and the Commission shall encourage: 

(a) the drawing up of codes of conduct at Community level, by trade, professional and 

consumer associations or organisations,designed to contribute to the proper 

implementation of Articles 5 to 15; 
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ر إذ يشع ؛خصوصيةّ المعلومات تمثل تحدياً أخلاقيًا يتمثل في الحفاظ على الخصوصيّة للزبائن -7

وخصوصًا إنه يفترض الحصول  معلوماته الشخصيّة وبيعها للآخرين ،الزبون بالخوف من تسرب 

وطريقة السداد ،  والجنس ، والعنوان ، والنوع ، سم ،مثل الا، على بعض البيانات المتعلقة به 

؛ للحفاظ  ستخدام برامجٍ الكترونيةٍ خاصةٍ ا، الأمر الذي يستوجب  ئتمان وغيرهاوأرقام بطاقة الا

 .(1)نترنتلكتروني الذي يتم عبر الإوالدفع الإ، ن الصفقات التجاريةّ على السريّة، وتأمي

الإلكترونية ، فقد تكون الشركة مصرفٌ إلكترونيٌ مثلًا ، ويتعاقد  ةصوري ة التعاقد مع بعض الشرك -8

، أو  ، كغسيل الأموال معه بعض العملاء على نحوٍ غير مشروعٍ ، وبشكلٍ يتسم بالصورية

 .)2(تجارةٍ غير مشروعةٍ أو أي ، التهريب

 أخرى معوقات   - ثالثاا

 تي :أنبينها كما يالإلكترونية  ةالشرك تأسيسد من ح  عيق وت  أخرى ت  معوقاتٌ  هنالك    

                                                                                                                                                                                           

(b) the voluntary transmission of draft codes of conduct at national or Community level 

to the Commission; 

(c) the accessibility of these codes of conduct in the Community languages by electronic 

means; 

(d) the communication to the Member States and the Commission, by trade, 

professional and consumer associations or organisations, of their assessment of the 

application of their codes of conduct and their impact upon practices, habits or customs 

relating to electronic commerce; 

(e) the drawing up of codes of conduct regarding the protection of minors and human 

dignity. 

1- Carl.Chapiro " Will E – Commerce  Erode  Liberty "Harvard  Business  Review ,may – 

june 2000.P.194. 

2- Dr. Farouq Ahmad Faleh Al Azzam , Dr. Mueen Fandi Nhar Alshunnaq, The Nature 

of E Companies and Their Legal Regulations, International Journal of Business and 

Social Science Vol. 10 • No. 7 • July 2019 doi:10.30845/ijbss.v10n7p196. 
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البيانات ،  ، ومن ثم التلاعب بالمعلومات أوالإلكترونية وإتلافها أو تدميرها ةالشركختراق موقع ا -1

، أو أفشيت  ي عملٍ تجاريٍ إذا سرقت معلوماتهحقيقيًا ،  فإن أالأمر الذي يشّكل خطرًا وتهديدًا 

إذ قد  ؛ الذي قد يكون شخصًا طبيعياً أو شركةً تجاريةًّ  ، سيشّكل خطرًا قد يؤثر سلباً على التاجر

، أو إنزالها على الموقع بدون موافقةٍ ، فضلًا عن  ، أو التحوير، أو تبديلها تتعرض البيانات للتخريب

 .(1)ستخدام غير المتعمد نتيجة لأخطاء البشرإساءة الا

 معوقاتٌ تتعلق بالوقت وهي : -2

لكتروني ، للإرشاد ولتحديد ستخدام برنامج الوكيل الإازبون الحاجة للوقت للإرشاد ؛ إذ يمكن لل -أ

 ، مما يؤدي لإضاعة الوقت والفرصة  دد ذلك بنفسهأن يح عليه، السعر، ولكن في حالاتٍ أخرى 

 .(2)في إتمام الصفقة التجارية

، والأميةّ المعلوماتيّة، وضعف  لأميّة والجهل بالقراءة والكتابةنتشار ااالثقافة واللغة ؛ إذ إن  عوقاتم -ب

نترنت ، ي عدّ  من الإ الإلمام باللغة الإنكليزيةّ ، وعدم المعرفة بكيفيّة إجراء المعاملات التجاريةّ عبر

إذ تلعب  ؛(3)خاصةً الإلكترونية  ةوالتعامل مع الشركلكترونيةّ عامةً ، نتشار التجارة الإامحددات 

نتشارها وتطورها ، لاسيما بين المؤسسات الكترونيةّ دورًا هامًا في الثقافة والمعرفة بالتجارة الإ

كثيرٍ من يق التفاعل بين وبذلك فإن اللغة والثقافة ت عدّ  من أهم التحديات التي تع،)4(التجاريةّ والإنتاجيّة

 إذ إن نظام معالجة المعلومات في كثيرٍ من مواقع؛ لكترونيةّ ، وبين العديد من المواقع الإزبائن ال

ً ما أساسيةٍ  العالميّة  ، يعتمد بصفةٍ  الإلكترونية ةالشرك  توضع بها على اللغة الإنكليزيّة التي عادة

 .(5)نترنتالكومبيوتر المتصلة بالإإلى أجهزة ، البرامج وتوّجه بها الأوامر والتعليمات 

                                                           

قاهرة ، نونيةّ، الت القالكترونيّة وأبعادها القانونيّة الدوليّة ، المركز القومي للإصداراحسن يوسف، التجارة الإ د. يوسف-1

 .104، ص 2011، 1مصر ، ط

يل بجمع مج الوكلكتروني هو " برنامج الكتروني مهمته البحث عن معلومات يطلبها منه المستخدم ويقوم برناالوكيل الإ -2

معلومات ودقة ال على تعليمات يزودهم بها ومن ثم تتوقف نتيجة عمل الوكيل على قدر وإظهارها للمستخدم بناءً المعلومات 

ي التجارة روني فلكتشريف محمد غنام  ، دور الوكيل الإالتي زود بها المستخدم الوكلاء "ولمزيد من التفاصيل ينظر : د. 

 . 32-31،ص2012سكندريّة ، مصر، لكترونيّة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإالإ

 .33، ص 2005، 1، طن،عمان، الأردوالتوزيع الثقافة للنشر ، دارنيةّلكتروالهيجاء،عقود التجارة الإ بوأمحمد إبراهيم د. -3

ديد، الجقتصاد جلة الاقتصاديات الأعمال العربية ، بحث منشور في مالكترونية وآثارها على د. نعيمة يحياوي ، التجارة الإ -4

 .232،ص2010، 2الجزائر ، ع
 .332-133،ص 2010الجامعيّة،الإسكندريّة،مصر، لكترونيّة ، الدارد. خالد ممدوح إبراهيم ، أمن الحكومة الإ -5
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التجارة كما ويجب نشر الوعي الثقافي والعلمي للمجتمع العربي ، وتثقيفهم حول مفاهيم وتقنيات 

الذي يعتمد أساسًا على المعارف بوصفها  )1(قتصاد المعرفيالثقافة هي جوهر  الا؛ إذ إن لكترونيةّالإ

الجديد على وفرة الموارد الطبيعيّة أو الماليةّ فقط ، بل على قتصاد إذ لا يعتمد الا ؛ثروةً أساسيةً 

تصالات، وهذا ستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاالمعرفة التي تعزّز الا

فإن ، لكترونيةّإذ نتيجةً لتطور الوعي الثقافي بتقنيات التجارة الإ ؛(2)سبقنا إليه الكثير من الدول ما

" قد أقامت مقرها العام " eBay  Internationalهيالإلكترونية ووأشهر الشركات الدولية أكبر 

وأصبحت في السويسرية، برن في مدينة على بعد مسافةٍ قريبةٍ من مقر الإتحاد البريدي العالمي 

 . (3)لكترونيّةالمركز المحوري المرجعي للتجارة الإ غضون عشر  سنواتٍ فقط،

وفٍ وعواملٍ التي تختلف وفقًا لظر عوقاتإلى ما تقدم ذكره ، يتضح إن هنالك بعض المستنادًا ا        

وضع بواجهتها منبغي التي ي، و الإلكترونية ةالشرك تحد  من تأسيس ا، أو موانعً  امتعددةٍ ، والتي تسبب عوائقً 

زيد من ر الذي يووضعها في منزلة التطبيق العملي الواقعي ، الأم، ، والأفكار الكفيلة في إزالتها الخطط 

 هذا ماونية ، والقان ختلاف طبيعتهااالإلكترونية ، وثقة أفراد المجتمع بها ، وتعدد أنواعها ، و ةالشركمكانة 

 .سنحاول بحثه ضمن المبحث التالي 

                                                           

 على موه ، ويقومن في الأكبر الوزن العلمي والإبداع المعرفي للتطور يكون الذي قتصادقتصاد المعرفي " الايقصد بالا -1

 على معتمدًا لمتطورة ،وا التقنيات الحديثة مع التعامل من تتمكن كي المعرفة (علميًا ومعرفيًا عمّال(البشرية الموارد تنمية

 -القومي "، ينظر :  لللدخ وكمصدرٍ  وكخدمةٍ  إستراتيجيّة ، وكسلعٍ  ستثماريٍ ،ا كموردٍ  البشري العنصر يمتلكها التي المعرفة

م شق للعلوقتصاد المعرفة في البلدان العربيةّ ، بحث منشور في مجلة جامعة دمات تجاهاامحمد أنس أبو الشامات ، 

 .597،ص2012،العدد الاول ،28قتصاديةّ والقانونيّة ، دمشق ، سوريا  ،المجلد الا

ي منشور فث ة ، بحقتصاديّقتصاد المعرفي ودوره في التنميةّ الاد. كريم سالم حسين الغالبي ، محمد نعمة الزبيدي ، الا  -2

 . 56، ص2009، 24، ع6مقتصاد ، جامعة القادسية ، القادسية ، العراق، كلية الإدارة والا،قتصاديةّ مجلة العلوم الا

ل ك  البيع على الإريال  -3 لمي ، ريدي العاتحاد البلكترونيّة ، مؤسسة الإ، مقال منشور في مجلة التجارة الإنترنت  لبلان ، م 

 ، ويتوفر المقال على الرابط التالي : 24ص، 2007الأمم المتحدة ،

https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/union_postale

_2007-4_ar.pdf 

 

https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/union_postale_2007-4_ar.pdf
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/union_postale_2007-4_ar.pdf
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 المبحث الثاني

 لكترونيةالإ ةالشرك أنواع وطبيعة

، وبفترةٍ قياسيةٍ  نتشرت على نحوٍ واسعٍ ا، و ة الإلكترونية في السوق التجاريةظهرت التجارمنذ أن     

تجه فقهاء القانون والباحثون إلى محاولة تنظيم ما يستجد من تصرفاتٍ وأوضاعٍ قانونيةٍ اقد ، ف قصيرةٍ نسبيًا

أم ، سواءً أكانت تقليديةً ،  القانونية ةضمنها موضوع الشرك ، والتي من جراء التجارة الإلكترونيةتنشأ من 

،  في كلا النظامينهدف الشركاء في كلا النظامين واحدٌ ؛ إذ يسعى الشركاء جميعًا ورغم إن ، لكترونيةً إ

من قبل جميع الشركاء ، والتي ، وهو الغاية المتوخاة  إلى تحقيق مصالحهم والتي تتمثل في تحقيق الربح

، وظهوره للوجود ؛ إذ إن الشركاء لا يقدموا  ص المعنوي المتمثل بالشركةبسببها تم تكوين هذا الشخ

إن كلا النظامين ي عدّ  من قبيل الأعمال التجارية ، ، وكذلك من حيث الغرض ؛ إذ الأموال والأعمال مجانًا 

من الأعمال التجارية  احترفت أيً ا؛ إذ إن الشركة متى ما  متى ما كانت الشركة ذات غرضٍ تجاريٍ 

هو مزاولتها للعمل التجاري ، حّدد تجاريّة أعمال الشركة ، وما ي   تجاريةً  شركةً  دع  ، فت   5المذكورة في المادة 

، سواءً أكانت هذه الشركة  ، وعلى نحوٍ منظمٍ مسبقًا ، وبصيغة المشروع التجاري حترافعلى وجه الا

 . ، أم تقليديةً  لكترونيةً إ

هل إن الشركة  :ينبغي معرفة جوابها ، ألّا وهي من التساؤلات  غم ذلك فهنالك مجموعةٌ لكن ر     

هل و ختلاف ؟هو سبب الا فما، الإلكترونية نوعٌ واحدٌ أم أنواعٌ متعددةٌ ومختلفةٌ ؟ وإن كانت أنواعها مختلفةً 

، عقد الشركة التقليديةهي ذاتها القواعد التي تحكم ، إن القواعد القانونية التي  تحكم عقد الشركة الإلكترونية 

 أم لا ؟ ، رٍ عتباا؟ وهل إن شخصية الأعضاء المتعاقدون محل  عنهاأم تختلف 

 جابة عن هذه التساؤلات ، سنتناول هذا المبحث ضمن مطلبين ، نتناول في المطلب الأولجل الإلأ     

 .الطبيعة القانونية للشركة الإلكترونية ، ثم نتناول في المطلب الثاني الإلكترونية ةأنواع الشرك
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 ولالمطلب الأ

 الإلكترونية ةأنواع الشرك

، وقد  من التصرفات القانونية في نطاق التجارة الإلكترونية د  ستج  بحث فقهاء القانون التجاري كل ما ي      

المجال الأمثل الذي تظهر فيه التصرفات  دع  لكترونيّة ت  الإن التجارة أإلى ، ذهب رأيٌ في الفقه القانوني 

، حتى ولو لم تتمتع بالصفة  نترنتإذ تشمل جميع المعاملات التي تتم عبر الإ ؛ لكترونيةّالقانونيةّ الإ

، وإن كان الغالب أن (1)المشرع الفرنسي في قانون الثقة والإقتصاد الرقمي  التجاريةّ، وفقًا لما ذهب إليه 

، ولما كانت (2)يكون تاجرًا تتمتع بهذه الصفة من جانب مقدم السلعة أو الخدمة على الأقل والذي غالبًا ما

تكون نوعًا واحدًا ، بل  لاة ، لكن هذه الشرك من أصناف التجارة الإلكترونيةالإلكترونية هي صنفٌ  ةالشرك

فرعين ، نبحث في هذه الأنواع ضمن  بحث، وسن متعددةٍ وفقًا لحيثيات الإلكترونية  ةالشرك أنواع تتعدد

أنواع  الإلكترونية من حيث شخصية الأعضاء ، أما الفرع الثاني فسنبحث فيهة الفرع الأول منه أنواع الشرك

  . من حيث النشاط الشركة الإلكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لكترونية  بأنها" التجارة الإ 2004والصادر سنة  575قتصاد الرقمي الفرنسي رقم من قانون الثقة بالا 14عرّفت المادة   -1

 النشاط التجاري الذي يقدم أو يوفر من خلاله الشخص عن بعد السلع أو الخدمات الكترونيًا ".

 .42ص مصدر سابق،مناني فراح ،  -2
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 ولالفرع الأ

  من حيث شخصية الأعضاء

لكترونية الإالأشخاص  ة، إلى نوعين هما : شركنية وفقًا لشخصية الأعضاء الإلكترو ةتنقسم الشرك    

 -لة تدخل الدو من الممكن أن؛ إذ  الأموال تنقسم إلى قسمين ، أيضًاوشركات ، الإلكترونية  الأموال ةوشرك

 ، مختلطةٍ  أموالٍ ت و حينئذٍ تصبح شركا ، قانونًافي تأسيسها بنسبٍ محددةٍ  -متمثلةً بإحدى مؤسساتها العامة

تسمى ، وتلطةً كة مخد الشرع  فحينئذ لا ت   ، وإذا لم تكن الدولة قد شاركت في التأسيس بالنسب المحددة قانونًا

 ضمن الفقرات التالية . ت اتقسيمهذه البشركات الأموال الخاصة ، وسنبحث 

 الإلكترونية الأشخاص ةشرك - أولًا 

تربط بينهم روابطٌ  ، الشركات المتكونة من عددٍ محدودٍ من الشركاء، بأنها  قصد بشركات الأشخاصي        

، والثقة المتبادلة بين  عتبار الشخصيغالبًا ما تكون روابطًا شخصيةً أو عائليةً ، وبالتالي فهي تقوم على الا

؛ نظرًا  ، ويتعاقد الأعضاء في هذا النوع من الشركاتعتبارا؛ إذ إن شخصية الشريك فيها محل  الشركاء

 :)1(، ويترتب على ذلك نتائجٌ قانونيةٌ مهمةٌ منهابقية الأعضاء الأخرين له معرفةٌ بمنهم  كلًا  لأن

 .بالنتيجة إلى بطلان عقد الشركة إن الغلط في شخص الشريك يؤدي  -1

 لا يجوز للشريك فيها أن يتصرف بحصته من دون موافقة باقي الشركاء . -2

 . )2(تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إعساره أو إفلاسه في بعض التشريعات  -3

 رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة. -4

ون ميع ديريك فيها صفة التاجر؛ لمسؤوليته المطلقة والتضامنية وغير المحدودة عن جيكتسب الش -5

 شركة.يون الدلين مسؤوليةً قانونيةً تضامنيةً غير محدودةٍ عن جميع يكون الشركاء مسؤو، والشركة

، وهي الشركة  م المشرع العراقي الأحكام القانونية لثلاث أنواعٍ من شركات الأشخاص التقليديةوقد نظ      

، والسؤال الذي يطرح هنا ، هل من الممكن أن  الشخص الواحدالتضامنية ، والشركة البسيطة ، وشركة 

 ون الشركة الإلكترونية من شركات الأشخاص ؟تك

                                                           

زيع ، لتونشر وا، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق لل أستاذنا د. عادل شمران الشمري -1

 . 35، ص2019، بابل ، العراق ،  1ط

 الملغي . 1964لسنة  12/ج من قانون الشركات المصري رقم  28ينظر نص المادة  -2
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والتي يكون فيها  ، المشروع الفرديالشخص الواحد أو ما تسمى بذلك نقول : إن شركة  نوللإجابة ع    

وهدفه  رع العراقي هكذا نوعٌ من الشركاتقد أجاز المش،  ، مالكٌ للحصة الواحدة فيها واحدٌ  طبيعيٌ  شخصٌ 

دون أن يتم إلزامهم بشكليةٍ  ، الأشخاص الذين يرغبون بتأسيس شركاتٍ بمفردهم ح المجال أمامفس  من ذلك ؛ 

التي تقتضيها مرحلة ، لها ، ولكون شركة الشخص الواحد هي نمطٌ من أنماط المشاريع  روتينيةٍ لا مبرر

تي ينخفض ال، د وسيلةً مهمةً للمحافظة على الشركات التجارية ع  قتصادي ، وهي في ذات الوقت ت  التطور الا

طالما إن مهمة  ، تبريراتٌ منطقيةٌ  ت ع دفيها عدد الأعضاء إلى شخصٍ واحدٍ فقط ، ورغم إن هذه التبريرات 

، والذي بدوره دفع المشرع العراقي إلى الأخذ بنظر قتصادي الاهو تنظيم الواقع العملي التجاري القانون 

 . )1(وأجاز تنظيم الأحكام القانونية لشركة الشخص الواحد ، عتبار لهذا الواقعالا

س شركة الشخص الواحد ، يمنع من قيام شخصٍ ما بتأسي ليس هنالك من مانعٍ قانونيٍ بيد إنه      

وفقًا لأحكام قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل  ، ؛ إذ من الممكن تأسيس مثل هكذا شركةٍ الإلكترونية

لسنة  78كترونية النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإل، طالما إن قانون التوقيع الإ1997لسنة  21رقم 

، في إجراء المعاملات الإلكترونية ستعمال الوسائل الإلكترونيةلا ؛يهدف إلى توفير الإطار القانوني، 2012

ى المعاملات ، وتسري أحكامه عل)2(وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها ،ومنح الحجية القانونية لها

لذلك من الممكن تأسيس  ؛)3(المعنويين على حدٍ سواءٍ  أو، لتي يجريها الأشخاص الطبيعيين الإلكترونية ا

، ولا يمكن يهاالذي يكون شخصًا طبيعيًا واحدًا مالكًا للحصة الواحدة فو، شركة الشخص الواحد الإلكترونية 

 مالكها نوالتي يكو، المعنوي أن يقوم بتأسيس شركة الشخص الواحد غير محدودة المسؤولية للشخص 

                                                           

، توزيع   القاهرةبلصناعة الكتاب د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك  -1

 .106ص، 1989المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 

ت المادة  -2 على :  2012سنة ل 78من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم  2نص 

 : يأتي يهدف هذا القانون الى ما

 ائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية.اولاـ توفير الاطار القانوني لاستعمال الوس

 ثانياـ منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها. 

 ثالثاـ تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها. 

ت المادة  -3 على  2012لسنة  78قم الإلكترونية العراقي النافذ رأولًا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات  /3نص 

 المعنويون. أـ المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او : : تسري احكام هذا القانون على
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 .)1(كلها جميع ديون الشركة الإلكترونية بذمته الماليةعن  ،  لا محدودةً  شخصيةً  مسؤولًا مسؤوليةً 

لا إ،  سيطةً أو ب تضامنيةً لكترونية شركةً وللسبب السابق ذاته فمن الممكن ، أيضًا، أن تكون الشركة الإ    

ي تقوم ي الذفي الخطورة ، ألا وهي الطابع الشخص وغايةً  مهمةً  عتبار مسألةً إنه يجب ان يؤخذ بنظر الا

ذا تطلب ه، وي عتبارٍ ا ؛ إذ تكون شخصية الشريك كما أسلفنا محل   على أساسه شركتي التضامن والبسيطة

ٌ  أن تكون هنالك علاقةٌ  صة حنتقال ا إنو،  بين أعضاء الشركة الإلكترونية متبادلةٌ و ، ووثيقةٌ ،  وطيدة

إذ  ؛ قريبًاتقليلٌ تجعل من تحقيقه  لبعض القيود والضوابط ، التييخضع ، الشريك إلى غير أعضاء الشركة 

كانت أ سواءً  ، على من يرغب بشراء حصة الشريك البائع ،يستلزم أن يتم موافقة جميع أعضاء الشركة

 حد أعضاءن وفاة أإتحققه ، زد على ذلك ، أيضًا،  قليلٌ أم بسيطةً ، وهو أمرٌ ، ةً تضامنيةً لكترونيشركةً إ

 .إلا وفق قيودٍ وضوابطٍ محددةٍ ، نتقال حصته إلى الورثة الا يؤدي إلى ، الشركة 

 ، لكن بسيطةً  وأ ،لكترونية شركةً تضامنيةً نستنتج مما تقدم ذكره إنه من الممكن أن تكون الشركة الإ   

لشخص شركة ا، أما بالنسبة ل قليلٌ نسبيًاهنالك العديد من المعوقات والضوابط التي تجعل من تأسيسها 

ربما ودٍ ، لكترونية شركة شخصٍ واحالواحد غير المحدودة المسؤولية ، فمن الممكن أن تكون الشركة الإ

ص الشخو الحال ، طالما إن مالك الشركة هالإلكترونية في واقع  ةتكون هي الصفة الغالبة على الشرك

 ةً ة مسؤوليترونيالمالك الوحيد للحصة الواحدة فيها ، ويكون مسؤولًا عن جميع ديون الشركة الإلكو يالطبيع

 بذمته المالية كلها . لا محدودةً  شخصيةً 

 الإلكترونية الأموال ةشرك -ثانياا 

د فيها بشخصية ت  ع  عتبار المالي ؛ إذ لا ي  تقوم على الابأنها الشركات التي يقصد بشركات الأموال ،     

ت د، بل  مساهمال ، وبذلك تكون هذه الشركات للمساهمة برأس مال الشركة ؛ من أموالٍ  مساهمبما يقدمه ال ي ع 

 :)2(على النقيض من شركات الأشخاص ، ويترتب على ذلك النتائج القانونية التالية 

 .يؤدي بالنتيجة إلى بطلان عقد الشركة لا  مساهمإن الغلط في شخص ال -1

 . مساهمينمن دون موافقة باقي ال أسهمهفيها أن يتصرف ب مساهميجوز لل  -2

                                                           

ت المادة  -1 شروع الفردي ، على : الم 1997لسنة  21رابعًا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  /6نص 

حدودة وغير م تتألف من شخصٍ طبيعيٍ واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة فيها ، ومسؤولًا مسؤولية شخصيةشركةٌ 

 لتزامات الشركة .اعن جميع 

 . 36ص مصدر سابق ،أستاذنا د. عادل شمران الشمري ، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ،  -2
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 أو الحجز عليه أو إعساره أو إفلاسه .  مساهمينتنتهي الشركة بموت أحد اللا  -3

 .الشركةرأس مال الشركة يتكون من مجموع الأسهم التي يكتتب بها المساهمون عند تأسيس  -4

 فيها صفة التاجر. مساهملا يكتسب ال -5

لأسهم امقدار بيكون المساهمون مسؤولين مسؤوليةً قانونيةً محدودةً غير تضامنيةٍ عن ديون الشركة  -6

 كتتبوا بها .االتي 

وهي الشركة  ، يديةم المشرع العراقي الأحكام القانونية لثلاث أنواعٍ من شركات الأموال التقلوقد نظ        

هل  هنا ، ، والسؤال الذي يطرح ساهمة والشركة المحدودة ، وشركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةالم

 من الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية من شركات الأموال ؟

 شركةٍ مندةٍ كذلك نقول : من الممكن أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية بمسؤوليةٍ محدو نوللإجابة ع    

على  ئمٌ ات قا؛ إذ ليس هنالك أي خطورةٍ في هذا التأسيس ، طالما إن هذا النوع من الشرك شركات الأموال

ون كات تكفي هذا النوع من الشرمساهم عتبار الشخصي ، وإن مسؤولية العتبار المالي وليس على الاالا

ه ركة بذمتالش يونمسؤوليةً محدودةً بمقدار القيمة الإسمية للأسهم التي يكتتب بها ، ولا يكون ضامنًا لد

حال ا هو الكم ، مسؤولًا عن أخطائه وأخطاء غيره من الأعضاءفي الغالب المالية كلها ، وبذلك لا يكون 

من  صيبهوبمقدار ن ، الأشخاص التضامنية والبسيطة ، بل يكون مسؤولًا عن أخطائه فقط تيعليه في شرك

ى لحصول علون اد ، الأسهم التي يملكها فقط ، فضلًا عن ذلك إن بإمكانه أن ينقل أسهمه إلى الغير أيًا كان

التصرف  ى ما تممت، نتقال في السجلات الإلكترونية للشركة ستثناء تأشير هذا الاابموافقة باقي الأعضاء ، 

كترونية شركة الإل؛ لذلك فمن الممكن أن يتم تأسيس ال حجز عليهاأو ال، أو رهنها ، بهذه الأسهم الى الغير 

  .بمسؤوليةٍ محدودةٍ ، بأي نوعٍ من أنواع شركات الأموال 

تفاق شخصٍ أو أكثرٍ من االتي تتكون بالأموال شركات شركةٌ من أما بالنسبة للشركة المختلطة فهي      

الدولة فيه قطاع القطاع الخاص مع شخصٍ أو أكثرٍ من قطاع الدولة ، برأسمالٍ مختلطٍ لا تقل نسبة مشاركة 

،  ت مساهمة قطاع الدولة فيها عن الحد المقرر قانوناً، إذا قل   د الشركة مختلطةً ع  % ، وإلا فلا ت  25عن 

 وقد ، )1(أو أكثر من القطاع المختلط ، طة من مساهمة شخصينستثناءً أن تتكون الشركة المختلاويجوز 

                                                           

ت المادة   -1  على :  1997لسنة  21فذ والمعدل رقم من قانون الشركات العراقي النا 7نص 
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ادر ؤالًا يتبسل ، ولع أو محدودةً ،  إما مساهمةً ، أوجب المشرع العراقي أن تكون الشركة المختلطة حصرًا 

ي ف عضوًا أو إحدى مؤسساتها ، أن تكون الدولةب، المشرع العراقي يسمح  : لماذا لم إلى الذهن مفاده

 ؟ شركات الأشخاص

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول : إن السبب في ذلك يكمن في إن قانون الشركات العراقي منع في أن     

عتبار الشخصي لا يمكن أن يكون يكون الشريك في شركات الأشخاص من الأشخاص المعنوية ؛ لأن الا

د من قبيل الأشخاص ع  ، أو إحدى مؤسساتها ت   الدولة، ومن الجدير بالذكر إن )1(متوفرًا في الشخص المعنوي

إن مسؤولية الشريك غير محدودة عن ديون الشركة كما أسلفنا ، والدولة لا تفلس، ذلك ، فضلًا عن  المعنوية

المشرع  وحصر، لذلك لا يمكن أن تكون عضوًا في شركات الأشخاص  ؛ولا تتحدد مسؤوليتها بمبلغٍ معينٍ 

 .  )2(بالشركة المساهمة أو المحدودة تلطةتكوين الشركة المخ

                                                                                                                                                                                           

او اكثر من غير القطاع  مع شخصٍ  قطاع الدولةكثر من أو أ تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخصٍ  –ولا أ

المئة . ويجوز  في( خمس وعشرين 25%فيه عن ) قطاع الدولةلا تقل نسبة مساهمة  مختلطٍ  برأس مالٍ والمذكور، 

، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة شركة مختلطة كذلك لشخصين أو أكثر من القطاع المختلط تكوين 

شركةً خاصةً وتعامل على هذا الأساس ، كما هو  المئة فيخمس وعشرين  %25قطاع الدولة فيها إلى أقل من 

 .2فقرة ثانيًا البند8مأذون به في المادة 

  .مختلطة مساهمة او محدودةتكون الشركة ال –ثانيا 

 .58د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -1

ت المادة  -2  على إن :  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم  47نص 

 :الاشخاص المعنوية هي

 .الدولة –أ 

شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون  –ب 

 .يحددها

 .الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –ج 

 .الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –د 

 .الاوقاف –هـ 

 .ة الا ما استثني منها بنص في القانونالشركات التجارية والمدني –و 

 .حكام المقررة في القانونالجمعيات المؤسسة وفقاً للأ –ز 

 .كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية –ح 
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 ؟لمختلطة وال ارح هنا ، هل من الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية من شركات الأمط  والسؤال الذي ي      

إلى سن وتشريع قانون  ، ذلك نقول : إن من الأسباب الموجبة التي دعت المشرع العراقي نوللإجابة ع

نسجام مع التطور ، هو تحقيق الا 2012لسنة  78التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 

نترنت ، وضرورة أن يتحقق تصالات وأنشطة الإفي مجال تكنولوجيا المعلومات والا، التكنولوجي الحاصل 

والحال كذلك ، )1(تصالات الحديثةنظم تقنية المعلومات والابما ينسجم مع ، تطويع النظام القانوني التقليدي 

لتكون من شركات  ؛ يمنع أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية،  يقضي بأنه ليس هنالك من مانعٍ قانونيٍ 

% من رأسمال الشركة 25الأموال المختلطة ، متى ما كانت حصة قطاع الدولة فيها لا تقل عن نسبة 

للقانون ، ورغم وجود صعوباتٍ عمليةٍ تصطدم مع واقع الحال ؛ إذ يخضع التصرف في الإلكترونية وفقًا 

وعدم  ، التي تهدف إلى الإبقاء على مساهمة نسبة قطاع الدولة ، السهام إلى بعض القيود والضوابط القانونية

الحجز عليها ، وإن  تقليل هذه النسبة ، فضلًا عن ذلك ، عدم إمكانية رهن الأسهم المملوكة لقطاع الدولة أو

، الأمر الذي )2(التصرف بهذه الأسهم عمومًا يخضع لنفس ما تخضع له أموال الدولة من ضوابطٍ وقيودٍ 

أمرٌ تعتريه بعض ، ت المختلطة أن تكون على نمط الشركافي لكترونية يجعل من تأسيس الشركة الإ

 تبار . عالصعوبات والمعوقات والتي يجب أخذها بنظر الا

 

 

 

 

                                                           

ت  -1  2012سنة ل 78قم من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ ر سباب الموجبةالأنص 

 على :

لاطر لاسس واانسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير ا 

كنولوجيا للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وت القانونية

ات القانونية في الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورالتوقيع  المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات

شرع  تصالات الحديثة بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والا الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي

 .هــــذا القانـــون

 . 123صد. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ،  -2
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 ثانيالفرع ال

 من حيث النشاط 

وضعوا معاييرًا فقهيةً وقانونيةً ؛ ، و)1(د من التقسيمات للشركاتوضع فقهاء القانون التجاري العدي      

 ذيال ومن حيث نوع النشاط،  من حيث ممارسة النشاط ،  ، ومن بينها تقسيمها لتصنيف الشركات التجارية

  التقسيمات ضمن الفقرتين التاليتين .، وسنبحث هذه  تقوم به الشركة

 لنشاطها  لكترونيةالشركة الإ ممارسةمن حيث  - أولًا 

ة الإلكتروني ؛ إذ قد تؤسس الشركة تأسيسها ةختلاف طريقالإلكترونية وفقًا لا ةتتعدد أنواع الشرك     

 لكترونيةركة الإوقد تؤسس الشويكون لها موقعٌ دعائيٌ إلكترونيٌ للترويج عن نشاطها ، ،  بطريقةٍ تقليديةٍ 

 تاليتين.ين السلوبٍ إلكترونيٍ، أيضًا ، وسنبحث ذلك ضمن الفقرتأوتمارس نشاطها ب ، بطريقةٍ إلكترونيةٍ 

 الشركة التي تؤسس بطريقةٍ تقليدية وتمارس نشاطها إلكترونياا   -1

ات ، ن ترويج البضائع أو الخدمتعتمد جميع الشركات التجارية على المواقع الدعائية والإعلانية ؛ لضما     

؛ لإضفاء الفعالية اللازمة للتبادلات  ، وتبدو أهمية هذه المواقع الدولي مسواءً على المستوى الوطني أ

من ميزانيتها ؛ لأجل ليس بالقليل ، وتقوم بعض الشركات التجارية بتخصيص قدرٍ  التجارية الإلكترونية

، وهذا النوع  ر الذي ينجم عنه تحقيق أرباحٍ ماليةٍ بسبب هذه الدعاية، الأم، والترويج ، والإعلان  الدعاية

سلوبٍ أ، وكتابته ب من خلال إبرام عقد تأسيس الشركة، من الشركات الإلكترونية تؤسس بطريقةٍ تقليدية 

من قبل الشركاء ، ومن ثم تقديم طلب تأسيس الشركة إلى مسجل الشركات التجارية ، ومن ثم بعد  تقليديٍ 

، تقوم الشركة على أرض الواقع بممارسة نشاطها  صدور شهادة التأسيس من قبل مسجل الشركات التجارية

إلكتروني  لها عبر  وقعٍ ، لكن هذه الشركة تقوم بإنشاء م ، والذي يكون مدونًا في عقد التأسيس التجاري

، ولجلب أكبر عددٍ ممكنٍ من الزبائن ،  لكترونيالإوالتسويق ،  الإلكترونية؛ بهدف القيام بالدعاية  نترنتالإ

د هذا النوع ع  ن جانباً من الفقه ي  أورغم  ،)2(لكتروني لا يقوم بتقديم أي خدماتٍ أخرىرغم إن هذا الموقع الإ

                                                           

كون لممكن أن تتي من امن الجدير بالذكر إن هنالك تقسيماتٌ أخرى وضعها فقهاء القانون التجاري للشركات التقليدية ، وال -1

كات أسهم صص وشرذاتها تقسيمات للشركات الإلكترونية ، ومن بينها تقسيم الشركات وفقاً لطبيعة رأس المال إلى شركات ح

 ، وشركاتٍ  ن العامعةٍ لأحكام القانوضوفقًا لصفة المؤسسين للشركة ؛ إذ تنقسم إلى شركاتٍ خا، فضلًا عن تقسيم الشركات 

 خاضعةٍ لأحكام القانون الخاص .
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وليست شركاتٌ ، إلا إننا نرى بأنها شركاتٌ تقليديةٌ بالمعنى الحقيقي )1(لكترونيةٌ من الشركات هي شركاتٌ إ

؛ وقع الإلكتروني للدعاية والتسويق، وتستخدم الم رس نشاطها الفعلي على أرض الواقع؛ لأنها تماإلكترونيةٌ 

لكترونيةً ، إلا إذا إسلوب لا يجعل من الشركة والتسويق الإلكتروني بهذا الأ، ن الدعاية الإلكترونية إإذ 

 . كترونيللإبصورةٍ إلكترونيةٍ عبر الموقع امارست نشاطها 

، تقوم بتقديم بعض الخدمات على موقعها  ذا النوع من الشركات الإلكترونيةنه هنالك بعضٌ من هأبيد     

، ومن  قد معهاللتعا؛ لأجل ربطهم وجذبهم  ات بكونها خدماتٌ بسيطةٌ للزبائن، وتتسم هذه الخدم لكترونيالإ

، ومن الملاحظ على هذا  نتقال إلى موقع الشركة على أرض الواقعستكمال باقي الإجراءات عند الااثم يتم 

نترنت ؛ هو لأجل لكترونيٍ لها على شبكة الإن الهدف الأساسي من إنشاء موقعٍ إ، إ النوع من الشركات

ليصل إلى جميع مستخدمي شبكة  ؛، والترويج عن بضائعها وخدماتها  لكترونية للشركةالقيام بالدعاية الإ

إلى الإطار الدولي ، الأمر الذي يعني إن هذا  ، نقل التعامل مع الزبائن من الإطار المحلييتم ، ول نترنتالإ

ممارسة النشاط الذي من أجله ، ، لا تهدف من هذا الموقع الإلكتروني  النوع من الشركات الإلكترونية

 .)2(أسست هذه الشركة على نحوٍ كاملٍ بل على نحوٍ جزئيت

 وتمارس نشاطها إلكترونيااألكترونية التي تؤسس بطريقةٍ لكترونية الإ ةالشرك  -2

، عن بعد، من خلال إبرام عقد تأسيسها  يتم تأسيس هذا النوع من الشركات الإلكترونية بطريقةٍ إلكترونيةٍ     

، وعليه فإن هذا النوع من الشركات  سلوبٍ إلكترونيٍ أنترنت بنشاطها عبر الإ ومن ثم تقوم الشركة بمباشرة

، ما خلا موقع الشركة  لها فروعٌ تقليديةٌ على أرض الواقع تمارس نشاطها من خلالهاقد يكون ، لكترونية الإ

النموذج المثالي د هذا النوع هو ع  ، وي   الرئيسي والذي تباشر من خلاله أعمال إدارة نشاطها الإلكتروني

 .)3(الإلكترونية ةللشرك

ويقوم هذا النوع من الشركات الإلكترونية بتوفير الخدمات لزبائنها ؛ لغرض تسهيل الإجراءات التي      

ستمارات التي تبين غرض الزبائن تستلزم قيامهم بالحضور الفعلي إلى مقر الشركة لإكمالها ، مثل ملأ الا

الإلكترونية ، أو توفير خدمات الدفع الإلكتروني ، أو خدمات التحويل المصرفي من التعاقد مع الشركة 

 .)4(الإلكتروني ، أو خدمات البنوك الإلكترونية
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توفير الكثير من أنواع السلع والبضائع للزبائن ، من خلال قدرة بكما يقوم هذا النوع من الشركات     

نترنت، سرعة ؛ بسبب تعامل الشركة مع زبائنها عبر الإوعلى نحو ال،  ومشقةٍ  الوصول إليهم دون عناءٍ 

على  من خلال محركات البحث الموجودة بكثرةٍ  ، الإلكترونية ةوالذين يستطيعون الوصول إلى هذه الشرك

، والتي توفر لهم ميزة البحث المتقدم والشمولي ، وتوفر لهم إمكانية الحصول على ما يريدونه  نترنتالإ

أو السلعة من خلال  ،  ؛ إذ يكون بإمكانهم معرفة بعض التفاصيل التي تخص البضاعة قةعلى نحوٍ بالغ الد

ممن قاموا  ، خرينستطاعة الزبائن معرفة آراء الزبائن الآازيارة موقع الشركة الإلكترونية ، وحتى يكون ب

مراسلتهم وأخذ  قتناء مثل هذه السلع أو البضائع ، ومعرفة ردود أفعالهم بشكلٍ مباشرٍ، ومن الممكناب

 . )1(المشورة والنصيحة منهم

 الإلكترونية الشركة نوع نشاطمن حيث  -ثانياا 

طبيعة الأعمال التي تقوم بها إلى شركاتٍ تجاريةٍ نوع النشاط الذي تمارسه ، والشركات حسب تقسم      

، وبخلافه فهي  لتجاريةالأعمال اد من ع  ، متى ما مارست نشاطًا ي   د الشركة تجاريةً ع  ؛ إذ ت   وشركاتٍ مدنيةٍ 

رقم والمعدل العراقي النافذ د شركةً مدنيةً ، وقد حدد المشرع العراقي الأعمال التجارية في قانون التجارة ع  ت  

، خلافًا لما عيار الموضوعي وفقًا لهذا التصورعتمد المشرع العراقي على الما، وقد )2(4198لسنة  30

تكون الشركة فيه شركةً ، ووفقًا للمعيار الشكلي )3(الشكليي أخذ بالمعيار والذ المصري ذهب إليه المشرع
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ت المادة  -2 ال التالية اعمالًا تعتبر الاعم "على  1984لسنة  30رقم والمعدل من قانون التجارة العراقي النافذ  5نص 

ئجار الاموال منقولة اولًا : شراء او است : تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس

بضائع او تصديرها ثالثا : استيراد ال .يا : توريد البضائع والخدماتثان .جل بيعها او ايجارهاكانت ام عقاراً لأ

لنشر والطباعة اخامسا :  .رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية .واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير

لسياحة والفنادق اسابعا : خدمات مكاتب  .سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة .والتصوير والاعلان

تاسعا :  .العلني ثامنا : البيع في محلات المزاد .والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى

فير متطلبات حادي عشر : التعهد بتو .عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها .نقل الاشياء او الاشخاص

الث عشر : ث .ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة .الاجتماعيةالحفلات وغيرها من المناسبات 

: الوكالة  ادس عشرس .ات وسنداتهاكخامس عشر : التعامل في اسهم الشر .رابع عشر : التأمين .عمليات المصارف

 .الأخرى"الة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية كالة بالعمولة والوكالتجارية والو

ت المادة  -3 ذ أحد الأشكال كل شركةٍ تتخ "على  1999لسنة  17رقم الجديد ثانيًا من قانون التجارة المصري /10نص 

 . "المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذي أنشأت من أجله 
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ار ا إن الأخذ بالمعيعن طبيعة الأعمال التي تمارسها في نشاطها ، وطبعً وفقًا لشكلها وبغض النظر ، تجاريةً 

التجاري ؛  جريًا مع التطور الحاصل في الميدانالمصري ، أخذ به المشرع  الشكلي لتحديد تجارية الشركات

ة التطورات العلمية إذ لم يعد سهلًا وواضحًا معرفة التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية ؛ نتيج

لتحديد تجارية  ؛ فقد جمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي ، أما المشرع الفرنسي)1(قتصاديةوالا

 .)2(1966ةالفرنسي لسنمن قانون الشركات  1الشركات وفقًا لنص المادة 

، 1997لسنة  21تخضع لأحكام قانون الشركات رقم من الجدير بالذكر إن الشركات المدنية في العراق     

، )3(النافذ والمعدل 1951لسنة  40بعد أن تم إلغاء عقد الشركة من نصوص القانون المدني العراقي رقم 

ات والقانون التجاري ، وفي حالة ورغم ذلك فإن الشركات التجارية تسري عليها أحكام وقواعد قانون الشرك

لأنها  ؛ إلى قواعد القانون المدني من الممكن أن يتم اللجوء ، يحكم الواقعة المنظورة قانونيٍ  عدم وجود نصٍ 

لشركات إلى ا، أما بالنسبة  نعدام النص القانوني التجاريالة والمصدر الأساسي في حا ، تمثل القواعد العامة

 قانونيٍ  ، وفي حالة عدم وجود نصٍ تسري عليها أحكام قانون الشركات العراقي النافذ المدنية فالمفروض إنه 

 ، فمن الممكن أن يتم اللجوء إلى قواعد القانون المدني، أيضًا. يحكم الواقعة المنظورة

م فس النظاة لنالمدني ةلعل سؤالًا يتبادر إلى الذهن مفاده ، ما هو الدليل القانوني على خضوع الشرك    

 التجارية ؟ ةالقانوني الذي يحكم الشرك

 ةلشركى خضوع اا علد دليلًا  قانونيً ع  ذلك نقول : أنه يمكن لنا إيراد الأسباب التالية والتي ت   نللإجابة ع

 التجارية : ةالمدنية لنفس النظام القانوني الذي يحكم الشرك
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 نسية هو :نص المادة باللغة الفر  -2

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.  

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en 

nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et 

les sociétés par actions. 

انيًا من قانون ث /215، تم إلغاؤها من نصوص القانون المدني العراقي النافذ ، بموجب المادة  683 – 626المواد من  -3

 .1983 /4 /18في  2935والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  1983لسنة  36الشركات الملغي رقم 
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الملغي ليكون بديلًا عن قانون  1983لسنة  36سم قانون الشركات رقم اأطلق المشرع العراقي  -1

ل ق، وبذلك  1957لسنة  31الشركات التجارية الملغي الذي كان قبله رقم  سم االمشرع العراقي  أط 

وتخضع  أم كانت تجاريةً ،  ليشمل بذلك جميع الشركات سواءً أكانت مدنيةً ( قانون الشركات )

والذي ألغى النظام القانوني للشركة المدنية في الملغي ،  1983لسنة  36لأحكام القانون رقم 

، ومن ثم أصدر المشرع 1951لسنة  40نصوص القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم 

العديد من التعديلات ولم يقم ، وأجرى عليه  النافذ 1997لسنة  21الشركات رقم العراقي قانون 

قانون الشركات التجارية ، بل أبقى على تسميته قانون الشركات فقط ، وهذا سم القانون إلى ابتغيير 

لنفس النظام  ، إن دل على شيءٍ إنما يدل على نية المشرع العراقي على خضوع الشركات المدنية

 . )1(تلائم وطبيعتها القانونيةيبما  ، القانوني والأحكام القانونية الخاصة بالشركات التجارية

د ع  ت  إذ لا  ؛العراقي أخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الشركة التجارية والمدنية إن المشرع  -2

ن التجارة العراقي من قانو 5، وفقًا لأحكام المادة  حترفت العمل التجارياالشركة تجاريةً ، إلا إذا 

 عن الشكل الذي تتخذه الشركة . ، بغض النظر 1984لسنة  30رقم والمعدل النافذ 

د تجاريةً متى ما ع  ، وت   أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونيةه ، فإنه من الممكن رسيسًا لما تقدم ذكتأ     

من قانون التجارة العراقي النافذ ، وفقًا للمعيار  5مارست أحد الأعمال التجارية الواردة في المادة 

 ةالمدنية تخضع لنفس النظام القانوني للشرك ةالشرك، وإن ضوعي الذي أخذ به المشرع العراقيالمو

 . )2(بعد أن تم إلغاء النصوص القانونية الخاصة بعقد الشركة من القانون المدني العراقي النافذ،  التجارية

 

 

 

 

 

                                                           

 . 115-114، ص مصدر سابق د. باسم محمد صالح ، القانون  التجاري ،  -1

،  ن ، الأردن، عما د. أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس ، دار الثقافة للنشر والتوزيع -2

 .26، ص2009،  1ط
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 ثانيالمطلب ال

 لكترونيةالإ الطبيعة القانونية للشركة

غيره من العقود الأخرى ؛ إذ لا يقتصر أثره على  لم به قانوناً إن عقد الشركة يختلف تمامًا عنس  من الم       

، بل هو عقدٌ سيؤدي إلى نشوء شخصٍ معنويٍ قانونيٍ جديدٍ ، وهذا  لتزامات على عاتق الأطرافترتيب الا

؛  على الأعضاء الذين كانوا السبب في تكوينه وظهورهنسبيةٌ الشخص المعنوي هو الذي ستكون له سيطرةٌ 

ورغم إن عقد الشركة الإلكترونية يتشابه مع عقد الشركة ةٍ وإداريةٍ مستقلةٍ عنهم ، إذ سيتمتع بحقوقٍ مالي

المستمرة التنفيذ ، والتي يكون الزمن عنصرًا  د من العقود ع  التقليدية من حيث التنفيذ ؛ إذ إن كلاهما ي  

فورًا وبمجرد يتم تنفيذه أن سواءً أكانت تقليديةً ، أم إلكترونيةً ، يمكن لعقد الشركة  ؛ إذ لا جوهريًا فيها

 ، بل يحتاج لمجالٍ زمنيٍ ليتم تنفيذه . نعقاده بين الشركاءا

، إلا إنه يجب الوقوف على مسألةٍ  الإلكترونية ةرغم قلة البحوث والكتابات في موضوع الشركنه أبيد     

له نفس الشركة الإلكترونية قد ، وهل إن ع لكترونية، ألا وهي الطبيعة القانونية للشركة الإ غايةٍ في الأهمية

؟ ثم ما هي الطبيعة القانونية  ، أم إن له طبيعةٌ خاصةٌ يختلف عنها الوصف القانوني لعقد الشركة التقليدية

 الشركة الإلكترونية تأسيس في عقد عتبارٍ اإن شخصيتهم محل  لشخصية الأعضاء المؤسسين ؟  بمعنى هل

فرعين ، نبحث في الفرع الأول منه الطبيعة أم لا ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات سنبحث هذا المطلب ضمن 

 .عتبار الطبيعة القانونية من حيث الالكترونية ، أما الفرع الثاني فسنبحث فيه القانونية لعقد الشركة الإ
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 ولالفرع الأ

  الطبيعة القانونية لعقد الشركة الإلكترونية

رفة ى لنا معيتسن لشركة الإلكترونية أمرٌ ضروريٌ ؛ إذ من خلالهعقد اإن البحث في الطبيعة القانونية ل    

ومن ثم  ،لها  لكترونية ، من خلال الخوض في بيان الوصف القانونيالنظام القانوني الذي يحكم الشركة الإ

الشركة  حكامظم أن  نعدام وجود تشريعٍ خاصٍ ي  ؛ لا لدراسةيتسنى لنا تطويع القواعد العامة على موضوع ا

راك أكثر شتال ، ولما كانت الشركة هي أداةٌ لممارسة النشاط التجاري بشكلٍ جماعيٍ ، من خلا لكترونيةالإ

د لمردوامن شخصٍ طبيعيٍ أو معنويٍ ؛ لأجل تحقيق هدفٍ مشتركٍ يصبو إليه جميع الأعضاء ، ألا وهو 

 م هي إماا العا، وسواءً تحقق هذا الربح أم لم يتحقق ؛ لأن التجارة في مضمونهالإيجابي المتمثل بالربح 

 تحقيق ربحٍ أو خسارةٍ .

يث ول من حمعنى الأمعنىً مزدوجًا ، ويتمثل الالقانونية والواقعية مما لا شك فيه إن للشركة من الناحية    

لى إانوني ي فينصرف من حيث الوصف الق، أما المعنى الثان الوصف القانوني ، بأنها عقدٌ قائمٌ بذاته

معنيين ي كلا اللبحث فا، أيضًا ، لذلك يكون لزامًا علينا  عتباره كيانٌ مستقلٌ قائمٌ بذاتهاالشخص المعنوي ، ب

 .لكترونية من الناحية القانونية من خلال الفقرتين التاليتينللوقوف على طبيعة الشركة الإ

 الشركة الإلكترونية عقد  قائم بذاته ذو طبيعةٍ مزدوجةٍ خاصةٍ  -أولًا 

/ أولًا منه  4النافذ والمعدل في المادة  1997لسنة  21بهذا المفهوم نص قانون الشركات العراقي رقم      

الموضوعية العامة لصحة هذا العقد ،  لأركان، ومن هنا ينبغي توافر ا)1(على تعريف عقد الشركة التقليدية

الموضوعية الخاصة التي ينفرد بها عقد  ركانمن رضا ومحلٍ وسببٍ ، فضلًا عن ضرورة توافر الأ

، وضرورة مساهمة الأعضاء بحصةٍ من  ، والتي تتمثل في تعدد الشركاء الشركة عن سائر العقود الأخرى

 ركنٌ شكليٌ ، هنالك  قتسام الأرباح والخسائر، وتوافر نية المشاركة ، وأيضًاارأس المال ، والمساهمة في 

 تمثل في الكتابة.يينبغي توافره في عقد الشركة 

 ،، يتسم بكونه عقدٌ من عقود المعاوضة الرضائية تمامًا كعقد الشركة التقليدية إن عقد الشركة الإلكترونية    

                                                           

لشركة عقد يٌلتزم والمعدل على إن " ا النافذ 1997لسنة  21أولًا من قانون الشركات العراقي رقم  /4ت المادة نص   -1

قتسام ما ينشا ؛ لإ عملٍ  و منأمن مالٍ  يم حصةٍ ان او أكثر بان يٌساهم كل منهم في مشروعٍ اقتصادي بتقدبه شخص

 .و خسارة "أعنه من ربح 
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تطيع أن وتتضح سمة المعاوضة من خلال الحصة التي يلتزم كل شريكٍ بتقديمها عند التأسيس ، والتي لا يس

عتبار عقد الشركة الإلكترونية عقدًا رضائياً ان أ، إلا بعد تصفية الشركة الإلكترونية ، بيد  يسترد مقابلًا لها

، لكن الأمر يختلف بعض الشيء في  بشكلٍ مطلقٍ ، هو أمرٌ من الممكن تقبله في شركات الأشخاص

، رغم كون إرادة الأقلية  فيها فرض إرادتهم على الأقلية مساهمين؛ إذ من الممكن لأغلبية ال شركات الأموال

، فضلًا على إن من يشتري سهمًا في شركات الأموال لغرض بيعه بعد مغايرةً وتختلف عن إرادة الأغلبية 

، ولعل سبباً أخيرًا ثالثاً من الممكن أن  متعاقدًا مع غيرهمساهمًا من الصعب أن يعتبر  ، فترةٍ من الزمن

وتنظيم الشركة قانونيًا ؛  ألا وهو كثرة تدخل المشرع من خلال وضع القواعد القانونية الآمرة ،،  نطرحه

، والحال هذا جعل من إرادة المشرع تسمو وتعلو  ئتمان الذي يسود الحياة التجاريةحمايةً لمبدأ الثقة والا

نكر على الشركة  فقهيٍ قانونيٍ ي  على إرادة المتعاقدين المؤسسين للشركة ، الأمر الذي أدى إلى ظهور إتجاهٍ 

نضمام ، يقتصر دور الأعضاء فيه على الإفصاح عن رغبتهم في الا صفتها العقدية ، بل يعدها نظامًا قانونيًا

ستبعاد الصفة العقدية عن الشركة بشكلٍ مطلقٍ وذلك للأسباب انه ليس من السهولة أ، بيد  أو الخروج منه

 : )1(التالية

 عينٍ .وجود أطرافٍ متعددةٍ تلتقي إراداتها ؛ لأجل إنشاء عملٍ إراديٍ م إن الشركة تفترض -1

ة ، إن تدخل المشرع لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يستوعب جميع عناصر ومفردات الشرك -2

هذه و، مثل تحديد مقدار رأس المال ، أو موضوع الشركة ، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر 

 .تفاق فيما بينهم قبل الأعضاء بالاالعناصر يتم تحديدها من 

 لا يمكن إجبار شخصٍ ما ، على المساهمة في الشركة . -3

نظام لا كما إن فكرة ، ستغناء عنها، فإن فكرة العقد تبقى موجودةٌ ولا يمكن الا تأسيسًا لما تقدم ذكره    

 ، الشركة م حياةدقيقًا يرس، أيضًا، وبشكلٍ خاصٍ في الشركة المساهمة ؛ إذ تتطلب نظامًا  تبقى موجودةٌ 

 م على كلاهو يقوف،  ، بأن عقد تأسيس الشركة له طبيعةٌ قانونيةٌ مزدوجةٌ خاصةٌ  ومن هنا يمكن لنا القول

  رعها المش، والأحكام التي يصدر ، ويجمع بين إرادة الأعضاء من جهةٍ  المفهومين العقدي والنظامي
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 .)1(التنظيميةو ، صه قدرًا من الأحكام العقديةبين نصو ، بمعنى إن عقد الشركة يتضمن من جهةٍ أخرى

 ىنرية ، ولتقليداما ذكرناه من خلافٍ  في الفقه القانوني ، هو حول تحديد طبيعة عقد تأسيس الشركة إن     

 شركةلعقد ال لقانونية، في تحديد الطبيعة ا نصراف هذه الآراء القانونية ذاتهاامن  قانونيٌ  مانعٌ  لا يوجدإنه 

ليه فإن ، وع الإلكترونية ، طالما كانت المعطيات التي تخص هذا الموضوع هي ذاتها في الشركة التقليدية

و يقوم اصةٍ، فهجةٍ خلكترونية ، بأنه عقدٌ ذو طبيعةٍ قانونيةٍ مزدوالطبيعة القانونية لعقد تأسيس الشركة الإ

 صدرهايلتي ، والأحكام ا ضاء من جهةٍ على كلا المفهومين العقدي والنظامي ، ويجمع بين إرادة الأع

 عٍ خاصٍ،م بتشريولعل سؤالًا يتبادر إلى الذهن مفاده ، إن المشرع العراقي لم ينظ، المشرع من جهةٍ أخرى 

ية ، لإلكترونالشركة ؛ لتنظيم حياة ا شركة الإلكترونية ، فأنى له أن يتدخل تشريعيًا لوضع قواعدٍ قانونيةٍ ال

 بالمفهوم النظامي لعقد تأسيس الشركة الإلكترونية ؟  حتى يتسنى لنا القول

ه قواعدًا يضع من خلال، ذلك نقول : صحيح إن المشرع العراقي لم ينظم تشريعًا خاصًا  نللإجابة ع    

ن من مع ذلك ، لك ة، وتحديدًا الشركة المساهمة الإلكتروني ظم فيها عمل شركات الأموال عمومًان ي   قانونيةً 

ا ع  قواعدً المشر والتي نظم فيها جوء إلى القواعد العامة في التشريع العراقي ومن ثم تطويعها ،الممكن الل

، أيضًا،  كن، فضلًا عن ذلك من المم1997لسنة  21قانون الشركات النافذ والمعدل رقم تضمنها  قانونيةً 

ومن خلال  ،النافذ  2012لسنة  78كتروني والمعاملات الإلكترونية رقم لالركون إلى قانون التوقيع الإ

 نية .الأموال الإلكترو ةالموائمة بينهما نستطيع القول بوجود المفهوم النظامي لعقد تأسيس شرك

 الشركة الإلكترونية كيان  مستقل  قائم  بذاته  - ثانياا

 ره تصبح، والذي بظهو ينصرف المعنى الآخر للشركة إلى الشخص المعنوي الذي ينشأ بسبب تأسيسها    

يلةً ون وسرغم كون الشخص المعنوي لا يعدو أن يك ، لتزاماتمل الاكتساب الحقوق وتح  الشركة أهلًا لا

ور هذا التصقًا ل، ووف قانونيةً تستطيع الشركة من خلالها مباشرة نشاطها ، وفقًا للغرض الذي أعدت من أجله

 .مكونين لهشركاء المم الذةٍ ماليةٍ مستقلةٍ عن د الشركة كيانًا قانونياً مستقلًا وقائمًا بذاته ، يتمتع بذمع  ت  

كتساب الحقوق ا، من حيث  في مفهومه عن مفهوم الشخص الطبيعيإن الشخص المعنوي يختلف     

، وتحديد الجنس لتزامات ؛ إذ لا يمكن للشركة أن تخضع للقواعد القانونية الخاصة بتحديد العمروتحمل الا

والقرابة ، وحقوق الأسرة ، والميراث ، وغيرها من القواعد القانونية التي تلازم صفة الإنسان  البشري ،

                                                           

 . 28، صمصدر سابق أستاذنا د. عادل شمران الشمري ، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ،  -1
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ع بأهلية الوجوب ، من خلال ثبوت صلاحيته ت  م  ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن الشخص الطبيعي يت   الطبيعي

شخصٍ معنويٍ ، إلا إن الشركة ك ، دون أن يكون هنالك تخصيصٌ لهذه الحقوق عليه لوجوب الحق له أو

ولهذا السبب ذهبت أغلب  ؛ لتزاماتهااص بتحقيق هدفٍ معينٍ تتحدد على ضوئه جميع حقوقها وت  تخ  

، وكذلك فعل المشرع العراقي )1(عتراف بالشخصية المعنوية للشركاتالتشريعات التجارية إلى ضرورة الا

كتساب الشركة ا،  العراقي عنى بذلك ورغم إن المشرع، )2(كتساب الشركة للشخصية المعنويةاب ر  والذي  أق  

نصراف شمولية الشخصية ا، لكن الباحث يرى إنه ليس هنالك ما يمنع من  التقليدية للشخصية المعنوية

عتبارها من المعاملات الإلكترونية التي االمعنوية في نصوص التشريع العراقي على الشركة الإلكترونية ؛ ب

وتسري  تفق أطرافها على تنفيذها بوسائلٍ إلكترونيةٍ ،امعنويون ، والتي ذها الأشخاص الطبيعيون أو الف  ن ي  

 .)3(عليها أحكام قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ

تنشأ وتمارس نشاطها متخفيةً  ،)4(ن هنالك نوعٌ من الشركات التجارية تسمى بشركات المحاصةأبيد      

 ً ، ولا تكون موجودةً إلا فيما بين أعضائها ، ولا يكون لها وجودٌ قانونيٌ أمام الغير؛ إذ يقوم أحد  ومستترة

                                                           

 . 10د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص-1

ت المادة -2 ية المعنوية شخصتكتسب الشركة ال "على 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ  والمعدل رقم  5نص 

 ."وفق أحكام هذا القانون

ت المادة -3 " تسري  2012لسنة  78لكترونية العراقي النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإأولًا من قانون التوقيع الإ /3نص 

يتفق  لتياملات االمع عنويون ب ـشخاص الطبيعيون او المأحكام هذا القانون على : أـ المعاملات الالكترونية التي ينفذها الأ

 طرافها على تنفيذها بوسائل الكترونيةأ

تحادي رقم المشرع الإماراتي شركة المحاصة من الشركات التجارية ونظم أحكامها ضمن قانون الشركات التجارية الا د  ع   -4

ت المادة 1984لسنة  8 ام الأرباح قتسشركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لا "منه على  56؛ إذ نص 

سمه الخاص وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا اوالخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء ب

، وكذلك فعل المشرع المصري ؛ إذ عد هذه الشركة "تسري في حق الغير ، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات 

ت  1883من الشركات التجارية ونظم أحكامها ضمن قانون التجارة لسنة  وزيادة على أنواع  "منه على  59المادة / ؛ إذ نص 

عنوان شركة الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا 

؛ إذ عد هذه الشركة من الشركات التجارية ونظم أحكامها ، وكذلك فعل المشرع الجزائري "وهي المسماة بشركات المحاصة 

ت المادة 1975لسنة  59 – 75ضمن القانون التجاري بالأمر رقم  يجوز تأسيس شركات "على  1مكرر  795؛ إذ نص 

 . "إنجاز عمليات تجارية محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر ، تتولى
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، ولا تخضع قتسام الأرباح والخسائر بين جميع الأعضاء فيما بعد ا، على أن يتم  سمهاأعضائها بالعمل ب

هذه الشركة بالشخصية والحالة هذه لا تتمتع  ،هذه الشركة لإجراءات التسجيل والترخيص والإشهار

 تجارية العربية.فًا لكثير من التشريعات الم المشرع العراقي هذا النوع من الشركات خلاظ  ن المعنوية، ولم ي  

 نيالفرع الثا

  عتبار الًالطبيعة القانونية من حيث 

تعاقدٌ قائمٌ على  عتبارين: أولهما ،اتقوم التفرقة في التعاقدات من حيث النظر إلى شخصيّة المتعاقد على     

عتبار عتبارٍ، أما ثانيهما ، فهو التعاقد القائم على الااعتبار الشخصي تكون شخصية المتعاقد فيه محل الا

       .(1)د  فيه بمحل العقد وموضوعه ، دون النظر إلى شخصيةّ أي طرفٍ من أطراف التعاقدت  ع  الموضوعي، إذ ي  

 من صفةٌ  أو ، المتعاقدين أحد بشخصيةّ فيه يعتد   الشخصي بأنه تعاقدٌ  عتبارالا على ويتسم التعاقد القائم    

 ، التعاقد وقت عتبارٍ امحل  و ، التعاقد في جوهريًا عنصرًا صفته أو ، شخصيته فقًا لذلك و   فتكون ، صفاته

 . (2)من غيرهقبل ي   شخصياً ولا المتعاقد هذا من إلاّ  ، الوفاء أو التنفيذ قبلي   لا و تنفيذ ،الوعند 

 لا فهو الذي ،عتبار الموضوعي الشخصي ويكون قائمًا على الا عتباربالا فيه ي عتد   لا أما التعاقد الذي     

 هذه في فالتعاقد التعاقد ، وقت الآخر عند الطرف عتبارٍ امحل  صفاته من صفة ، أو المتعاقد شخصيةّ تكون

 لشّك  ت   لا المتعاقد الذي بشخصيةّ يتأثر أن دون ، و ةٍ وماليّ ةٍ قتصاديّ ا أساسيةٍّ ؛ لأهدافٍ  بصورةٍ  يتم الحالة

 . (3)ثانويةً  في التعاقد عناصرًا سوى صفته ، أو شخصيته

المدين  من تنفيذها ، بوجوب الشخصي بالطابع التي تتولد عن التعاقد الذي يتسم لتزاماتالا من هنا تتسم     

 حق للدائن المشرع العراقي  أعطى فقد عنها ، التنازل أو ، الغير من قبل تنفيذها يجوز ، ولا بها شخصياً

                                                           
 1لأردن ، طا، عمان، والتوزيع نترنت ، دار وائل للنشرلكترونيّة عبر شبكة الإحيم أحمد ، التراضي في العقود الإآمانج ر  -1

 . 85،ص 2006، 

 . 45ص ،1994 القاهرة ، مصر ،الجامعيةّ ،  "، الدار مقارنة "دراسة ، لتزامالا مصادر العدوي ، علي جلال .د -2

 للنشر وائل اردالشخصيةّ ،  الحقوق مصادر ،الأول  الجزء المدني ، القانون شرح في المبسوط الجبوري ، محمد د. ياسين -3

 .120ص ، 2002، 1ط ،الأول  والطباعة ،عمان ، الأردن ، المجلد
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، بينما (1)نفسه المدين بواسطة الوفاء يتم أن يقتضي العيني التنفيذ كان إذا ، المدين غير من الوفاء رفض

 النتيجة تحققت ما متى ، بأنه لتزامات التي تتولد عن التعاقد الذي يتسم بالطابع الموضوعيتتصف الا

 أحد أو ، شخصيًا المدين فذّهان يكون قد  أن ذلك بعد منها المستفيد يهم لاو ،الأصلي  التعاقد من المرجوة

 للدائن ، جاز ممكنٌ  العيني التنفيذ نأ رغم لتزاماتها تنفيذ عن المدين متنعا إذا مساعديه ، أما أو ، مّالهع  

، وعليه (2)ستعجالستئذانها في حالة الااالمدين أو بدون  نفقة على عينًا لتزامالا تنفيذ للمحكمة ليطلب اللجوء

 تدخل عنها الناشئة لتزاماتالا تنفيذ تتطلب عتبارٍ، لااتكون شخصيةّ المتعاقد فيها محل  لا التي فالتعاقدات

 غيره. آخر شخصٌ  بها قام صحيحًا حتى وإن التنفيذ يكون إنما ، شخصيًا المدين

ذ من إالإلكترونية فالوضع مختلفٌ بعض الشيء وفيه بعض الخصوصية ؛ لشركة إلى ا أما بالنسبة    

به  لذي تحظىار اعتبالإلكترونية تنقسم من حيث الا ةالتجارية التقليدية ، ومثلها الشرك ةالمعلوم إن الشرك

وع ، ويتميز الن ، وشركات الأموال شخصية الشريك إلى نوعين من الشركات هما : شركات الأشخاص

ةٌ بين  متبادل، وهنالك ثقةٌ  عتبارٍ ا، بأن شخصية الشريك فيها تكون ذات  لمتمثل بشركات الأشخاصالأول وا

قانونية ثار الويترتب على ذلك الآبين الأقارب والأصدقاء ؛  ، وغالبًا ما تنشأ مثل هكذا شركاتٍ  الأعضاء

 الآتية :

 نتقال حصة الشريك امن حيث  - أولًا 

أو  ،نسحاب أو الا ،إلى الغير عمومًا يتم إما بتصرفٍ قانونيٍ كالبيع ، أو الهبة نتقال حصة الشريك اإن     

 شركات نتقال حصة الشريك في كلٍ منايتم بواقعةٍ مادية كالإرث ، وقد نظم المشرع العراقي ضوابط 

موال ص والأالأشخاص والأموال التقليدية ، فهل من الممكن سريان هذه الضوابط ذاتها على شركات الأشخا

 اليتين :ن التالإلكترونية، أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال، حريٌ بنا أن نبحث هذا الموضوع ضمن النقطتي

ي البيع ، والهبة ، والانسحاب وغيرها، ويحق يشمل التصرف القانون:  نتقال الحصة بتصرفٍ قانونيا -1

ء ، متى ما كان هذا التصرف لكل ذي حقٍ أن يتص رف بحقه تصرفًا قانونيًا إلى من يشاء وكيفما يشا

موافقًا للقانون والنظام العام والآداب ، ولما كان المبدأ في شركات الأشخاص إنها تقوم على الاعتبار 

الشخصي للشريك والثقة المتبادلة بين الشركاء ، وانطلاقًا من هذا المبدأ فإن تصرف الشريك في 

                                                           

 . النافذ والمعدل 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  249ينظر نصّ المادة  -1

 .  ذاتهمن القانون  248/2ينظر نصّ المادة  -2
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اب من الشركة ، فلا يمكن أن يتم إلا وفق قيودٍ حصته بيعًا ، أو هبةً إلى الغير ، أو حتى الانسح

وشروطٍ ، ومن أولى هذه القيود موافقة جميع الشركاء حصرًا ، بمعنى موافقة الهيأة العامة للشركة 

أما بخصوص شركة ، )1(الشركة البسيطة بالإجماع على انتقال حصة الشريك إلى الغير التضامنية ، أو

، وبذلك إذا ما تم التصرف بالحصة كاملةً إلى الغير،  هيأةٌ عامةٌ المشروع الفردي فلا توجد فيها 

، أما  متلاك هذه الحصةافيشترط أن يكون هذا الغير متمتعًا بالأهلية القانونية وغير ممنوعٍ قانونًا من 

، فينبغي تحولها إلى أي نوعٍ من أنواع الشركات  إذا كان التصرف بالحصة إلى أكثر من شخصٍ 

 .)2(للضوابط القانونية الأخرى وفقًا

من خروج  تحصل لتياأما فيما يتعلق بالقيد الثاني فينبغي أن يتم تعديل عقد الشركة وفقًا للتغيرات     

 بشكلٍ  ودخول لشريكٍ جديدٍ ، وضرورة إعلام الجميع بهذا التغيير، من خلال تعديل عقد الشركة

ات بيق هذه الضوابط ذاتها على شركرسميٍ، ولا نرى من وجود أي مانعٍ قانونيٍ يمنع من تط

نيٍ قانو لكترونية ؛ إذ من الممكن للشريك فيها أن ينقل حصته إلى الغير بأي تصرفٍ الأشخاص الإ

 ية.شريطة أن تحصل موافقة الهيأة العامة بالإجماع مع ضرورة تعديل عقد الشركة الإلكترون

، وفيها يتم  الغير عن طريق الإرث واقعةً ماديةً نتقال حصة الشريك إلى اد ع  ي  بالإرث : نتقال الحصة ا -2

، وقد حد د المشرع العراقي ضوابط انتقال حصة الشريك  نتقال حصة الشريك إلى ورثته الشرعيينا

 :)4(، ويمكن أن نستشف تحقق هذه الضوابط بالشروط التالية )3(في الشركة التضامنية والشركة البسيطة

 انوناً ، إذا كان الوارث عديم الأهلية.موافقة الوارث أو من ينوب عنه ق -أ

 ستمرار الشركة مع الورثة .اموافقة الشركاء الآخرين على  -ب

 الشركاء دة عددأن لا يوجد مانعٌ قانونيٌ يحول من أن يكون أحد الورثة شريكًا جديدًا ، مثل زيا -ت

ظر عليه أن يكون شريكً  لشركة في ا اعن الحد المقرر قانوناً ، أو أن يكون الوارث موظفاً ي ح 

 التضامنية.

                                                           

 .1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  192،  69ينظر نص المادتين  -1

 ..114، ص 2015د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية ، مكتبة السنهوري، بيروت ، لبنان ،  -2

 .1997لسنة  21الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم أولًا من قانون  /70ينظر نص المادة  -3

 .101د. لطيف جبر كوماني، مصدر سابق، ص -4
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بما أصاب الشركة من  )1(لأجل أن يعلم الغير تعديل عقد الشركة بما يتناسب مع التغيير الجديد ؛ -ث

 تغييرٍ ،  حفاظًا على حقوقه وحقوق الآخرين .

فيما عدا ذلك يمكن للورثة أن يستمروا كشركاءٍ في شركات الأشخاص خلفاً لمورثهم ، أما فيما    

، ففي حالة وفاة الشريك المالك الوحيد للحصة الواحدة فيها فهنالك  المشروع الفردي بشركةيتعلق 

 :)2(حتمالين هماا

ة ر شركأن يكون الوارث شخصٌ واحدٌ وتتوافر فيه الشروط والضوابط القانونية ، وبذلك تستم -أ

 المشروع الفردي ، ويكون خلفًا قانونيًا لمورثه.

أن  ينبغي أكثر من شخصٍ بينهم يرغب في أن يكون شريكًا ، وبذلكأن يتعدد الورثة ويكون هنالك  -ب

 نية.لقانوتتحول شركة المشروع الفردي إلى أي نوعٍ من أنواع الشركات الأخرى وفقًا للضوابط ا

ا على ضوابط ذاتهيمنع من تطبيق هذه ال  قانونيٍ ،، فلا نرى من وجود أي مانعٍ  تأسيسًا لما تقدم ذكره    

أن ريطة ش ، همخلفًا لمورث كن للورثة فيها أن يستمروا كشركاءٍ ؛ إذ من المم لكترونيةاص الإشركات الأشخ

 حقق الشروط المذكورة آنفًا مع ضرورة تعديل عقد الشركة الإلكترونية.تت

يعطي هو قابلية الأسهم للتداول ، وهذا المبدأ  ، عمومًافإن المبدأ فيها شركات الأموال إلى أما بالنسبة     

ولعل هذا ، أم بدون مقابلٍ ،  سواءً أكانت بمقابلٍ  ، الحق لمالك الأسهم في أن يقوم بنقل ملكيتها إلى من يشاء

تجاه المستثمرين إلى التداول بأسهم شركات االمبدأ هو السبب الذي ي ع د وسيلة جذبٍ لرؤوس الأموال ، و

                                                           
 ينقسم الغير إلى صنفين هما:  -1

بت لهم حق ذين يثالغير المرتبط بالعقد وهو الشخص الملتزم بآثار العقد بموجب القانون ، ومثال ذلك الأغيار ال  -أ

 مدينهم ، وكذلك الغير المستفيد من عقد التأمين مثلًا . استعمال الدعوى المباشرة على مدين

تباره س به ، باعالمسا الغير المطلق وهو الذي لا يسري بحقه أثر العقد الداخلي ، بل يكون ملزمًا باحترام العقد وعدم -ب

 ينظر بخصوص ذلك : حجةٌ عليه ، وهذا ما يسمى بأثر العقد الخارجي .

لة  في مج، بحثٌ منشورٌ المفهوم الحديث للطرف في العقد  د الوهاب ،د. جليل حسن الساعدي ، محمد عب -

،  2017، 5، ع 32العلوم القانونية ، والتي تصدر عن كلية القانون ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق ، م

 . 11ص
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 أو محذورٌ قانوني يمنعه من التصرف الأموال ، بعيدًا عن شركات الأشخاص ، ومن حيث الأصل لا مانعٌ 

بسهامه كلًا أو جزءً منها ، ويستطيع من يشاء من الجمهور أن يشتري السهام عند طرحها للبيع في سوق 

عتبارٌ شخصيٌ لمشتري السهام وتأسيسًا على االأوراق المالية ، أو خارجًا عنها ، من دون أن يكون هنالك 

نقضاء الشركة ، ومن ثم تنتقل السهام إلى الورثة الشرعيين حسب القسام ا ذلك فإن وفاة الشريك لا تؤدي إلى

عتبار ملاحظة فقط ، ما إذا كان الشخص الذي يشتري السهام ممنوعٌ قانوناً من الشرعي ، ويؤخذ بنظر الا

تيفاءً ساأن يرهن أسهمه ، ضمانًا لدينٍ في ذمته، كما يجوز حجز هذه الأسهم  مساهمشرائها أم لا ، ويجوز لل

لدينٍ بذمته ، خلافًا لما هو الأمر في شركات الأشخاص تمامًا ؛ إذ لا يجوز رهن الحصص أو الحجز عليها 

شترط المشرع العراقي ؛ لتنظيم التداول بأٍسهم شركات الأموال، توافر ا،رغم ذلك )1(إلا وفاءً لدينٍ ممتازٍ 

 .)2(بأسهمه للغير سهم التصرف، وقيودٍ خاصةٍ ؛ لأجل أن يستطيع مالك الأ)2(قيودٍ عامةٍ 
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ت المادة  -2  في الشركة المساهمة والمحدودة ،النافذ والمعدل على )) 1997لسنة  21من قانون الشركات رقم  64نص 

  :خر او الى الغير مع مراعاة ما يأتيآساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم للم

  :سهمهم الا بعد اقرب الأجلين الآتيينألا يجوز للمؤسسين نقل ملكية  – اولا

 مضي ما لا يقل عن سنتين على تأسيس الشركة -1 

   .% خمس من المئة من رأس المال المدفوع5ع ارباح لا تقل عن توزي - 2

القطاع،  تلكة الى شخص من غير هذالا يجوز للمساهم من القطاع الاشتراكي نقل ملكية اسهمه في الشركة المم –ثانيا  ←

  .المال % خمس وعشرين من المئة من رأس25أدى ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن   اذا

  :لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه—ثالثا

 اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي-1

 مفقودة ولم يعط بدلهااذا كانت شهادتها -2

 اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها-3

  .اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة-4

في التصرف بأسهمه، وينبغي تشمل القيود الخاصة جميع الشروط التي يتضمنها عقد الشركة، والتي تقيد حق المساهم  -2

لإعمال هذه القيود أن يتم النص عليها في عقد الشركة ونظامها الأساسي؛ منذ البداية وعند التأسيس، وأن يكون هدف هذه 

القيود تحقيق غايةٍ مشروعةٍ تتوافق مع مصلحة الشركة، ومن أمثلة هذه القيود وأبرزها شرط الموافقة من قبل باقي الشركاء 

سترداد ، ويتمثل بأحقية الشركاء في شراء أسهم يك الجديد الذي سيتم نقل الأسهم إليه، وأيضًا، شرط الأولوية أو الاعلى الشر

 الشريك أولى وأبدى من الغير، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :
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على حقوق المساهم التي يتمتع بها  2005لسنة  86من قانون الشركات الياباني رقم  105أشارت المادة    

 :)1(لأحكام القانون ،  وهذه الحقوق هي وفقًا 

 الحق في الحصول على أرباح الأسهم الفائضة . -1

 التصفية .الحق في الحصول على توزيع الأصول المتبقية بعد  -2

 الحق في التصويت في اجتماع المساهمين . -3

عد تالبنود  ن هذهأما إذا كان عقد التأسيس للشركة يتضمن بنودًا تمنع المساهم من التمتع بهذه الحقوق ، فإ

 من المادة ذاتها . 2باطلة ولا تسري وفقًا لأحكام القانون ، وهذا ما تضمنته الفقرة 

 ويرى الباحث دية ،و ما يسري من أحكام القواعد العامة لشركات الأموال التقليوإذا كان ما تقدم ذكره ه     

كن من المم ؛ إذ إنه لا مانع من أن يتم إع مال ذات هذه القواعد ؛  لتسري على شركات الأموال الإلكترونية

ه ن يكون لأغير لفي شركات الأموال الإلكترونية من نقل سهامه إلى الغير، ولا يشترط في ا لمساهمأن يقوم ا

  موالات الأبرهن أسهمه في شرك المساهمعتبار المالي هو الأهم ، ويمكن أن يقوم عتبارٌ شخصيٌ بل الاا

 لكترونية ، أو يتم الحجز عليها فلا يوجد محذورٌ قانونيٌ أو مانعٌ يمنع من ذلك .الإ

 

                                                                                                                                                                                           

، " قانونية  ة" دراس أحكام المعالجة الإلكترونية لحساب الأوراق الماليةالجبوري ،أستاذنا د. علاء عزيز حميد  -

 .44ص-37ص ، 2019المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر، 

-45، ص2006، 2فاروق إبراهيم جاسم ، الموجز في الشركات التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، ط -

46 . 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

)Rights of Shareholders( 

Article 105 (1) A shareholder has the following rights and other rights recognized 

pursuant to the provisions of this Act with respect to the shares the shareholder holds: 

(i) the right to receive dividends of surplus; 

(ii) the right to receive distribution of residual assets; 

(iii) the right to cast a vote at shareholders meeting. 

(2 ) Provisions of articles of incorporation that do not give the entirety of the rights listed 

in item (i) and item (ii) of the preceding paragraph to shareholders are not effective. 
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 كتساب الشريك لصفة التاجرا من حيث - ثانياا

يكتسب كل شريكٍ في شركات الأشخاص صفة التاجر؛ إذ تندمج شخصية كل شريكٍ في ذات الشخص     

ذلك ضمنًا من بعض  تدل علىالمعنوي للشركة ؛ ولم ينص المشرع العراقي على ذلك صراحةً ، ولكن ي س

ر الشركة ، عتبر الشريك في الشركة التضامنية معسرًا بمجرد إعساانصوص قانون الشركات النافذ ؛ إذ 

، ولكن هذا لا )1(والإعسار هنا يعني الإفلاس وفقًا لأحكام القانون العراقي ، ولا يقع الإفلاس إلا على التاجر

كتفاء بما يعني إن كل شريكٍ سيكون ملتزمًا بالواجبات التي يفرضها المشرع العراقي على التاجر؛ إذ يتم الا

شاطها تجاريًا ، والحال يقضي بأن كل من لا ي ص ح أن يكون ي ف رض على الشركة من واجباتٍ متى ما كان ن

النافذ والمعدل ، فلا يمكن أن  1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  7تاجرًا وفقًا لأحكام المادة 

يكون شريكًا في شركات الأشخاص ؛ إذ يجب أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية ، أو مأذونًا بالتجارة ، وأن 

شركة المشروع الفردي فإن ما نص ت إلى أما بالنسبة ، )2(لا يكون موظفًا؛ وفقًا للضوابط القانونية السارية 

من قانون الشركات العراقي تنطبق على الشركة التضامنية والمشروع الفردي ؛ وكذلك  36عليه المادة 

شركة البسيطة فهي ، أيضًا، من ، أما بخصوص ال)3(إلى المسؤولية المطلقة في كلا الشركتين 35المادة 

شركات الأشخاص ، ويكتسب الشريك فيها لصفة التاجر؛ لأن الشركة تزاول نشاطها بإسم الشركاء ، وهذا 

يعني إن الشركاء يقومون بالعمل الذي تقوم به الشركة ، فضلًا عن مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية 

 لتزاماتها. االلامحدودة عن جميع ديون الشركة و

شركات الأموال فإن الوضع فيها مختلفٌ تمامًا ؛ إذ لا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس إلى  أما بالنسبة    

لا ي عد تاجرًا ، فضلًا عن إن توزيع الأرباح والخسائر فيها يتم وفقًا لأسهم الشركاء،  المساهم؛ لأن  المساهم

                                                           

ت المادة  -1 كة اعتبر كل عسرت الشرأاذا على )) 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  36نص 

 ((. شريك فيها معسرا

ت المادة   -2 ى الموظف ما يحظر علالنافذ على )) 1991لسنة  14نضباط موظفي الدولة رقم ا/ثانيًا من قانون  5نص 

راء أسهم الشركات ش -أ :الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها عداثانياً : مزاولة  :يأتي

 .((المساهمة

ت المادة   -3 في  حصةٍ  يسأل كل ذيعلى )) 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  35نص 

وليته عن ديون الشركة، وتكون مسؤ وغير محدودةٍ  شخصيةً  الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤوليةً 

 .ا في الشركة التضامنية((ايضً  تضامنيةٌ 
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حترفت عملًا من الأعمال التجارية وفقًا للمعيار اذا فضلًا عن إن الشركة ذاتها لا تكتسب صفة التاجر ، إلا إ

ت د فيه بشكل الشركة بل بنشاطهااالموضوعي الذي   .)1(عتمده المشرع العراقي ، والذي لا ي ع 

لى ط ذاتها ع، فلا نرى من وجود أي مانعٍ قانوني يمنع من تطبيق هذه الضواب تأسيسًا لما تقدم ذكره   

فة نية صلكترومن الممكن قانوناً أن يكتسب الشريك في شركات الأشخاص الإلكترونية ؛ إذ الشركات الإ

ة لى الشركعانون التاجر، ولا يسأل عن الواجبات التي يفرضها القانون على التاجر؛ إذ يكتفي بما يفرضه الق

إفلاس  دا بمجرفإن الشريك في هذا النمط من الشركات سي ع تبر مفلسً  من ثملتزاماتٍ ، واالإلكترونية من 

ي ، أما ف رونيةالشركة الإلكترونية ، وينشر قرار إفلاسه في ذات قرار الحكم الخاص بإفلاس الشركة الإلكت

 ة التاجرتها صفلا يكتسب صفة التاجر، كما لا تكتسب الشركة ذا المساهمشركات الأموال الإلكترونية ، فإن 

 حترفت النشاط التجاري .اإلا إذا 

 مسؤولية الشريك من حيث  -ا ثالثا 

لتزاماتها تجاه الغير،  امسؤولين عن ديون الشركة و إن جميع الشركاء في شركات الأشخاص يكونون    

مسؤوليةً شخصيةً وتضامنيةً لا محدودةً ؛ إذ يتكافل ويتضامن جميع الشركاء مع الشركة ، ويتضامنون فيما 

غير محدودةٍ ، بمعنى إنها لا تتحدد بمقدار حصة  لتزامات الشركة ، ومسؤوليتهم هذهابينهم لتسديد ديون و

ستغرقت قيمة تلك الديون جميع أموال الشركة ؛ ولهذا االشريك في رأس مال الشركة مهما بلغت ، حتى وإن 

أطلق على هذه المسؤولية بالمسؤولية الشخصية ، كما إن الشريك ليس له أن يطالب بتوزيع ديون الشركة 

يلزم عند مطالبته بها أن يقوم بتسديدها كليًا ؛ لأنه متضامن مع الشركة ، ومن على باقي الشركاء ؛ إذ 

الممكن لدائن الشركة الرجوع على جميع الشركاء مجتمعين أو منفردين ، وإذا سد د الشريك هذه الديون يحل 

أن يقوم محل الدائن في مطالبة باقي الشركاء بما دفعه ، كلٌ بمقدار حصته في رأس مال الشركة ، بعد 

تفاق على بخصم ما يعادل حصته في رأس مال الشركة ، وهذه المسؤولية من النظام العام ؛ إذ لا يجوز الا

تفاقٍ يقضي بخلاف ذلك ، وتبدأ مسؤولية الشريك منذ أن استبعادها أو التخفيف منها ، ويقع باطلًا كل ا

يدٌ إلى الشركة ، فإن مسؤوليته تبدأ منذ نضم شريكٌ جدايصبح شريكًا وحتى يخرج من الشركة ، أما إذا ما 

نضمامه منذ تأسيس  الشركة انضمامه ، بمعنى إن مسؤوليته تبدأ في الفترة السابقة على الفترة السابقة لا
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، ويعتبر الشريك المتضامن في التشريع العراقي وفقًا لهذا المفهوم )1(نحلالها أو خروجه منهااوتبقى حتى 

، )2(كونه متضامنٌ ، وبذلك ي عتبر الشريك المتضامن مدينًا أصلياً وليس مدينًا تبعيًا شريكًا وليس كفيلًا ؛ ل

ورغم ذلك  فإن على دائني الشركة الرجوع على الشركة أولًا ، فإن لم تكفي أموالها وموجوداتها لسداد 

إنذار الشركة بذلك ، الدين جاز لهم الرجوع على الشركاء ، ولا يجوز لهم الرجوع على الشركاء ، إلا بعد 

؛ إذ أجاز المشرع العراقي الرجوع على الشريك دون )3(وهذا الأمر لا ينطبق على شركة المشروع الفردي

تجاهه قانونًا ، إن مسؤولية الشريك في ا، ووفقًا لهذا المفهوم يرى البعض ، ونحن نؤيد )4(إنذار المشروع

، خرج فيها المشرع العراقي عن القواعد العامة )5(يةٌ حتياطيةٌ وليست أصلاشركات الأشخاص هي مسؤوليةٌ 

 .)6(المقررة في القانون المدني العراقي

 على ذاتها الضوابط هذه تطبيق من يمنع قانوني   مانع   أي وجود من نرى فلا ، ذكره تقدم لما تأسيسًا      

                                                           

 .106 -105، ص2010، 2د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط -1

ا  لتجريد ،فرقٌ بين المدين المتضامن والكفيل ، فالأصل إن المدين المتضامن لا يحق له أن يتمسك بحق اهنالك  -2 خلافً

أولًا  من الدائن ن يطلبن ، فيستطيع الكفيل أبه متى ما طالبه الدائن بالدي للكفيل الذي يستطيع أن يدفع بحق التجريد ويتمسك

 ذا مالكفيل ، وهاع على لم يتمكن المدين الأصلي من وفاء الدين ، جاز للدائن الرجو مراجعة المدين الأصلي للوفاء بالدين فإن

في الدين أن يو يسمى بتمسك الكفيل بالدفع بحق التجريد وهو حقٌ لا يمكن للمدين المتضامن أن يتمسك به ، بل يجب عليه

ى لمتضامن إلذمة ا ات الشخصية ، والذي يعني ضمللدائن حال مطالبته به من قبله ، لأن التضامن هنا يعد نوعًا من التأمين

ائن  يجوز للدلالكفالة استيفاء الدين من أيهما شاء ، وبذلك يختلف التضامن عن الكفالة من حيث إن اذمة المدين لضمان الدائن 

 أن يطالب الكفيل أولًا قبل أن يطالب المدين الأصلي المكفول ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : 

ي مجلة شور  فد.عصمت عبد المجيد بكر ، حق الكفيل في الدفع بتجريد أموال المدين " دراسة مقارنة " ، بحث من -

 . 20، ص 2016،  2، ج18، ع5كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، كركوك، العراق، م

 

 .65سابق ، صد. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر  -3

 . 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  37المادة  نصينظر   -4

 .52فاروق إبراهيم جاسم ، مصدر سابق ، ص  -5

ت المادة  -6 ً مع اذا كان الكف" النافذ والمعدل على 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  1031نص  يل متضامنا

قط حق مطالبته الآخر حداهما لا تسإطالب الكفيل، ومطالبته  ر في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاءيدائن مخالمدين، فال

ً أيطالب الآخر وله  دهما، له انإحفبعد مطالبته   ." ن يطالبهما معا
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 الأشخاص شركات في الشريك يكون أن قانونًا الممكن من إذ ؛ لكترونيةالإ لأشخاصا شركات

 وإذا ، الإلكترونية الشركة ديون جميع عن محدودةً  لا وتضامنيةً  شخصيةً  مسؤوليةً  مسؤولًا  لكترونيةالإ

 الشركة موقع في لها موجودات   من يوجد بما والمتمثلة وموجوداتها لكترونيةالإ الشركة أموال كانت

 والمتمثلة ، قانونًا معتبرةٌ  ماليةٌ  قيامٌ ا لها التي لكترونيةالإ موجوداتها أو ، الواقع أرض على الإلكترونية

 أو ، النماذج أو ، ختراعالا براءات أو ، الإلكتروني التجاري العنوان أو ، الإلكتروني الموقع بقيمة

 ضامنين سيكونون الشركاء فإن ، الدين لسداد تكفي لا كانت فإن ، الأخرى المعنوية الحقوق من غيرها

 لما تطبيقًا الشركة بديون ومطالبتهم مقاضاتهم الشركة دائني وبإمكان ، كلها المالية بذمتهم الدين لوفاء

 المالية ذممهم على والتنفيذ ، التقليدية الأشخاص شركات في قانونية   ضوابط   من العامة القواعد تضمنته

 .ديونهم ستيفاء؛لا الشخصية

يكون مسؤولًا مسؤوليةً محدودةً عن ديون الشركة ، بمقدار القيمة  مساهمأما في شركات الأموال فإن ال     

كتتب بها فقط ، ولا يملك دائن الشركة الرجوع عليه بأمواله الأخرى في حالة خسارة االإسمية للأسهم التي 

تفاق على مخالفته ، ولا يترتب على إفلاس الشركة الشركة ، وهذا الأمر من النظام العام ولا يجوز الا

لا ي عتبر تاجرًا ، فضلًا عن إن توزيع الأرباح والخسائر فيها يتم وفقًا لأسهم مساهم ؛ لأن المساهم لاس الإف

حترفت عملًا من الأعمال التجارية االشركاء ، فضلًا عن إن الشركة ذاتها لا تكتسب صفة التاجر، إلا إذا 

ت د فيه بشكل الشركة بل بنشاطهاعتمده المشرع العراقي ، والذي االموضوعي الذي  وفقًا للمعيار  .)1(لا ي ع 

 مهاسملا ةيلوؤسم إن  إلى  2005لسنة  86من قانون الشركات الياباني رقم  104أ شارت المادة        

فقد أشارت إلى  109، أما المادة )2( رادقمب رعس باتتكلاا يف مهسلأا يتلا اهكلمي مهاسملاة دودحم

المساواة بين المساهمين ؛ إذ يجب على الشركة معاملة مساهميها على قدم المساواة وفقًا لسمات وعدد 

 الأسهم التي يمتلكونها ، إلا إنها أجازت للشركة إذا كانت تتضمن في عقد تأسيسها على إن كل مساهم 

 

 

                                                           

 .117- 113د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ،ص -1

 الإنكليزية :النص باللغة  -2

Article 104 A shareholder's liability is limited to the amount of the subscription  price of 

the shares the shareholder holds. 
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 .)1(سالفة الذكر  105التي تضمنتها المادة يعامل بشكلٍ مختلف فيما يتعلق بالحقوق 

 عتبار، وهيوضرورة أن تؤخذ بنظر الا، ن هنالك ملاحظةٌ مهمةٌ جدًا ينبغي عدم الإغفال عنها أبيد       

دون وجودٍ ماديٍ  زبونيتم التعاقد مع المع الزبائن ؛ إذ الشركة الإلكترونية  تخص العقود التي تبرمها

نترنت شبكةٌ ذات خدماتٍ متعددةٍ ، وبما أن الإ لا يجمع أطراف التعاقد مجلس  عقدٍ واحدٍ  بحيث؛  لأطرافه

، ودون  ، فقد يتم التعاقد بين أطرافٍ من دولٍ مختلفةٍ لا يعرف بعضهم البعض لأماكن مترامية الأطراف

ها وخدماتها ، وجود علاقاتٍ شخصيةٍ بينهم ، والمفروض إن الشركة الإلكترونية تطرح سلعها ومنتجات

للجميع دون تحديدٍ ؛ إذ إن إيجابها لا يكون موّجّهًا إلى شخصٍ معينٍّ بالذات ، وإنما يوّجه إلى الناس كافةً 

أو مكان ، دون تمييزٍ ؛ فالشركة الإلكترونية تهدف إلى التعاقد مع أي شخصٍ بغض النظر عن جنسيته 

متمثل بالربح ، من خلال تصريف منتجاتها من السلع أو وجوده ، فالمهم لديها هو تحقيق المردود المادي ال

، ا كان أم معنويً  ا، أو تقديم الخدمات ، وهذا هو الهدف المنشود لأي بائعٍ أو منتجٍ أو تاجرٍ طبيعيً  البضائع

عتبارًا لشخصية استطاعته من تحقيق الربح أم لا، وبذلك فإن الشركة الإلكترونية لا تقيم اعن  بغض  النظر  

 . (2)تتعاقد معهمن 

 ، إذ يختار عتبارٍ لدى الزبائناموقعٌ ذو  ، الموقع الإلكتروني للشركة الإلكترونية يكون قد وخلافًا لذلك      

، وتمتلك سمعةً جيدّةً لا بأس بها ؛  ، وتكون مشهورةً في التعامل التجاري لكترونيةً يثق بهاإالزبون شركةً 
                                                           

 النص باللغة الإنكليزية : -1
 

)Equality of Shareholders( 

Article 109 (1) A Stock Company must treat its shareholders equally in accordance with 

the features and number of the shares they hold. 

(2 ) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a Stock Company that is 

not a Public Company may provide in its articles of incorporation to the effect that each 

shareholder is treated differently with respect to the matters regarding the rights listed in 

each item of Article 105, paragraph  (1.)  

(3 ) In cases where there is a provision in the articles of incorporation that is  provided for 

in the preceding paragraph, the shares held by the shareholders under that paragraph 

are deemed to be class shares with different features with respect to the matters 

regarding the rights under that paragraph, and the provisions of this Part and Part V 

apply. 

 .46، ص2005لكتروني ، منشأة المعارف ، الإسكندريّة ، مصر،، العقد الإد. سمير عبد السميع الأودن  -2
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ماتٍ على عاتقها بعد إتمام الصفقة التجارية ، كما قد يكون البعض منها لتزااوتكون ضامنةً لما سيترتب من 

ختلاف الثقافات أو ؛ لا ى مستوى دولةٍ ما ، أو مجتمعٍ ما، أو غير معروفٍ عل بالنسبة للزبائن غير معروفٍ 

 . لزبائنإلى اعتبارٍ بالنسبة ا، لذلك فلا يكون لها أي  اللغة

، فمتى ما عتبار تختلف من حيث الا لشركة الإلكترونيةالطبيعة القانونية لتأسيسًا على ما تقدم ذكره فإن    

العكس تمامًا إذا على ، وعتبارٍ ان شخصية الأعضاء فيها محل كانت الشركة من شركات الأشخاص فستكو

، فإذا والمالي موضوعي لعتبار اشركات الأموال فتكون شخصية الأعضاء فيها قائمةٌ على الامن كانت 

، بعكس التعاقد  التعاقد الولي محله دون أن يتأثر أو، مات أحد  أطراف التعاقد أو فقد أهليته  يحل الوارث 

أو الولي أن يحل  ، أو توفي فلا يحق للوارث،  عتبار الشخصي فإذا فقد أحد المتعاقدين أهليتهالقائم على الا

قد إن الموقع الإلكتروني للشركة  عتبار،، كما يجب الأخذ بنظر الاعتبارٍ اإذ تكون شخصيته محل   ؛ محله

،  لكترونيةٍ ذو سمعةٍ جيدةٍ إشركةٍ ؛ إذ يبحث جميعهم عن موقع  لزبائنإلى ابالنسبة  عتبارٍ امحل  يكون

شخصية فإن ، لكترونية ذاتها لشركة الإإلى ا، أما بالنسبة  ، وسرعة تنفيذها لتزاماتللوفاء بالا وضامنةٌ 

؛ إذ من المهم لديها هو تحقيق الربح  كان ، بل هي تتعاقد مع أي شخصٍ  بالنسبة إليها عتبارٌ اون ليس له الزب

 .(1)فقط 

ن تماثل أركان وهل هذه الأركا ؟ أركان هذا العقد ؟ وماإبرام عقد الشركة الإلكترونية لكن كيف يتم     

شركة وما الأثار التي تترتب على إبرام عقد تأسيس ال؟  العقود الأخرى؟ أم لها خصوصيةٌ معينةٌ 

 للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها.  ثانيسنتناوله في الفصل ال هذا ماالإلكترونية، 
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 الفصل الثاني 

 الإلكترونية  ةتأسيس الشرك

؛ إذ تضمنت نصًا قانونيًا يتعلق )1(شريعة حمورابيإليها ، وأشارت  التجارية منذ القدمالشركات  ظهرت     

 ،جهدًا من رأس المال حصته خرم الآد  ، وق   رأس المال لتكوينأموالًً حصته م أحدهما د  إذا ما ق  بالشريكين 

، وبمرور الزمن تط ورت الشركات )2(قتسام الأرباح أو الخسائر بين الشريكيناوبي نت الطريقة التي يتم فيها 

 ، حتى وصل التنظيم القانوني إلى ما وصل إليه ، وتوالت التشريعات القانونية التي نظ مت أحكامها التجارية

، وظهور التجارة الإلكترونية التي  تصالًت، ومع التطور الهائل في المجال التكنولوجي ومجال الً الآن

،  الإلكترونية ة، وبضمنها الشرك ة، وتعدد أصناف التجارة الإلكتروني نترنتتناغم ظهورها مع ظهور الإ

تأسيس هذه إبرام عقد ، فكيف يتم  لكترونيةسلوبًا جديدًا للتعامل التجاري في الأسواق التجارية الإأع د التي ت  

وهل إن إجراءات التأسيس ؟  ذاتأسيسها ؟ وما الإجراءات اللازمة لهعقد  ركانأالإلكترونية ؟ وما  ةالشرك

  ؟ التأسيس هي واحدةٌ لكل الشركات الإلكترونية أم إن هنالك إجراءاتٌ خاصةٌ لبعض الشركات الإلكترونية

ينبغي علينا أن نبحث موضوع هذا الفصل ضمن مبحثين ، نتناول في المبحث ، التساؤلًت هذه ن للإجابة ع

 الإلكترونية . ةتأسيس الشرك مستلزماتالأول منه عقد الشركة الإلكترونية ، ثم نبحث في المبحث الثاني 

 

                                                             

 رية البابلية ،ق.م ( ، ويعتبر من ملوك العراق القديم ، حك م الإمبراطو 1750 – 1793بين )  الملك حمورابي عاش ما-1

ت سود ، تضمنانت الأسطوانيةٍ كبيرةٍ من حجر الديوراووضع شريعةً لتنظيم حياة البابليين ، وسجل هذه القوانين على مسلةٍ 

ذا الموضوع هللمزيد حول  مادة قانونية ، 282لة على حقلًا مكتوبةً باللغة البابلية القديمة وبالخط المسماري ، تحتوي المس 44

 ينظر :

العراق ،  ،علام د. فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة ، منشورات وزارة الثقافة والإ -

 .  80، ص1973بغداد ، 

للمشاركة  صٌ شخصًا )آخر( دراهمإذا أعطى شخ" من شريعة حمورابي إلى نصٍ بهذا المعنى مفاده  98أشارت المادة -2

 ينظر بهذا الخصوص : "فعليهما أن يقتسما بالتساوي بحضور الإله الربح أو الخسارة التي يتكبدانها 

اق للنشر المحدودة ، لندن  - ، 2007، 1ط ،سهيل قاشا ، ترجمة محمود الأمين ، شريعة حمورابي ، شركة دار الور 

 .  32ص
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 المبحث الأول

 الإلكترونية الشركة عقدإبرام 

، وهذا العقد ينشأ من تصرفٍ إراديٍ لشخصين فأكثر،  الناحية القانونية عقدٌ من الإلكترونية د الشركة ع  ت        

ليست كلها من  الأركانن هذه أ، بيد  )1(أركانهلً ينعقد إلً بتوفر وعلى هذا الأساس فمن المنطق القانوني أن 

يز عقد الشركة الإلكترونية عن غيره من العقود ، بضرورة أن تتوافر فيه صنفٍ واحدٍ  ، فضلًا عن ذلك يتم 

نعقاد هذا العقد نوعين من ، بل ينبغي أن تتوافر لًأركانٌ موضوعيةٌ خاصةٌ به ، دون غيره من باقي العقود 

ليست كلها من صنفٍ الموضوعية  الأركان، كما إن وركنٌ شكليٌ ،  موضوعيةٌ  أركانٌ وهي :  الأركان

 نعقاد هذا العقد نوعين من، ينبغي أن تتوافر لً واحدٍ، أيضًا ، بل لخصوصية عقد الشركة الإلكترونية

والتي يجب أن ، الموضوعية الخاصة  الأركان الموضوعية العامة ، و الأركانالموضوعية وهي ، الأركان 

أن يجب ،  من الناحية القانونية كل عقدٍ ف تأسيسها ،؛ لأجل أن يتم في عقد الشركة حصرًا  تكون موجودةً 

فيه الأركان اللازمة لإبرام العقود جميعاً ، ، لذلك فإن عقد الشركة الإلكترونية يستلزم أن تتوافر فيه  تتوافر

لذلك سنتناول في هذا ؛  فضلًا عن ذلك ركن الشكليةموضوعيةٌ خاصةٌ،  أركانٌ موضوعيةٌ عامةٌ ، و أركانٌ 

، ونبحث في  الأركان العامةالإلكترونية ضمن مطلبين ، نبحث في المطلب الأول  عقد الشركةإبرام المبحث 

 .الخاصة  الأركانالمطلب الثاني 

 

                                                             

ام ها إبرات الإنسان الإرادية سواءً في العبادات أم في المعاملات ومن ضمنالركن والشرط عنصران في تصرف -1

هما بمعنى إلى إن ختلفوا بشأنهما فذهب جانبٌ من الفقهاالعقود ، وتتوقف صحة التصرفات عليهما ، غير إن الفقهاء 

هذا  عليه ذي يتوقفواحدٍ، وذهب الرأي الراجح إلى إنهما مختلفان ؛ إذ إن الركن يعد عنصرًا من التصرف وال

 د القانونيالوجو التصرف أو الحكم أو الشيء ، وهو جزءٌ من حقيقته وماهيته ، أما الشرط فيعد عنصرًا يتوقف عليه

ختلفان لشرط يللتصرف أو الحكم أو الشيء ، لكنه يكون خارجًا عن حقيقته وماهيته ، ويظهر من هذا أن الركن وا

ع الموضو ، أما الشرط فهو ليس جزءٌ من ماهية الشيء ، للمزيد حول هذافي أن الركن جزءٌ من ماهية الشيء 

 ينظر :

بغداد،  ،د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد ، شركة الخنساء للطباعة المحدودة  -

 . 254، ص 2002، 2، ج10العراق، ط

توزيع، دمشق ، دار الخير للطباعة والنشر وال الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ،  د. محمد مصطفى الزحيلي -

  . 404، ص 2006، 2، ج 2ط ، سوريا، 
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 الأول مطلبال

 الأركان العامة

اللازمة لصحة قيام أي عقدٍ من العامة الموضوعية ، إلى الأركان  العامة الأركانمفهوم  ينصرف     

هذه الأركان النافذ والمعدل  1951لسنة  40لعراقي رقم االعقود، وتحدد القواعد العامة في القانون المدني 

، م قانونًا العقود الإلكترونية فضلًا عن ذلك إن المشرع العراقي قد نظ   ، والمحل ، والسبب ، تراضيبال

لسنة  78لكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم يع الإضمن الفصل الخامس من قانون التوق

، ألًا وهي  ، يقوم على ثلاثة أركانٍ  وعقد الشركة الإلكترونية كغيره من العقود الإلكترونية،  2012

 ، وكان صادرًا ممن هو أهلٌ  إذا توافرت هذه الأركان الثلاثة في كل تعاقدٍ ، ف ، والسبب ، والمحل التراضي

يتخلله أي عيبٍ من عيوب  ، ولم لإبرام التصرفات القانونياة ، وكانت جميع أوصاف التعاقد سالمةً من الخلل

 .(1)، ووصفاً ، ذاتاً ، ومشروعًا ؛ كان هذا التعاقد صحيحًا نعقاده موقوفاًامن  ، تجعل الإرادة

لفرع تناول في انفرعين ، العامة لعقد الشركة الإلكترونية ضمن  الأركانسنبحث  ؛تأسيسًا لما تقدم ذكره    

 الأول التراضي ، أما الفرع الثاني فسنبحث فيه المحل والسبب .

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

يح هو العقد العقد الصح -1"المعدل على 1951لسنة 40من القانون المدني العراقي النافذ رقم 133نص ت المادة   -1

ً بان يكون صادراً من   اوصافهو مشروعٌ بٌ لحكمه وله سب قابلٍ  الى محلٍ  ومضافٌ  هلهأالمشروع ذاتاً ووصفا

 ."واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفاً افاد الحكم في الحال  -2 .من الخلل سالمةٌ  صحيحةٌ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني   
 

68 

 الفرع الأول

 التراضي

يستلزم ، و إذ يتم وفقه تبادل إرادتين متطابقتين لإحداث أثرٍ قانونيٍ  ؛ ي عاد  التراضي من أهم مسائل التعاقد   

رتباطهما معًا؛ ا، ومن ثم صدور قبولٍ من الطرف الآخر، ومن ثم  طرافلأصدور إيجابٍ من أحد ا ذلك

برم عقد الشركة ولكن قد ي  ،  التقليدي لعقد الشركة الإلكترونية رادة المشتركة المكاونة للتعاقدلتحقيق الإ

تباط ار، فب يخرج عن هذا المبدأ لً لكتروني عمومًاالتعاقد الإن كذلك فإن انترنت ، فإن كإلكترونياً عبر الإ

دم ولأجل ،مما تق(1)للشركة الإلكترونية لكترونيعقد الإاللكتروني ينعقد ني مع القبول الإلكتروالإيجاب الإ

 : تيتين، ضمن الفقرتين الآ سنبحث كلٍ من الإيجاب والقبول في عقد الشركة الإلكترونيةبحث التراضي 

 الإلكترونيالإيجاب  -أولًا 

التعاقد وفقاً للشروط  في، والمتضمن نياته  ر البات عن إرادة أحد المتعاقدينالتعبيب بالإيجايقصد       

فته محكمة التمييز الفرنسياة بأنه " عرضٌ ي عابرِ  به الشخص عن إرادته  عنه ددة في الإعلانالمحا  ، وقد عرا

 ، ولً يختلف الإيجاب(2)ه من المتعاقد الآخر"، بحيث يكون ملتزمًا به في حالة قبول في إبرام عقدٍ معيانٍ 

، وإن (3)لكترونياًإعن الإرادة  ث الوسيلة التي يتم فيها التعبير، إلًا من حي لكتروني عن الإيجاب التقليديالإ

يز ، لً  ا بين غائبينإنه غالباً ما يكون تعاقدً ، ف إذا أبرم إلكترونيًا وعن بعدٍ  عقد الشركة الإلكترونية ما يما

بأنه" تعبيرٌ عن  البعض الإيجاب الإلكتروني وقد عرف، (4) من حيث المكان ، يجمعهما مجلس تعاقدٍ واحدٍ 

تصالًت بوسيلةٍ مسموعةٍ ومرئياةٍ ، إذ يتم من خلال شبكةٍ دولياةٍ للا ؛ إرادة الراغب في التعاقد عن بعدٍ 

                                                             

ف المشرع العراقي العقد الإ-1 لكترونياة املات الإلكتروني والمععاشرًا من قانون التوقيع الإ/1لكتروني في المادة عرا

ثبت أثره في يرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجهٍ ابأنه"  2012لسنة  78النافذ رقم 

 لكترونياةٍ".إالمعقود عليه والذي يتم بوسيلةٍ 

 .  77لكتروني في القانون المقارن ، مصدر سابق ، صالعقد الإ ، أشار إليه د. إلياس ناصيف -2

ل جاب والقبوين يتم الإألكترونياة على إنه " يجوز املات الإلكتروني والمعأولًا من قانون التوقيع الإ/18دة نصات الما -3

 لكترونياةٍ ".إفي العقد بوسيلةٍ 

شورات قارنة"، منراسة ملكترونياة " دد. محمد سعيد أحمد إسماعيل ، أساليب الحماياة القانونياة لمعاملات التجارة الإ -4

 . 180،ص 2009الحلبي الحقوقياة ، بيروت ، لبنان،
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جه إليه أن يقبل التعاقد مباشرةً لإبرام العقد بحيث يستطيع من ي كافةً ؛ويتضمن العناصر اللازمة  ن لك )1("وا

لى مرحلة العزم ، إ طت مرحلة التردد وعدم الجزمينبغي أن تكون قد تخا  الإلكتروني الإرادة في الإيجاب 

 .(2)لكترونياًأو إ، ، أيضًا، إما قبولًً تقليديًا  الذي سيكونلنشوء التعاقد إلًا القبول  ق  ، ولم يب   على التعاقد

 :ية الآت الشروط لكترونيًاسواءً أكان تقليدياً أم إيشترط في الإيجاب حالٍ فإنه  على أيو    

 . نينأو إلى مجموعةٍ من الأشخاص المعي، موجهًا إلى شخصٍ معينٍ  ينبغي أن يكون الإيجاب -1

يحتمل وقاطعاً ، لا ، ومحددًا تحديدًا نافياً للجهالة الفاحشة والغرر، واضحًا يجب أن يكون الإيجاب  -2

 .(3)بولهيتضمن أي تحفظٍ يمنع الطرف الآخر من أن يصُْدِرَ قَ  الغموض ، ولا التأويل ، أو الشك ، أو

قترن بالقبول ، ا للموجب ، تجعله ملتزمًا بالإيجاب الذي قدمّه ، متى ما  جديّة  يجب أن تكون هنالك نيّة   -3

 وبذلك يتم بين غائبين لا، لكترونياً يكون إإذ إن التعاقد قد  ؛ غايةً في الأهميّةيعُّدُ الموضوع وهذا 

، فجِدية الإيجاب المقدم من قبل الموجب ،  ، وربما تفصل بينهما مسافات  بعيدة   الآخريعرف أحدهما 

 .(4)تجعل من الإيجاب جازمًا وباتاً

 :(5)لآتيةلكتروني بالخصائصٍ ايتصف الإيجاب الإ 

يتم  ، لشركةل لكترونيإن العقد الإ، يترتب على ذلك  ي موجهًا عن بعدٍ لكترونلما كان الإيجاب الإ -1

فية ئق الجغرا، ويزيل العوا يعرف حدودًا معينةً  لكتروني لًإذ إن الإيجاب الإ ؛ إبرامه عن بعدٍ 

 صطناعية .الً

بل إنه  ، خرينإلى الآيصل مباشرةً  ، فإنه لً أحد الأعضاءلكتروني من قبل عند توجيه الإيجاب الإ -2

باقي يقوم بدوره بتوجيهه إلى الذي  ، نترنتألً وهو مقدم خدمة الإ ، يوجه إلى شخصٍ ثالثٍ 

يصل إليهم  ، ولً باقي الأعضاء لكتروني يستلزم زمنًا ليصل إلى؛ لذلك فإن الإيجاب الإ الأعضاء

                                                             

 .67، ص 2003 لكترونياة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرياة ، مصر ،د. محمد حسين منصور ، المسؤولياة الإ -1

 صنشر،  د. ناصر محمد عباس، الوسائل الًلكترونياة ودورها في عقد البيع، بدون دار نشر، مصر، بدون سنة -2

115. 

 .181، صمصدر سابقد. محمد سعيد أحمد إسماعيل ،  -3

 .182، صته المصدر ذا -4

العدد  ،لكتروني ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق وعود كاتب عبد عباس الأنباري ، أحكام الإيجاب الإ -5

 .260، ص2012الخاص ببحوث المؤتمر القانوني والوطني ، كلية القانون ، جامعة كربلاء، كربلاء، العراق، 
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 مباشرةً دون فاصلٍ ؛ إذ قد يصل الإيجاب الإلكتروني  ن هذا ليس بالضرورةأرغم  ، بمجرد إطلاقه

 زمنيٍ ي عتد به. 

،  اذاتهاللغة  طالما يستخدمان،  أن يكون بنفس لغة الطرف الآخر ن الجدير بالذكر إن الإيجاب يفترضم    

 ميتفبأي لغةٍ  ،لة اللغة دوليًا ، وهنا تثار مشكفالتعاقد هنا سيكون ،  إذا تم إبرام عقد الشركة إلكترونيًاولكن 

 ة الإلكترونية ؟إبرام عقد الشرك

، عقود التجارة والتي تبرم عن بعدٍ لم يشر المشرع العراقي إلى اللغة الواجبة في التعبير عن الإيجاب في     

والخاص  1994سنةل  665من قانون رقم  في المادة الأولى ، في حين أشار المشرع الفرنسي لذلك

ب المشرع الفرنسي  ؛(Toubon  والمسمى بقانون )توبون، ستخدام اللغة الفرنسياة اب ستخدام اللغة اإذ أوجا

، وأشارت المادة الثانية من القانون ذاته ، (1)لكترونياةفي جميع أنواع التجارة وبضمنها التجارة الإالفرنسياة 

مة وتعيين نطاقه ، ستخدام في وصف الشيء ، أو المنتج ، أو الخدإلى إن اللغة الفرنسياة هي اللغة الواجبة الً

 .(2)ا إلزاميً يكون  هنا ستخدام اللغة الفرنسياةا، والإيصالًت ، و، وكذلك في الفواتير وماله من ضمان

في جميع ة ستخدام اللغة الفرنسيا ا، على  فرنسي قد ألزم الأطراف المتعاقدةبذلك يكون المشرع ال    

إبرام عقد الشركة الإلكترونية سواءً ، ففي حالة  لكترونياةً إت أم كان ، سواءً أكانت تقليديةً  ةالتعاقدات التجاريا 

، ويكون القبول اوفقًا للقانون الفرنسي ينبغي أن يكون باللغة الفرنسياة حصرً ،  لكترونيًاأم إأكان إبرامه تقليديًا 

 إذ ؛معادلًً لقانون توبون  19/3/1996، إلًا إن رئاسة الوزراء الفرنسياة أصدرت منشورًا في  باللغة نفسها

، أو بأي لغةٍ أخرى ، كما أجاز  باللغة الإنكليزية ستخدام اللغة الفرنسياة ترجمةٌ اأجاز المنشور أن يصاحب 

                                                             
 الفرنسياة هو :اللغة النصا ب -1

Article 1/Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un 

élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. 

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 

 الفرنسياة هو :اللغة ب النصا  -2

Article 2 /Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, 

la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un 

service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est 

obligatoire. 
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ستخدام اللغة المحلياة في اد إن ي  لكتروني باللغة الفرنسياة ، أو أي لغةٍ أخرى ، ب  أن يكون الإعلان الإ

لكترونياة ، في الوقت ل على عرقلة التجارة الإلكترونياة ؛ يؤدي إلى صعوبات عملياةٍ ، ويعمالتعاقدات الإ

جهدها في سبيل تسهيل التجارة قصارى والمؤتمرات العلمياة  ، ة، والمنظمات الدوليا  الذي تبذل الدول

شتراط انترنت يتسم بالطابع الدولي غالبًا ، ومن ثم يصعب لكترونياة وتطويرها ؛ لكون التعاقد عبر الإالإ

والصادر في  (7)تجاه أعطى التوجيه الأوربي رقم ستنادًا لهذا الًا، و(1)في العقود الإلكترونية اللغة المحلياة

لدول الإتحاد الأوربي  ، بشأن حماية المستهلكين فيما يتعلق بالعقد عن بعدٍ والخاص  20/5/1997

مضمون نص  تيار اللغة المستخدمة في عقود المسافة التي تبرم عن بعدٍ ، وذلك مناخختصاص في الً

 .(2)منه(8) الفقرة

 الإلكتروني القبول –ثانياا 

، بل  عقد الشركة الإلكترونية، لإبرام  الإلكتروني بالإيجابلً تكفي الإرادة الواحدة المنفردة المتمثلة      

، وتتمثل هذه الإرادة الثانية في قبول  يجب أن تكون هنالك إرادةٌ ثانيةٌ تقترن بها وتطابقها لإبرام التعاقد

ث ، إلًا من حي التقليديالقبول لكتروني عن الإ القبولولً يختلف  ،(3)أحد الأعضاءالإيجاب الصادر من 

 لإبرام عقد الشركة؛  ، ومن الممكن أن يتم القبول لكترونيًاإعن الإرادة  الوسيلة التي يتم فيها التعبير

ف البعض ، وقد  ، أو بصورةٍ إلكترونيةٍ الإلكترونية إما بصورةٍ تقليدية لكتروني بأنه " التعبير بول الإالقع ر 

الصادر عن إرادة الموجه إليه رسالة البيانات الحاملة للإيجاب ، الذي يحمل رضاؤه ، بإبرام التعاقد 

تصال ، ونقل بكونها بيئةٌ آلياةٌ مبرمجةٌ للانترنت ، التي تتميز ة بالإيجاب خلال شبكة الإاردبالشروط الو

 . (4)البيانات عن بعدٍ "

                                                             

، 2011،درياة، مصردار الفكر الجامعي، الإسكن ، "دراسة مقارنة" لكترونيالإ د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد -1

 .219ص

 النصا بالفرنسية هو:  -2

8/ considérant que l'emploi des langues en matière de contrats à distance relève de la 

compétence des États members. 

 المعدل . 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي النافذ رقم  85ينظر نص المادة  -3

رف ، ة المعا"دراسة مقارنة"، منشأ نترنتلكتروني عبر الإد.تامر محمد سليمان الدمياطي ، إثبات التعاقد الإ -4

 . 75،ص2009، 1الإسكندرياة، مصر، ط
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  : تيةالشروط الآ لكترونياًسواءً أكان تقليدياً أم إيشترط في القبول و     

، أو نقصٍ فإن  ، فإذا كان هنالك أي زيادةٍ (1)ينبغي أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب مطابقةً تامةً  -1

 .إيجابًا جديدًا يحتاج إلى قبولٍ جديدٍ يتم ، وي عاد  مثل هذا القبول  التعاقد لً

غموض ، يصدر في وقتٍ يكون فيه الإيجاب  لبس فيه ولً باتاً صريحًا لًينبغي أن يكون القبول  -2

 . (2)قائمًا

سواءً عن طريق التفاعل المباشر  ، لكترونياةٍ إعبر وسيلةٍ ينبغي أن يتم لكترونياً إالقبول  إذا كان -3

دته ر من خلالها القابل عن إرابِ ع  ، ي  نترنت من خلال الإ ممن خلال البريد الإلكتروني أ مأ هاتفيًا

 .)3(وموافقته على الإيجاب الصادر

 إذ يجب أن ؛ن عدم تعرضه للتعديل موجهًا بطريقةٍ تضمينبغي أن يكون ، لكترونيًا إالقبول  إذا كان -4

من القانون المدني الفرنسي لسنة  1316/1يصل القبول إلى الموجب سالمًا ، وذلك ما بيانته المادة 

والخاص بقانون الإثبات لتكنولوجيا  2000لسنة  230بموجب قانون رقم  (4)المعدلة 1804

 . (5)لكترونياةالإالمعلومات الفرنسي والمتعلقة بالتوقيعات 

بشكلٍ صريحٍ لً لبس الإلكتروني نه يجب في أي حالٍ من الأحوال ، أن يكون التعبير عن القبول أبيد       

 تخاذ موقفٍ لًا، أو باعتداد بالإشارة المتداولة عرفً لً يمكن الًعتبار إنه مع الأخذ بنظر الً،  غموضفيه ولً 

لقبول بالإيجاب الموجه ، فالرأي ، على إن المقصود منه حقيقةً هو ا في دلًلته تدع الظروف مجالًً للشك

                                                             

 المعدل. 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي النافذ رقم  86ينظر نصا المادة  -1

 . 50، ص2009، 1لكتروني ، مكتبة الرشد ناشرون ، الرياض ، السعودياة ،طد. ماجد سليمان أبو الخيل ، العقد الإ -2

-175، ص2008نترنت " دراسة مقارنة "، دار الكتب القانونياة ، مصر، ، التعاقد عبر الإعبد الواحد  د.سامح -3

176. 

صلاح والخاص  بإ2016 /2/ 10والصادر  131من المرسوم الفرنسي رقم  3ألغيت هذه المادة بموجب المادة  -4

 لتزامات .قانون العقود ، ودليل المخطط العام للا

 ياة هو :النصا باللغة الفرنس -5

1316/1 : "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre quel'écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il 

émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité".                     



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني   
 

73 

، لً يمكن أن يكون تعبيرًا ضمنياً بل ينبغي  بير عن إرادة القبول الإلكترونيالراجح فقهًا يذهب إلى إن التع

سكوت وعدم ال، ولعل تساؤلًً يثار بخصوص السكوت مفاده ، هل ي عاد  (1)أن يكون تعبيرًا صريحًا عن الإرادة

 لكتروني ؟الإللإيجاب ضمنياً قبولًً  الموجب على الرد 

دِ  هذا السؤالللإجابة عن         قد ع داه  المشرع العراقي موقفًا  ، ذاته ، نلاحظ بأن مجرد السكوت في ح 

بأن للعرف دورٌ فعالٌ  : ، ولً يمكن من جهةٍ أخرى القول ، ولً يمكن أن ينسب إلى ساكتٍ قولٌ  سلبياً محضًا

؛ وذلك لحداثة هذا النظام نسبيًا ، أما عن تمخض الإيجاب لمصلحة من  إبرام عقد الشركة الإلكترونية في

وعقد الشركة  ، نترنت عامةً عبر الإ التعاقدوجه إليه ، كالتبرع مثلًا فهو فرضٌ غير مألوفٍ في نطاق 

فهو أمرٌ  ، الشركة الإلكترونيةس تأسيعند إبرام عقد خاصةً ، فمن يرغب بالتبرع لً يقوم بذلك  الإلكترونية

 (2)إذ تقضي القاعدة الفقهية بأن )العبرة للغالب الشائع لً للنادر( ؛نادرٌ حدوثه ، والنادر في حكم المعدوم 

  .يستطيع التبرع من خلالها وهنالك مجالًتٌ متعددةٌ 

ا كان (3)أهميةٌ كبيرةٌ  الإلكترونيةإبرام عقد الشركة نه لتحديد زمان ومكان أينبغي التنويه إلى         ، ولما

يجمع  ، لً هو تعاقدٌ يتم بين غائبين غالبًا، فالتعاقد الإلكتروني  أو إلكترونياً، قد يكون تعاقدًا تقليديًا التعاقد 

ياز بين  إبرام عقد الشركة الإلكترونيةلأجل تحديد زمان و ؛ بينهما زمنٌ واحدٌ  الفرضيات ينبغي أن نم 

 :(4)تيةالآ

،  لإلكترونيةاإبرام عقد الشركة أثناء  جميعهم ين، متواجد الأعضاء المتعاقدون تقليديًاأن يكون  -1

 .المكانو ث الزمان، وي عاد  بذلك تعاقدًا بين حاضرين من حي كلٌ منهم بالإيجاب والقبولوبذلك سيعلم 

                                                             

 .51، مصدر سابق ، صد. ماجد سليمان أبو الخيل  -1

عة والنشر للطبا د. عبد الكريم زيدان ، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة -2

 . 107، ص 2001،  1والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

 في منقولٍ صص للحية نتقال الملكازمن التعاقد في تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار هذا التعاقد كتبرز أهمية تحديد  -3

مكان  تظهر أهميةوهلية، ، وكذلك تحديد أهلية أطراف التعاقد إذ يعتد بوقت إبرام التعاقد لتحديد الأمثلًا  معين بالذات

عاقد ي يحكم التيق الذيضًا، في تحديد القانون الواجب التطبنعقاد العقد في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، وأا

  : بذلك ينظرللمزيد حول هذا الموضوع  لكتروني ، الإ

 رالقاهرة، مص ،لتزام ، دار نصر للطباعة محمد علي عمران ، المصادر الإرادياة وغير الإرادياة ، مصادر الً -

 . 72، ص2007،

 .209ص مصدر سابق ،نترنت " دراسة مقارنة "، ، التعاقد عبر الإد.سامح عبد الواحد  -4
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نما يعلم ، وإ يةة الإلكترونأثناء إبرام عقد الشرك ، غير متواجدٍ  أحد المتعاقدين تقليدياًأن يكون  -2

م يلة الإعلاسواءً أكانت وس، عند وصول الإيجاب إليه بأي وسيلةٍ من الوسائل ، بالإيجاب الصادر

اد قد نعقكون الً، والفرض هذا يقتضي أن ي صادرٍ  بوجود إيجابٍ ، والتي تخبره  لكترونيةإتقليدية أم 

 لكون التعاقد تم بين غائبين . ؛ علم الموجب بقبول القابلتم فور  

إبرام عقد أثناء ، لكتروني الموقع الإ عبر ين، متواجد لكترونياًن إالأعضاء المتعاقديأن يكون  -3

، وي عاد  بذلك تعاقدًا بين حاضرين من  كلٌ منهم بالإيجاب والقبول، وبذلك سيعلم  الشركة الإلكترونية

 .(1)حيث الزمان وغائبين من حيث المكان

 إنما يعلمو،  رونيةأثناء إبرام عقد الشركة الإلكت غير متواجدٍ  لكترونياً ،أحد المتعاقدين إأن يكون  -4

روني ، لكتالإ لكترونياة المرسلة من قبل الموقع، عند قيامه بقراءة الرسالة الإ بالإيجاب الصادر

يكون  يقتضي أن ، والفرض هذا لكترونيإ بوجود إيجابٍ لكتروني ، والتي تخبره عبر بريده الإ

 .نن والمكاث الزمامن حي ، لكون التعاقد تم بين غائبين علم الموجب بقبول القابلنعقاد قد تم فور  الً

، إلً إنه وفي (2)أما عن موقف المشرع العراقي ، فإنه رغم تعدد النظريات بشأن تحديد وقت التعاقد      

، وتأسيسًا على ذلك فإن اللحظة التي  بنظرياة وصول القبوللكتروني بين غائبين ، قد أخذ مجال التعاقد الإ

، سواءً أكان قد  الإيجاب مثلًا لكتروني لمقدم إلى صندوق البريد الإ ، بالقبول أحد الأعضاءتصل فيها رسالة 

المتعاقدين تفاق بين ، ما لم يتم الً إبرام عقد الشركة الإلكترونيةطالع عليها أم لم يطالع ، ففي هذه اللحظة يتم ا

وذلك خلافًا لما هو مقررٌ في القواعد العامة من القانون المدني العراقي ، والذي نص فيها  على خلاف ذلك ،

                                                             

 المعدل.1951لسنة  40من القانون المدني العراقي النافذ رقم  88ينظر نصا المادة  -1

 ظهرت أربع نظرياتٍ حول تحديد وقت التعاقد بين غائبيان : -2

لى علم إوبموجبها يتم التعاقد بمجرد إعلان القبول وقبل أن يصل  لكتروني،الإ نظرية إعلان القبول -أ

 الموجب.

 وبموجبها يتم التعاقد بلحظة إرسال القبول إلى الموجب. لكتروني ،القبول الإ نظرية تصدير -ب

 ب .ى الموجوبموجبها يتم التعاقد بمجرد وصول الرسالة من القابل إل لكتروني ،نظرية وصول القبول الإ -ت

وجب ، لم المعوبموجبها يتم التعاقد من لحظة وصول القبول إلى  لكتروني ،نظرية علم الموجب بالقبول الإ -ث

 :  وللمزيد حول هذا الموضوع ينظر 

 -83ص، 1،2011نترنت ، مكتبة السنهوري ، بغداد، ط، مشكلات التعاقد عبر شبكة الإجليل الساعدي  د. -

84. 
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وإذا  ، (1)المشرع العراقي على إن التعاقد بين غائبين يتم في المكان والزمان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول

فت ع د  مستلمةً عند دخولها إلى هذا النظام ، أما إذا قام المرسل ،  كان المرسل إليه قد حدد نظامًا لتسلم الرسالة

غير الذي حدده المرسل إليه ، فإنها ت ع د  مرسلةً في الوقت الذي قام المرسل إليه  بإرسالها إلى نظامٍ آخرٍ 

 .(2)بإعادتها إلى النظام الذي حدده مسبقًا

إلى الأخذ بنظرية لكترونية ، والخاص بالتجارة الإ 2000لسنة  31كذلك أشار التوجيه الأوربي رقم       

، ستلام حاصلًا والً ي ع د  الطلب ب على إنه" /11/1المادة إذ بينت  ؛ لكتروني ، أيضًاوصول القبول الإ

 .(3)عندما تكون الأطراف المتعاقدة قادرةً على الوصول إليه "

 أخذ بنظرية وصول القبولو ،، أيضًا الأوربين المشرع الفرنسي قد سار على نهج التوجيه أيبدو     

والمعدلة بموجب  1804من القانون المدني الفرنسي لسنة  1369/5إذ أشارت المادة  ؛ لكترونيالإ

على ،  لكترونيًاإاص بتنفيذ الإجراءات التعاقدياة والخ 2005 /16/1والصادر في من  674المرسوم رقم 

عندما تكون الأطراف المتعاقدة قادرةً على  ، ستلام ي ع د   حاصلًا بالًقرار " الطلب وتأكيد القبول والً إن

 .(4)الوصول إليها"

                                                             

 لمعدل .ا1951لسنة  40من القانون المدني العراقي النافذ رقم  87ينظر نصا المادة  -1

 .2012لسنة 78 لكترونياة العراقي النافذ رقملكتروني والمعاملات الإمن قانون التوقيع الإ20صا المادة ينظر ن -2

 النصا باللغة الإنكليزياة هو : -3

Article 11/Placing of the order / 1- Member States shall ensure, except when otherwise 
agreed by parties who are not consumers, that in cases where the recipient of the 
service places his order through technological means, the following principles apply: 

- the order and the acknowledgement of receipt are deemed to be received when the 
parties to whom they are addressed are able to access them. 

 : لفرنسياة هوللغة االنصا با -4

Article/ 1369/5"La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de 
réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés 
peuvent y avoir accès". 
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التعاقدات التي تبرم بواسطة تبادل الرسائل  1369/6ن المشرع الفرنسي قد أستثنى بنص المادة أبيد       

 . (1)غائبينلكتروني في التعاقد بين ، من الخضوع لنظرية وصول القبول الإ ةلكترونيا الإ

 : (2)ظهر إتجاهين فقد   إبرام عقد الشركة الإلكترونيةأما بخصوص تحديد مكان      

صة خدمة الخاهو مكان وجود وحدة ال ، إبرام عقد الشركة الإلكترونيةإن  يذهب إلى الإتجاه الأول -1

 .لكتروني والتي تزوده بالخدمة بالموقع الإ

بتحديد  ، يكون إبرام عقد الشركة الإلكترونيةالثاني فإنه يرى بإن العبرة في تحديد مكان  الإتجاه -2

 ، وهو الرأي الراجح . ذاتهمكان وجود المتعاقد 

نترنت ، بر الإعكل متعاقدٍ وجود ، إنه أصبح بالإمكان حديثاً معرفة مكان  مما تجدر الإشارة إليه        

مبيوتر زة الكولكترونياً خاصًا به ، يميازه من غيره من أجهإنترنت عنواناً مرتبطٍ بالإ فلكل كومبيوترٍ 

دم خدمة ن مقوعنوا ، نترنت ، ويقوم هذا العنوان بتحديد الموقع الجغرافي للكومبيوترالمستخدمة عبر الإ

 .نترنتالذي يمتلك سجلًا يتضمن جميع تحركات المستخدم وتجواله عبر الإ، نترنت الإ

فإن  من ثم، و(3)يتم بهذه الطريقة إبرام عقد الشركة الإلكترونيةعلى ما تقدم فإن تحديد مكان  تأسيسًا     

هو مكان وجود الموجب وقت وصول القبول إليه ، أي وقت وصول الرسالة ، العبرة بتحديد مكان التعاقد 

 .(4)لكترونيالتي تتضمن القبول إلى صندوق بريده الإ

 لكترونياة قد أرسلت أما عن موقف المشرع العراقي حول تحديد مكان المتعاقدين ، فإنه ع د  الرسالة الإ       

                                                             

 الفرنسياة هو :اللغة النصا ب-1

Article/ 1369/6 "Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369 et 
aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou 
de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers 
électroniques. 

Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de 
l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels". 

 .219د. سامح عبد الواحد التهامي، مصدر سابق ، ص-2

 .86د.تامر محمد سليمان الدمياطي ، مصدر سابق ، ص-3

 .220د. سامح عبد الواحد التهامي ، مصدر سابق ، ص -4
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ستلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ، ا، وإنها  كان الذي يقع فيه مقر عمل المرسلمن الم

تفاقٌ يقضي بخلاف ذلك ، وإن كان ايكن هنالك ، ما لم  إقامتهوإذا لم يكن لأيٍ منهما مقر عملٍ ففي محل 

، وإن تعذر  هو مكان الإرسال أو التسلم، عاملة ر الأقرب صلةً بالمق  ، في ع د  الم   لأيٍ منهما أكثر من مقر عملٍ 

 . (1)فيؤخذ بمقر العمل الرئيس، تحديده 

ختصاص المحكمة في نظر النزاع ، ان هنالك قواعدًا ينبغي الأخذ بها لتحديد أمن الجدير بالذكر ،     

 : (2)الآتية القواعد ها نترنت ، ومنلكترونياة عبر الإتعاقدات الإإلى البالنسبة 

إجراء بعض  ، أن يقوم بإبرام بعض الصفقات التجارياة ، أو نترنتالإينبغي على المتعاقد عبر  -1

في نظر النزاع ؛ ليقوم   ولًياةٌ في النطاق المكاني للمحكمة التي يكون لها ، التصرفات القانونياة 

ذهبت  ختصاص المكاني في نظر النزاع ، وهذا مابخلق وإنشاء رابطٍ  مكانيٍ مع المحكمة ذات الً

صدر بتاريخ  2/9/873ستئناف ولًية ألينوي الأمريكية في قرارٍ لها  بالرقم اإليه محكمة 

الإلكتروني  موقعالبشراء سيارةٍ عبر  2008وتتلخص وقائع القضية بقيام شخصٍ عام ، 3/1/2010

وأكتشف لًحقًا عدم مطابقتها للمواصفات ،  ( e-Bay سمها )الكترونية أمريكية الجنسية لشركةٍ إ

( دفع التعويض  e-Bay) شركة بالتعويض ، رفض المدعى عليه فيها رفع دعوى مطالبًا قام بف

 ،بنظر الدعوىالمكاني ختصاص بتدائية لً تمتلك الًك بحجة إن محكمة ولًية ألينوي الًذلللمدعي ؛ 

 .(3) ستئناف في ولًية ألينويبتدائية طلب المدعى عليه ثم أكادته محكمة الًوأيادت المحكمة الً

ته ي حدِ ذافع د  ي  لً  لكتروني الخاص بالمتعاقد ،لكترونيٍ من خلال البريد الإإقدٍ إن مجرد تشكيل تعا -2

ضِع ه لولًية المحكمة .  كافياً لإقامة رابطٍ ي خ 

قق  ، معينٍ  نترنت ، وتوجيهه بشكلٍ مؤثرٍ إلى مكانٍ الإ لكترونية عبرالشركة الإإن تسجيل موقع  -3 يحا

 التي يدخل ضمن نطاقها هذا المكان .، الولًياة القضائياة للمحكمة 

                                                             

 .2012لسنة 78لكترونياة العراقي النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإمن قانون التوقيع الإ21صا المادة ينظر ن -1

لقاهرة  ، اربياة  ، هضة العلكترونياة " دراسة مقارنة "، دار النالأحكام القانونياة للتجارة الإ صفوان حمزة إبراهيم عيسى ،  -2

 .370 -369، ص  2013مصر ، 

 . 365-364ص ، المصدر ذاته  -3
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 الفرع الثاني

 المحل والسبب

لكترونياً يتم إن لأي تعاقدٍ ، سواءً أكان تعاقدًا تقليدياً أم كان تعاقدًا ان أساسياد المحل والسبب ركنع  ي      

أن يتوفر التراضي بين طرفي العقد فقط ، بل ينبغي  عقدٍ  يكفي لإبرام أي إذ لً ؛ نترنتإبرامه عبر شبكة الإ

في المعقود عليه ، ألً وهو المحل ، وأخيرًا ينبغي أن أن تتجه الإرادة بين طرفي العقد ؛ لإحداث أثرٍ قانونيٍ 

، ومن الجدير بالذكر إن  ؛ لأجل إبرامه عقد الشركة الإلكترونيةيكون هنالك سببٌ يدفع كلٌ من طرفي 

؛ لذلك سنتناول هذين  (1)عقدًا باطلًا  عقد الشركة الإلكترونيةنعدام أي ركنٍ من أركان التعاقد يجعل من ا

  الآتيتين :الركنين الأساسيين ، ضمن الفقرتين 

 المحل  - أولًا 

وينبغي عدم الخلط ؛  عقد الشركة التقليديةفي عن المحل  عقد الشركة الإلكترونيةلً يختلف المحل في       

ويثبت أثره فيه ، ويكون ذو لتزام ، فمحل التعاقد هو الأمر الذي يرد عليه التعاقد بين محل التعاقد ومحل الً

ن أ، بمعنى  متناع عن عملٍ ، أو الً ، أو القيام بعملٍ  لتزام ، فهو إما إداء شيءٍ معينٍ ، أما محل الً قيمةٍ ماليةٍ 

لتزام فهو تصور تحقيق الأثر القانوني ، أما محل الً ، أو العمل المعقود عليه التعاقد هو الشيءمحل 

، أو العملياة القانونياة التي يراد تحقيقها من وراء التعاقد  التصرفلتزام أو لمقصود من هذا الًا

؛ إذ ذهب جانبٌ من الفقه على إن  حديد محل عقد الشركة الإلكترونيةتجاهان لتا، وقد ظهر (2)لكترونيالإ

لغرض تكوين رأس المال ، بينما  ؛ لتزام الشركاء بتقديم الحصصا هو، محل عقد الشركة الإلكترونية 

لغرض الذي تأسست الشركة ينصرف إلى ا، إن محل عقد الشركة الإلكترونية  إلىتجاه الثاني يذهب الً

                                                             

عقد الباطل هو ال -1" النافذ والمعدل على إنه  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  137نص ت المادة  -1

ً باعتبار بعض اوصافه الخارجية.  ما لً اذا كان في ركنه  فيكون العقد باطلاً  -2يصح اصلاً باعتبار ذاته او وصفا

كون يلعقد او قابل لحكم ا غيرهلاً للتعاقد او يكون المحل أ خلال كان يكون الًيجاب والقبول صادرين ممن ليس

 جهالةً   مجهولًً   ويكون باطلاً ايضاً اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه -3مشروع.  غيرالسبب 

 ." مستوف للشكل الذي فرضه القانون غيريكون العقد  او فاحشةً 

دار الفكر  ،ونياة لكترعتداءات الإلكتروني والمسؤولياة عن الً، النظام القانوني للعقد الإد. رضا المتولي وهدان  -2

 .34 -33،ص  2013، 1القانون، المنصورة ، مصر ، طو
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، وهو الرأي الراجح )1(ستغلال التجاري الذي تقوم به الشركةستغلاله ، بمعنى إن محل العقد هو الًاللقيام ب

 . )2(فقهًا 

، وقد (3)لتزامٍ محلًا يضاف إليه ، ويكون قابلًا لحكمهاتقضي بضرورة أن يكون لكل  القانونية إن القاعدة     

لتزاماتٍ بأداءٍ معينٍ ا، وتتمثل آثارها في ترتيب  العملياة القانونياة التي أرادها طرفا العقد ع رِف  المحل بأنه "

 . (4)" متناع عن عملٍ كنقل حقٍ عينيٍ ، أو القيام بعملٍ ، أو الً

 : (5)الآتية  الشروط، ويشترط في المحل 

 كافةً  لناستحيلًا على ايكون مس ، بمعنى أن لً أو ممكن الوجود،  ينبغي أن يكون المحل موجودًا -1

ي أ، وعلى  قانونيةٌ  ستحالةٌ اأم كانت  ستحالةٌ طبيعةٌ استحالة المطلقة ، سواءً أكانت هذه الً القيام به

 مبرم عبرمحل العقد الإلى يتعلق بشرط الوجود ، أو الإمكان بالنسبة  حالٍ من الأحوال فإن ما

 .نترنت فلا يبدو إن هنالك أي خصوصيةٍ تميز هذا الشرطالإ

لواقع، لطابقًا أن يكون المحل موصف ، والينبغي أن يكون المحل معينًا أو قابلًا للتعيين عن طريق  -2

يس بوصف الغرض الذي من أجله يريد تأس،  الشركاء، وذلك من خلال قيام  ومطابقًا للوصف

يقصد و ،ة والغررا نافيًا للجهالة الفاحشوصفًا كافيً ،  ستغلال التجاري لهاوذلك بوصف الً، الشركة 

كون ؛ إذ ينبغي أن ي الموضوع الذي أنشأت وتأسست من أجله الشركة، ستغلال التجاري بالً

ركة قد الشن في عو  ، ولً يكفي أن يد   حددًاقتصادي الذي يرغب الشركاء في تأسيسه مالمشروع الً

قيقٍ دبشكلٍ  ، وإنما يجب تحديد نوع النشاط أو الأعمال التجارية مثلًا  ، إنها تعمل في التجارة

 ومحددٍ .

معنى أن يكون قابلًا للتعامل والآداب ، ب، وموافقًا للنظام العام ، ينبغي أن يكون المحل مشروعًا  -3

، فقد يكون المحل غير قابلٍ للتعامل فيه ؛ لطبيعته كالشمس والهواء ؛ لذلك فهي تخرج عن دائرة فيه

                                                             

، 1975، 2د. طالب حسن موسى ، الموجز في الشركات التجارية ، مطبعة المعارف ، العراق، بغداد، ط -1

 .35ص

 . 1997لسنة  21ثالثاً من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  /13ينظر نص المادة  -2

 المعدل.1951لسنة  40المدني العراقي رقم من القانون 126ينظر نصا المادة  -3

، عمان ،  التوزيعنترنت ، دار الثقافة للنشر وقانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإ، الإطار البشار محمد دودين   -4

 .160،ص2010، 1الأردن ، ط 

 .114نترنت ، مصدر سابق، صن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الإد.أسامة أبو الحس -5
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ستئثار بقدرٍ منها ، عند ذلك فمن الممكن أن تكون محلًا للحقوق التعامل ، إلً إذا أصبح حيازتها والً

، إلً إن تعامل بطبيعتهون الشيء قابلًا للالمالية ، وقد يخرج المحل عن التعامل ؛ بحكم القانون فيك

أن يكون هدف الشركاء من تأسيس الشركة  ومثال ذلك ،(1)القانون يخرجه من دائرة التعامل

أو الحصول  ، ، أو التعامل بالربا ، أو النقود المزورة الأسلحةأو  ، مخدراتالالإلكترونية الإتجار ب

باطلةٌ بحكم القانون ؛ لكونها  د جميع هذه التصرفاتع  وغيرها ، وت  ،  غير مشروعةٍ  على مكاسبٍ 

 .تناقض ، وتخالف النظام العام ، والآداب

 السبب - نيااثا

عقد الشركة ي عاد  السبب الركن الثالث من أركان التعاقد ، وهو الغاياة التي يريدها كل طرفٍ من أطراف     

وفقاً للنظرية التقليدية ، فالسبب (2)باطلًا  عقد الشركة الإلكترونيةالسبب يجعل من  نعداما، و الإلكترونية

وفقاً للنظرية الحديثة للسبب، ويشمل  الباعث الدافع للتعاقدد ع  ، لكنه ي   يشمل النشاط الذي تمارسه الشركة

، وهو أمرٌ شخصيٌ كامنٌ في نياة كل متعاقدٍ ، وباعثٌ نفسيٌ خارجٌ عن التعاقد ؛ لأنه  الحصول على الربح

 : (4)يأتي ، ويشترط في السبب ما(3)التعاقد ، بل إنه متغيرٌ في النوع الواحد من العقودمتغيرٌ بتغير بواعث 

 ؛طلًا با ونيةعقد الشركة الإلكترينبغي أن يكون السبب موجودًا ، فإن لم يكن السبب موجودًا كان  -1

زال  ، فإن نفيذهتويمتد ويبقى أثناء ، نعقاد العقد اومتحققاً عند ، والسبب ينبغي أن يكون موجودًا 

 .عقد الشركة الإلكترونيةنفسخ ا، أثناء التنفيذ 

سبب غير هو ال الوهميصوريًا ، والسبب  ولً وهمياًيكون  ينبغي أن يكون السبب صحيحًا بأن لً -2

 نبغي أني، بل  عقد الشركة الإلكترونيةتصلح وحدها لإبطال  الموجود أصلًا ، أما الصورية فلا

 تخفي أمرًا غير مشروعٍ ، ونكون هنا أمام عدم مشروعية السبب وليس صوريته.

                                                             

 ة العربية ،النهض تصال الحديثة "دراسة مقارنة" ، دارد. سمير حامد عبد العزيز الجمال ، التعاقد عبر تقنيات الً -1

 .وينظر ، أيضًا :178، ص2006، القاهرة ، مصر، 1ط

 .167-166بشار محمود دودين ، مصدر سابق ، ص -

 النافذ والمعدل. 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  132ينظر نصا المادة  -2

 .38، صرضا المتولي وهدان ، مصدر سابق د. -3

 .171-170بشار محمود دودين ، مصدر سابق ، ص -4
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 عقد الشركة الإلكترونيةينبغي أن يكون السبب مشروعًا غير مخالفٍ للنظام العام والآداب ، وإلً عد  -3

 ومتطورة  ،  ومرنة  ،  نسبية   ومدى مخالفتها هي فكرة  ، والآداب ، إن فكرة النظام العام ، رغم  باطلًا 

  المذاهب ختلافاب و بل ، تختلاف الدول والمجتمعااوب ، ختلاف الزمان والمكاناتختلف ب

إن المشرع العراقي قد عالج  ، بيد(1)المجتمع يف السائدة ةجتماعيّ والا،  ةالفلسفيّ  والأسس ،ةالسياسيّ 

، من خلال ما ذهب إليه المشرع العراقي شف ، ونست)2(أحكام السبب في القانون المدني العراقي

 :  )3(ستنتاجات الآتية الً

 د المشرع العراقي السبب ركناً ثالثاً من أركان العقد .ع   -1

النظرية  نه أخذ بنظريتي السبب في آنٍ واحدٍ ،ألتزام ، بمعنى أشار إلى سبب العقد وسبب الً -2

 ، واحدٍ في وقتٍ  قد جمع بين نقيضين مختلفينالتقليدية للسبب والنظرية الحديثة للسبب ، وبذلك يكون 

 ع أغلبوكان من الأفضل على المشرع العراقي أن يأخذ بالنظرية الحديثة للسبب ، انسجامًا م

 التطبيق ي يمثلالتشريعات المدنية ، وتماشيًا مع التطور والحداثة ، ويكفي إن القضاء العراقي الذ

 بيق أحكام  النظرية الحديثة للسبب .العملي للقانون ، يميل في أغلب أحكامه تط

فهو  ود السببإلً شرطًا واحدًا وهو أن يكون مشروعًا ، أما وج، العراقي للسبب  علم يشترط المشر -3

     .فتراضه قابلٌ لإثبات العكس امفترضٌ ، وإن كان 

دى ء، لً يتعالشركالتزامات امن الجدير بالذكر إن السبب في عقد الشركة قد يختلط بمحلها ؛ لأن سبب    

ركة الرغبة في قيام الشركة، بالغرض الذي أنشأت من أجله؛ لذلك ينصرف مفهوم السبب في عقد الش

 لتقليديةاظرية الإلكترونية إلى موضوعها، أي النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة الإلكترونية وفقاً للن

 للسبب .

                                                             

 اية البيئةفي حم د. رمضان محمد بطيخ ، الضبط الإداري وحماية البيئة ، بحث مقدم في ندوة دور التشريعات والقوانين -1

 .6، ص2005العربياة ، الشارقة ، الإمارات العربياة المتحدة ،

 النافذ والمعدل . 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  132ينظر نص المادة  -2

لتزام رية الًأستاذنا الدكتور حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، د. أثير عبد الجواد حسين المحنا ، محاضرات في شرح نظ -3

،  1ج ،، العراق  لمقدسةدار الوارث للطباعة والنشر ، كربلاء ا لتزام ،في القانون المدني العراقي ، المصادر اللاإرادية للا

  . 106، ص 2024
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 تإبرام عقد الشركة إلكترونياً ، من خلال ما أشار 2005لسنة  86أجاز قانون الشركات الياباني رقم     

؛ إذ اشارت إلى إنه يمكن إعداد عقد تأسيس الشركة في شكل سجلٍ إلكترونيٍ أو ممغنطٍ  2 /26إليه المادة 

 اذمن خلال إنشائه على شكلٍ ألكترونيٍ أو مغناطيسي ، أو بأي شكلٍ آخرٍ لً يدركه الإنسان ، ويجب إتخ

العدل اليابانية ، بدلًً من التوقيع أو لصق الأسماء  ةزمة المنصوص عليها في أمر وزارالإجراءات اللا

 .)1(والأختام ، فيما يتعلق بالبيانات التي ينبغي تضمينها في عقد التأسيس 

 :)2(من القانون ذاته إلى المسائل المطلوب تسجيلها في عقد الشركة وهي  27وأشارت المادة 

 الغرض من تأسيس الشركة  -1

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

(Preparation of Articles of Incorporation) 

Article 26 (1) In order to incorporate a Stock Company, incorporator(s) must prepare 

articles of incorporation, and all incorporators must sign or affix the name(s) and seal(s) 

to it. 

(2) Articles of incorporation set forth in the preceding paragraph may be prepared in the 

form of an electronic or magnetic record (meaning a record that Ministry of Justice 

Order prescribes as being used in computerized information processing and created in 

electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by the 

human senses; the same applies hereinafter). In such cases, actions prescribed by 

Ministry of Justice Order must be taken in lieu of the signing or the affixing of the names 

and seals, with respect to the data recorded in such an electronic or magnetic recor 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

(Matters Required to Be Specified or Recorded in the Articles of Incorporation) 

Article 27 Articles of incorporation of a Stock Company must specify or record 

the following matters: 

(i) purpose(s); 

(ii) trade name; 

(iii) location of the head office; 

(iv) value of property to be contributed at the incorporation or the lower limit thereof; 

(v) name(s) and address(es) of the incorporator(s 
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 الإسم التجاري للشركة  -2

 موقع المكتب الرئيسي للشركة . -3

 قيمة الممتلكات التي سيتم المساهمة بها عند التأسيس أو الحد الأدنى لها . -4

 إسم وعناوين المؤسسين . -5

لعامة ، وضوعية امان اللكترونية لً يتم إبرامه إلً بتوافر الأركعقد الشركة الإتأسيسًا لما تقدم ذكره فإن     

د شركةٍ أكان عق سواءولكترونيًا ، اءً أكان عقدًا تقليدياً أم كان إوهي أركانٌ ضرورية لكل عقدٍ يتم إبرامه سو

 مه أركانٌ إبرا أم عقدٌ آخر من سائر العقود الأخرى ، ولخصوصية عقد الشركة عمومًا ، ينبغي أن يتوفر عند

 القادم. سنحاول بحثه ضمن المطلب ، وهذا ماخاصة
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 المطلب الثاني 

  الخاصة ركانالأ

لوحدها لً تكفي  ركان، إلً إن هذه الأالموضوعية العامة تكفي لإبرام أي عقدٍ آخرٍ  إذا كانت الأركان    

؛ إذ يبنى عقد تأسيس الشركة  أركان التعاقد في كلا النظامين واحدٌ ن أ، رغم  الإلكترونيةلإبرام عقد الشركة 

، لً ينعقد إلً برضا  الإلكترونيةا ومحلٍ وسببٍ ، فعقد الشركة نعقاد ، من رضً الأركان المطلوبة للا على

، وكذلك المحل والذي يتمثل في النشاط الذي تزاوله الشركة هو واحدٌ سواءً أكانت الشركة  أطرافه جميعاً

يضًا؛ إذ إن الباعث الدافع إلى التعاقد يتمثل ، أ إلكترونيةً أم تقليديةً ، أما السبب من تأسيس الشركة فهو واحدٌ 

لكن ؛ )1(، وفقاً للنظرية الحديثة للسبب في القانون المدني العراقي برغبة الشركاء في تحقيق الربح

موضوعيةٌ  فيه أركانٌ لذلك ينبغي أن تتوفر  ؛ ن غيره من العقود الأخرىه عوتميز   عقد الشركةلخصوصية 

؛ لذلك سنبحث  ركنٍ شكليخاصةٌ ؛ لأجل إتمام إبرام عقد الشركة الإلكترونية ، فضلًا عن ذلك وجوب توفر 

فرعين ، نبحث في الفرع الأول منه الأركان الموضوعية الخاصة ، الخاصة ضمن  ركانفي هذا المطلب الأ

 الشكلية .ركن أما الفرع الثاني فسنبحث فيه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ي شرع العراقخذ المأفلا يمكن أن تتحرك الإرادة دون سبب، وقد  لتزام التعاقدي وثيق الصلة بالإرادة ،السبب في الً -1

د، تجاه منتقا لسبب وهوالمعدل ، بالنظرية التقليدية والنظرية الحديثة ل 1951لسنة  40في القانون المدني النافذ رقم 

ن ألذي ينبغي قد واعاوكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يأخذ بالنظرية الحديثة فقط ، والتي تعني الباعث الدافع للت

 يكون مشروعًا. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني   
 

85 

 ولالفرع الأ

 الموضوعية الخاصةركان الأ

ه القانون عن غيره من العقودد الشركة عقدٌ ع  ت       ، ضوعية الخاصة المو ركان، بمجموعةٍ من الأ ميز 

الموضوعية  الأركانوتشمل ، )1(من تعريف المشرع العراقي لعقد الشركة ركانويمكن أن نستخلص هذه الأ

قتسام الأرباح أو الخسائر، وتوافر نية افي رأس المال ، و شريكٍ ، ومساهمة كل  تعدد الشركاء: )2(الخاصة 

 الآتية :ضمن الفقرات  الأركان، وسنبحث هذه  المشاركة

 تعدد الشركاء - أولًا 

قوم ت؛ إذ  العقد يبرم هذا جود أكثر من طرفٍ بالضرورة وذلك ويستلزم ،  عقدًا الإلكترونية د الشركةع  ت      

ن م،  لأقلا، الأمر الذي يقتضي وجود شخصين على  الإيجاب بالقبول ومطابقتهمارتباط افكرة العقد على 

يوجب  ع العراقي، ورغم ذلك فإن المشر لإلكترونيةاإبرام عقد الشركة تحاد إرادتين أو أكثر ؛ بهدف اخلال 

 ي :وفقًا لما يأتلعدد الشركاء أعلى حدٌ أن يكون هنالك حدٌ أدنى و، لصحة قيام بعض الشركات 

 

 

                                                             

يلتزم به شخصان  الشركة عقدٌ  "النافذ والمعدل على  1997لسنة  21/ أولًً من قانون الشركات رقم  4نص ت المادة  -1

ربحٍ أو  عنه من قتسام ما ينشأقتصادي بتقديم حصةٍ من مالٍ أو عملٍ لًاأو أكثر بأن يساهم كلٌ منهم في مشروعٍ 

 ." خسارةٍ 

المحل طراف والجدير بالذكر إن جانباً من الفقه يرى بأن الأركان الموضوعية العامة للشركة تتمثل في الأ من -2

ة الأهليووالسبب ، والبحث في موضوع الأطراف في الشركة ، ينبغي بحث الشركاء وعددهم وطبيعتهم والتراضي 

ة موضوعيللشركة وليس ضمن الأركان ال لذلك ، فإنهم يبحثون تعدد الشركاء ضمن الأركان الموضوعية العامة

 الخاصة للشركة ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر بذلك : 

، 1620يا، د. جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دار الملايين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سور -

 وما بعدها . 57ص
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 .)1(ن شخصًا يقل عن شخصين ولً يزيد على خمسٍ وعشريالشركة التضامنية : الحد الأدنى لً -1

 . )2(الشركة البسيطة : الحد الأدنى لً يقل عن شخصين ولً يزيد على خمسة أشخاصٍ  -2

 .)3(ن شخصًاعن شخصين ولً يزيد على خمسٍ وعشري الحد الأدنى لً يقل: المحدودةالشركة  -3

 . )4(: الحد الأدنى لً يقل عن خمسة أشخاص ودون تحديد لحدٍ أعلىالشركة المساهمة  -4

أن يتم تجاوز العدد المحدد لهذه الأنواع من الشركات بأي منع من ، لمشرع العراقي ن اأبالذكر  جديرٌ       

 ؛ إذ أجاز ستثناءً اأورد المشرع العراقي على شرط تعدد الشركاء حالٍ من الأحوال ، وفضلًا عن ذلك فقد 

 :)5(همانوعين من الشركات م أحكامه ستثناء نظ  أن يتم إنشاء شركةٍ تتكون من شخصٍ واحدٍ ، وهذا الً

 ها .شركة المشروع الفردي : تتكون من شخصٍ طبيعيٍ واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة في -1

احدة الو حصةتتكون من شخصٍ طبيعيٍ أو معنويٍ واحدٍ يكون مالكًا للشركة محدودة المسؤولية : ال -2

 .فيها 

 

                                                             

لأشخاص الطبيعيين لً يقل عدد ا" على نافذ والمعدل ال 1997لسنة  21قانون الشركات رقم ثالثاً من  /6نص ت المادة  -1

حصة  ، يكون لكل منهم الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولً يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً 

، ويتحملون على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات  في رأس مال الشركة

 ."الشركة

 ( اثنين ول2ًتتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لً يقل عن ) "من القانون ذاته على  181نص ت المادة  -2

 ." ( خمسة يقدمون حصصاً في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملاً والآخرون مالًً 5يزيد على )

ركة نويين في الشالطبيعيين أو المعثانياً: لً يزيد عدد الًشخاص "من القانون ذاته على نيًا ثا /6نص ت المادة  -3

يتحملون وخمسة وعشرون شخصاً، ويساهم هؤلًء في أسهم الشركة  25المختلطة أو الشركة المحدودة الخاصة عن 

 ."مسؤولية ديونها بالقيمة الًسمية للأسهم التي ساهموا بها

من عدد من  الخاصة، شركة تتألفالشركة المساهمة المختلطة أو " من القانون ذاته علىأولًً  /6نص ت المادة  -4

لشركة االأشخاص لً يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون 

 ."بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها

ن غير قطاع مأولًً: تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين أو أكثر " من القانون ذاته على  8نص ت المادة  -5

 :ثانياً: استثناء من حكم البند )أولًً( من هذه المادة يجوز.الدولة، برأس مال خاص

و يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد أو من شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أ -1

 .د" معنوي واح
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 تقديم الحصص  -ثانياا 

لأجل و ؛ ف الشركةلتحقيق أهدا من رأس مالٍ يلزمسواءً أكانت تقليديةٌ أم إلكترونيةٌ ، تتكون أي شركةٍ     

 ،لمعاوضة امن عقود الإلكترونية ن عقد الشركة أفضلًا عن ذلك  ، أن تمارس نشاطها الذي أنشأت من أجله

دم ق  ي  يكٍ أن ى كل شرلذلك يقع لزامًا عل ؛أخذ مقابلًا لما يعطي نبغي أن يطرفٍ في العقد يوالتي تتسم بأن كل 

ن ، لك لتزام معاوضةٍ ، ولً يشترط في هذه الحصص أن تتساوى في القيمةاحصته من رأس مال الشركة ك

ولم توجد  ،حصص ة الللتقدير بالنقد ، وإذا لم يذكر في عقد الشركة قيم يجب أن تكون الحصة المقدمة قابلةٌ 

ي ضوابط هت هذه د الحصص عندها متساوية القيمة ، وإذا كانع  عرفٌ بشأن تقديرها ، فت   أو قاعدةٌ قانونيةٌ 

الشركة  حصص فييم المن مانعٍ قانوني يمنع أن تكون هي ذاتها ضوابط تقد فإننا لً نرى،  الشركة التقليدية

،  قليدية، وتختلف الحصص التي يقدمها الأعضاء للمساهمة في تكوين رأس مال الشركة الت الإلكترونية

 لشركةوالسؤال هنا، هل من الممكن أن تكون هذه الحصص هي ذاتها الحصص التي يقدمها الأعضاء في ا

 ن إن الحصص تنقسم إلى أربعة أنواعٍ هي :ي  ب  الإلكترونية ؟ وللإجابة عن ذلك ، ن  

 دية الحصة النق -1

د ع  ، ومما لً شك فيه إن الحصة النقدية ت   غالبًا ما يقدم الشركاء حصصهم على شكل مبلغٍ محددٍ من النقود    

، ولكي يتم التنفيذ عليها عند  الضمان العام لدائني الشركةت ع د ضروريةً وواجبةً ؛ والسبب في ذلك لأنها 

 في الميعاد ، ملزمًا بتقديم حصته النقدية إلى الشركة، وعلى هذا الأساس يكون الشريك  إفلاس الشركة

هذه الحصة  ت ع د ، وحق بعد إبرام العقد مباشرةً ت  س  ن الحصة ت  فإ فاقٌ اتالمتفق عليه ، وإذا لم يكن هنالك 

متنع عن تسديد ادائنه ، فإذا بن الشركة كعلاقة المدين ، وتصبح العلاقة بينه وبي النقدية ديناً في ذمة الشريك

، فضلًا  المدين بها الحصة مبلغ ستيفاءلً ؛ جاز للشركة أن تطلب التنفيذ على أموال الشريك، ما في ذمته 

، ولها  )1(لتزامهاوالقانونية الناتجة من تأخر الشريك في تنفيذ ، تفاقية عن حقها في المطالبة بجميع الفوائد الً

ع من ف  د  ، ولما كانت الحصة النقدية ت  )2(يصيبها نتيجة هذا التأخير الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي

يمنع ، يتكون منه رأس مالها ، فليس هنالك من مانعٍ قانونيٍ  ل الشريك إلى الشركة ؛ لتكون أول مبلغٍ ب  قِ 

، سواءً أكان دفعه للمبلغ يتم بطريقةٍ  من أن يقوم بدفع حصته من النقود، لكترونية الشريك في الشركة الإ

                                                             

ين إن الفوائد النافذ والمعدل ، والتي تب 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  171لمادة ينظر نص  ا -1

 تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية .

 . 29-28د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -2
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لكترونية أن يدفع والتي من الممكن للشريك في الشركة الإ، أم بوسائل الدفع الإلكتروني المتعددة  يةٍ تقليد

 :)1(يأتي ، ومن هذه الوسائل ما ، ومن ثم يتم تحويلها للحساب المالي للشركة الإلكترونية حصته بواسطتها

كنهت  ،  لعميله المصرف صدرهاي   ةٌ خاص وهي بطاقاتٌ  ، ئتمانبطاقات الً -أ  السلع على الحصول من ما

 بقيمة إيصالٍ  على توقيعه مقابل ، البطاقة لهذه تقديمها عند وأماكن  معينةٍ  محلاتٍ  من،  والخدمات

دِر المصرف من بتحصيل القيمة التاجر يقوم أن على ، لتزاماتها ح   والذي، للبطاقة  الم ص   له ص را

ئتمان بواسطة بطاقة الً ، كن للشريك أن يقوم بدفع حصته النقديةم  ، وي   دفعٍ  كوسيلة البطاقة بقبول

 . (2)ستحصال قيمة المبلغ من المصرف الذي منح الشريك هذه البطاقةاوتستطيع الشركة 

، إما على  لكترونياةٍ إ مخزونةٌ على وسيلةٍ ،  امقادمً  ، وهي قيمةٌ نقدياةٌ مدفوعةٌ  لكترونيةّالنقود الإ -ب

ن  ، قى قبولًً عامًا لدى مستخدميها لكترونياةٍ ، وتل  إأو في محفظةٍ  بطاقةٍ بلاستيكياةٍ ذكياةٍ ،  مِن  غيرِ م 

، دون الحاجة إلى وجود حسابٍ مصرفيٍ عند  ة؛ لتسوية المعاملات المالياة والتجاريا  قام بإصدارها

 .(3)ا الحقيقياة عند الطلبإجراء الصفقة ، ويلتزم المصرف برد قيمته

، جود وسيطٍ لإتمام عملياة التخليصلكتروني على و، وتعتمد فكرة الصك الإ لكترونيالصك الإ -ت

عاد  هو جهة ي  و،  الشريك والشركة الإلكترونيةوالمتمثل في المصرف الذي يشترك فيه كلٌ من 

، وني لكلٍ منهمالكترإ، مع تحديد توقيعٍ  خلال فتح حسابٍ جارٍ لكلٍ منهما ، ويتم ذلك من التخليص

، وفي اللحظة التي (4)لكترونيوتسجيل نسخةٍ منه في قاعدة البيانات الموجودة لدى المصرف الإ

، يقوم بتحويل النقود من حساب  من الشريكلكتروني ستلام الصك الإايؤكد المصرف فيها 

 ، والأكثر  هذه العملياة بكونها رخيصةٌ تتسم ، و الشركة الإلكترونيةالمصرف الأصلي إلى حساب 

                                                             

معاملات وني والالسابع من قانون التوقيع الإلكترأجاز المشرع العراقي التحويل الإلكتروني للأموال ضمن الفصل  -1

 (منه .27 – 24لكتروني المواد ) ، ونظمت أحكام التحويل الإ 2012ة لسن 78الإلكترونية العراقي النافذ رقم 

 ، 1،ط الأردن ، ،عمان والتوزيع للنشر النفائس دار ئتمانياة،الً البطاقات في شرعياة دراسة الأشقر، سليمان عمر -2

 .20ص ، 2009

عة انون ، جامة القلكترونياة ، بحث منشور في مجلة الرافدين، كليا شيماء فوزي محمد ، التنظيم القانوني للنقود الإ -3

 .174، ص2011، 50،العدد 14الموصل ، الموصل، العراق ،المجلد 

إلى  مقدم بحث نتشار وشروط النجاح ،لكتروني عوامل الًد. منصوري الزين ، وسائل وأنظمة الدفع والسداد الإ -4

رونياة لكتارة الإد التجعتمااياة وإشكالياة الملتقى العلمي الدولي الرابع الخاص بعصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائر

 .3،ص2011في الجزائر، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، 
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 .(1)الصكوك الورقياةستخدام امن ملائمةً بدلًً  

ستخدام اب، ، بدينٍ مطلوبٍ منه لمدينه" إيفاء دينٍ مطلوبٍ لدائنٍ  بها قصدي  ، ولكترونيةّالمقاصّة الإ -ث

 بإدخال يقوم ثم، بالمصرف بالًتصال التحويل، يقوم في الشريك رغبة فعند،لكترونياة "الوسائل الإ

 مقدم قبل من تقديمها المعروض الخدمات قائمة من الخدمة المطلوبة ختيارابه، و الخاص حسابه رقم

 المتعلقة المعلومات إدخال يتم من ثمالمستفيد، و تحويله، ورقم حساب المراد المبلغ وحجم ، الخدمة

ة بغرفة ممغنطٍ متصلٍ  شريطٍ  إلى وتأكيدها، وتحويلها ،الدفع بعملية عملية  وتتم،)2(الآلياة المقاصا

يلات ؛ من أجل القيام بحركات التحومن خلال منح الصلاحياة لمصرفٍ ما، لكترونيًاإتحويل الأموال 

ك تتم عملية وبذل ،بٍ مصرفيٍ إلى حسابٍ مصرفيٍ آخرٍ من حسا، لكترونيًا إالمالياة الدائنة والمدينة 

  .(3)ستخدام الأوراق التقليدياةاأو أجهزة الكمبيوتر بدلًً من  ،التحويل عبر الهواتف

لكترونياةٍ ، بمقتضى نصا المادة إمن الجدير بالذكر ، إن المشرع العراقي قد أجاز تحويل الأموال بوسائلٍ     

ي ، والت 2012لسنة  78لكترونياة العراقي النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإمن قانون التوقيع الإ 24

ثامن عشر من  -ف /1لكترونياةٍ " ، كما نصات المادة رقم إنه " يجوز تحويل الأموال بوسائلٍ أنصات على 

المصرف المرخص أو أية مؤسسةٍ مخولةٍ بالتعامل  القانون ذاته على تعريف المؤسسة المالياة بأنها "

من القانون المذكور يكون المشرع  26، 25بالتحويلات المالياة وفق أحكام القانون " ومن مفهوم المادتين 

لكترونياة بالمصرف المرخص ، أو أي مؤسسةٍ العراقي قد حصر ممارسة الوساطة المالياة في التعاقدات الإ

لً يستطيع أي شخصٍ طبيعيٍ ، أو أي مصرفٍ ، أو مالياةٍ مخولةٍ بموجب القانون ، وتأسيسًا على ذلك 

لكترونياة ، وحتى بالنسبة يمارس الوساطة المالياة في التعاقدات الإ مؤسسةٍ مالياةٍ غير مرخصةٍ قانونًا ، أن

ت إلى ا لشخص المعنوي المتمثل بالمصرف ، أو المؤسسة المخولة ، ينبغي أن تتوافر فيه شروطًا معينةً نصا

راق من القانون المؤقت لأسواق الأو 5نصا عليه القسم/  عليها القوانين العراقياة النافذة ، ومثال ذلك ما

                                                             

، 2، طنعمان ، الأردإثراء للنشر والتوزيع ،قتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالياة ، اد. محمد صالح القريشي ،  -1

 . 24،ص 2015

من نظام  28مادة خامسًا ، وال /2ينظر نص المادة لكتروني عن طريق المقاصة الآلية ، أجاز المشرع العراقي الدفع الإ -2

 النافذ . 2014لسنة  3لكتروني للأموال رقم خدمات الدفع  الإ

مجلة  نشور فيلكترونياة، بحث مشمري ،النظام القانوني للنقود الإير مظلوم النهى خالد عيسى الموسوي ، إسراء خض -3

 .273،ص2014، 2،العدد22جامعة بابل للعلوم الإنسانية ، بابل ، العراق ،المجلد 
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ج( ، على حصر ممارسة مهنة الوساطة -ب -/ف )أ 1بالفقرة   2004لسنة  74المالياة العراقي النافذ رقم 

لسنة  21المالياة بالأشخاص المعنوياة ، ويكون إما مصرفًا ، أو شركةً أنشأت وفقًا لقانون الشركات المرقم 

بموجب قانونٍ معينٍ ، وتكون متخصصةٌ في المعدل ، أو قوانينه اللاحقة ، أو شركةً أنشأت النافذ و 1997

 . (1)ستثمارياةاستشارات استثمارات ، أو عمل النشاطات المتعلقة بتداول السندات ، أو إدارة الً

د تعريفًا لمزود خدمات الدفع الإلكتروني في المادة      ثالثاً من نظام الدفع  /1لكن المشرع العراقي أور 

لنافذ بأنه " الشخص الذي حصل على ترخيصٍ من البنك لتقديم خدمات ا 2014لسنة  3الإلكتروني رقم 

فت الفقرة رابعًا من المادة ذاتها وكيل خدمات الدفع الإلكتروني بأنه " الشخص  الدفع الإلكتروني "، كما عر 

المخول من مزود خدمات الدفع الإلكتروني ؛ لتقديم وتسهيل تنفيذ الدفعات "، ويبدو للوهلة الأولى إن 

المشرع العراقي قد أجاز للشخص الطبيعي أو المعنوي ، الذي يحصل على ترخيصٍ من البنك المركزي 

العراقي أن يقوم بتزويد خدمات الدفع الإلكتروني ، وذلك لإطلاق لفظ ) الشخص ( في الفقرتين أعلاه ، 

كان يفهم مسبقاً من  ونستشف من هذا الإطلاق إنه لم يحدد هذا العمل التجاري بشخصٍ معنويٍ فقط ، كما

 78لكترونياة العراقي النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإقانون التوقيع الإ ثامن عشر -ف /1المادة رقم نص 

من النظام ذاته سنجد مفهومًا أخر ؛ إذ نص ت على  4السالفة الذكر، لكن من العودة لنص المادة  2012لسنة 

ع الإلكتروني للأموال ؛ إذ بي نت الفقرة أولًً منها ، إنه يشترط الشروط الواجب توفرها في مزود خدمة الدف

فيه أن يكون شخصًا معنويًا ، وبذلك يكون المشرع العراقي قد أغلق الباب على الشخص الطبيعي في أن 

يقوم بمزاولة خدمة الدفع الإلكتروني للأموال ، وإنه حصر هذه الخدمة بالشخص المعنوي ، ومؤيدًا لما نص  

قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ ، ولً يجوز إطلاقاً أن يتم مزاولة خدمة الدفع  عليه

، كما يجوز للبنك أن يقوم بتعديل هذا الترخيص (2)الإلكتروني إلً بترخيصٍ من البنك المركزي العراقي 

                                                             
لعراق ايحق لأي شخصٍ في  لً" بأنه  1ف/3في المادة  2004لسنة  94أشار قانون المصارف العراقي النافذ رقم  -1

صٍ لأي شخ يحق الأعمال المصرفياة دون الحصول على ترخيصٍ أو تصريحٍ صادرٍ عن البنك المركزي العراقي ولًممارسة 

 ن البنكعستلام الودائع أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيصٍ صادرٍ اأن يمارس أعمال 

لشركات التي ذاته إلى إنه يجوز إصدار التراخيص فقط ل من القانون 3ف/4المركزي العراقي ، كما أشارت أيضا المادة 

 . " ستنادًا للقوانين العراقياة وسجلت وفقاً لهاا عتبارياة واتأس ست بشكل هيأة 

  لكترونيدمة الدفع الإأولًً . لً يجوز مزاولة خ" على  النافذ 2014لسنة  3لكتروني رقم الإمن نظام الدفع  3نص ت المادة  -2

أو  ،ذا النظام ها في هلكتروني المنصوص عليالترخيص ، بإضافة خدمات الدفع الإبترخيصٍ من البنك . ثانياً. للبنك تعديل  إلً

 ."تغيير نوع الخدمة بناءً على طلبٍ من المرخص ، على أن يثبت التعديل في السجلات 
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 /1السجلات ، أما الفقرة خامسًا من المادة  بإضافة خدمةٍ أو تغيير نوعها ، على أن يتم تثبيت هذا التعديل في

فت نظام الدفع الإلكتروني بأنه "  2014لسنة  3ثالثاً من نظام الدفع الإلكتروني رقم  النافذ،  فقد عر 

مجموعةٌ من الوسائل والإجراءات والقواعد الخاصة بعملية تحويل الأموال بين المشاركين داخل النظام ، 

نشاطات ن أمن الملاحظ وال من خلال استخدام البنية التحتية لأنظمة الدفع "، وعلى أن يكون انتقال الأم

 : (1)تكون كما يأتيلكتروني الدفع الإخدمات 

 إصدار أدوات الدفع الإلكتروني للأموال . -1

 إدارة الإيداعات والمسحوبات النقدية من خلال الصراف الألي ونقاط البيع . -2

تخدم مانٍ لمسقف ائتتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني الدائنة والمدينة ، التي تكون أموالها مضمونةٌ بس -3

 . لكترونيالدفع الإخدمات 

ة ت الرقميتصالً، بواسطة أي وسيلةٍ من وسائل الً لكتروني الدائنة والمدينةتنفيذ عمليات الدفع الإ -4

ات خدم خدم، أو مشغل شبكةٍ يعمل كوسيطٍ بين مستأو أي وسيلةٍ من وسائل تكنولوجيا المعلومات 

، لتحويلاتتشمل االدفع الإلكتروني ، ومجهز البضائع ، أو الخدمات ، أو أي متسلمٍ آخرٍ للأموال ، و

 عن طريق الهاتف النقال .

لأوراق سوية اتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني ، وفق نظام التسوية الإجمالية الآنية ، أو نظام ت -5

 لية، أو نظام المقاصة الآلية .الما

، بين مزود الخدمة والمرسل ، ويتم بموجبه  (2)تتم عملية الدفع الإلكتروني عن طريق عقدٍ يتم تنظيمه    

تحديد التزامات مزود خدمات الدفع الإلكتروني من تنفيذٍ لعمليات التسوية ، والتدابير اللازمة لسرية 

لزبائن ، وتدابير التقليل من خطر فقدان الأموال أو نقصها ، وإعداد المعلومات وحماية سجلات ومعلومات ا

قاعدة بياناتٍ للزبائن ، كما إن هنالك التزاماتٌ أخرى فضلًا عن الًلتزامات السابقة ، إذا ما كانت الخدمة 

 ، وحقوق الزبون وضماناته في(3)تؤدى عن طريق الهاتف النقال ، وغيرها من الًلتزامات الأخرى

                                                             

 ذاته . السابق من النظام  2المادة  -1

 من النظام ذاته . 25ة ينظر الفصل العاشر / الماد -2

 من النظام ذاته . 16ينظر الفصل السابع / المادة  -3
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 (1)التعويض مادياً 

لسنة  1151نترنت ، من التوجيه الأوربي رقم والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإهـ /13المادة  أما     

نه يجب على أ إلى ،فقد أشارت ستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات االخاص ب 2019

وتكون متاحةً على نطاقٍ ، نترنت دفع عبر الإالضمان إمكانية السداد عن طريق خدمة  ، الدول الأعضاء

ديد هوية الشخص الذي قام بالدفع ستخدامها للمدفوعات عبر الحدود ، والتي تسمح بتحاواسعٍ ، بحيث يمكن 

  .)2(لكترونياً من خلال مؤسسةٍ ماليةٍ إ

 الحصة العينية  -2

كالآلًت والبضائع  ،، تتمثل في أي مالٍ منقولٍ  عينيةً حصةً قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك     

، وقد تكون الحصة ذات طبيعةٍ ة، أو قد تكون مالًً غير منقولٍ كالأرض أو الأبني والسيارات والمكائن

أو حقوق الملكية الفكرية ، والشريك إذا قدم حصته ، أو العلامات التجارية  ،ختراعمعنويةٍ كبراءات الً

، فإذا هلكت الحصة يعبع بشأنها قواعد وأحكام عقد البت  في  ، ى الشركة على سبيل التمليك العينية فقد يقدمها إل

،  الشريك ملزمًا بتقديم حصةٍ أخرىولً يكون ، الشركة  ستلامها من الشركة فإنها تهلك علىا العينية بعد

ية للعقار لق بنقل الملكا القانون فيما يتعالتي نص  عليه، وكذلك ينبغي أن يتم إتباع الإجراءات الشكلية 

ولً يكون ، نتفاع ؛ إذ يحتفظ الشريك بملكية العين على سبيل الًحصته الشريك قدم وبعض المنقولًت، وقد ي  

ستلامها ابع بشأنها قواعد وأحكام عقد الإيجار، فإذا هلكت الحصة العينية بعد ت  في  ، نتفاع منها للشركة إلً الً

ا نفسخ عقد الشركة تلقائيً اوإلً ، فإنها تهلك على الشريك، ويكون ملزمًا بتقديم حصةٍ أخرى ، من الشركة 

، نتفاع م حصته العينية على سبيل الًوتزول عنه صفة الشريك، وكذلك طالما إن الشريك قد  ،)3(بالنسبة إليه

                                                             

 .من النظام ذاته  26ينظر نص الفصل الحادي عشر / المادة  -1

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

Article13e /Payments   / Where the completion of a procedure laid down in this Chapter 

requires a payment, Member States shall ensure that that payment can be made by 

means of a widely available online payment service that can be used for cross-border 

payments, that permits identification of the person that made the payment and is 

provided by a financial institution or payment service provider established in a Member 

State. 

اذا هلك المأجور في مدة  "النافذ والمعدل على 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  1/  751نص ت المادة  -3

 ." ، ينفسخ العقد من تلقاء نفسها كليً ا الًيجار هلاكً 
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، أو إعادة العين إلى مالكهانقضت الشركة فتكون ملزمةٌ با، وإذا أن تقوم بالتصرف بهذه العين فليس للشركة

، والسؤال هنا، )1(تكون ملزمةً برد مثلها إن كانت من المثليات، أو رد قيمتها إذا هلكت وكانت من القيميات

 الإلكترونية ؟إلى الشركة  عينيةً  ةً حصنصيبه هل من الممكن للشريك أن يدفع 

نترنت ، ولكن في أرض لكترونيٌ على الإإلكترونية لها موقعٌ جابة عن ذلك نقول : إن الشركة الإللإ     

تمارس فيها مهامها  يكون لها موقعٌ واقعيٌ ، يتمثل في بنايةٍ ؛ إذ ركةٌ حالها حال الشركة التقليديةهي شالواقع 

نٍ ، وربما تحتوي على مكائ ثاثٍ وآلًلًتٍ أتحتوي على فإنها صغيرةً ، هذه البناية مهما كانت  ،الإدارية 

، وإن كانت هذه  المتعاملين مع الشركةأو الأشياء إلى الزبائن  ،أو السلع ،تتخصص بنقل البضائع وسياراتٍ 

، والحال هذا يقضي بأنه من الممكن للشريك المنقولًت ليست بحجم وكثرة المنقولًت العائدة للشركة التقليدية

ترونية عليها الأرض التي تقام  بناية الشركة الإلكتتمثل في ،  الشركة الإلكترونية حصةٌ عينيةٌ  أن يدفع إلى

، وتأسيسًا لما تقدم ذكره اث الشركة، أو سيارةٍ ، أو آلةٍ ثأ، أو تتمثل حصته بمعاً أو الأرض مع البناية ،مثلًا 

، وينبغي على  عينيةً  يمنع الشريك في الشركة الإلكترونية من أن يقدم حصةً قانوني فليس هنالك من مانعٍ 

ختيارها لتقوم بهذا العمل ، ا، من خلال لجنةٍ يتم  الإلكترونية أن تقوم بتقدير حصة الشريك العينية الشركة

حتساب نصيبه في رأس مال ا؛ ليتم  عن المحاباة بشكلٍ عادلٍ بعيدًا وتتولى مهمة التقدير للحصة العينية

 . )2(الشركة ، ولأجل درأ مخاطر المبالغة في تقدير قيمة الحصة العينية

 1151جيه الأوربي رقم من التونترنت ، والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإد /4ز//13ن المادة أبيد      

كان لها رأيٌ مختلفٌ عن ، ستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات االخاص ب 2019لسنة 

تم دفع رأس  نترنت ، متى مار الإعبستبعدت إمكانية تكوين الشركة الإلكترونية انهج المشرع العراقي ؛ إذ 

، ونحن لً نميل إلى هذا التوجه مطلقاً ؛ إذ من الممكن تقدير الحصة )3(عينيةٍ  عن طريق مساهماتٍ مالها 

 حتسابها من قبل لجنةٍ حياديةٍ ، وتحتسب أقيام هذه الحصة العينية على شكل حصةٍ نقديةٍ .ا العينية و

 إنه إذا نه إلى م 52فقد أشارت المادة ،  2005لسنة  86قانون الشركات الياباني رقم  ذهب إليههذا ما      

                                                             

 . 31-29، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص د. باسم محمد صالح -1

 . 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  3ثانيًا /  /29ينظر نص المادة -2

 النص باللغة الإنكليزية هو :-3

 d /  “ the exclusion of online formation in cases where the share capital of the company 

is paid by way of contributions in kind “ . 
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بكثير من القيمة المحددة أو إذا كان  كانت قيمة الممتلكات العينية المساهمة عند تشكيل شركة مساهمة أقل

والمديرون في هنالك أي تعديل على عقد التأسيس ، والقيمة المعدلة على هذا النحو ، يكون المؤسسون 

ولً يكون أعضاء التأسيس مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه هذه الشركة المالية عن سداد مبلغ هذا النقص ، 

مجلس الإدارة مسؤولين تجاه هذا النقص ، وإذا أثبت المؤسسون أو المديرون في التأسيس إنهم لم يفشلوا في 

 .)1(ينها تنتفي مسؤوليتهم ذلك ، وإنهم بذلوا العناية المطلوبة بواجبهم ، فح

                                                             

 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Section 8 Liability of Incorporators  

(Liability for Insufficiency of Value of Properties Contributed) 

Article 52 (1) If the value of the Property Contributed in Kind at formation of a Stock 

Company is substantially short of the value specified or recorded in the articles of 

incorporation with respect to such Property Contributed in Kind (or if there is any 

amendment of the articles of incorporation, the value so amended), the incorporators 

and Directors at Incorporation are jointly and severally liable to such Stock Company for 

the payment of the amount of such shortfall. 

(2) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the incorporators 

(excluding those who contributed in kind under Article 28, item (i) or the transferor of the 

property under item (ii) of the same Article; the same applies in item (ii)) and Directors 

at Incorporation are not held liable in accordance with such paragraph with respect to 

the Property Contributed in Kind in the following cases: 

(i) where the investigation by the inspector under Article 33, paragraph (2) has been 

carried out with respect to the matters listed in Article 28, item (i) or item (ii); or (ii) 

where such incorporators or Directors at Incorporation prove that they did not fail to 

exercise due care with respect to the performance of their duties. 

(3) In the cases set forth in paragraph (1), the person who carried out the verification 

provided for in Article 33, paragraph (10), item (iii) (hereinafter in this paragraph referred 

to as "Verifying Person") is jointly and severally liable with the person who assumes the 

liability under paragraph (1) for the payment of the amount of the shortfall under such 

paragraph; provided, however, that this does not apply in cases where such Verifying 
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من الملاحظ إن توجه المشرع العراقي هو ذات التوجه الذي ذهب إليه المشرع الياباني ؛ إذ إن المشرع     

ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة يساهم تقديم  تم إذا عند تأسيس الشركة العراقي أجاز تقديم الحصة العينية ، 

تقييم ؛ لأجل لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل ذلك تتولى و ، بها أحد مؤسسي الشركة أو عدد منهم

، وفي المحاسبة وفي مجال عمل  ، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون الممتلكات التي تشكل حصصاً عينية

يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة على أن يودع المؤسسون التقرير المذكور  ثم ،  الشركة

لدى الجهة التي يجري الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الإطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب 

 .)1( ضامن عن أداء هذا الفرقأن يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقداً ويسأل بقية المؤسسين بالت

 

 الحصة الصناعية  -3

                                                                                                                                                                                                    

Person prove that the Verifying Person did not fail to exercise due care with respect to 

the carrying out such verification 

 على :  1997لسنة  21ثانيًا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  /29نص ت المادة  -1

 .لتجزئةقابلة ل أولًً: يقسم رأس المال في الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير"  

متلكات ممقابل  وأحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون من أسهم تعرضثانياً: يجوز لرأس مال أحد الشركات المساهمة 

جنة يوافق على لفي حالة الشركة المساهمة تتولى  -1 .ملموسة أو غير ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة أو عدد منهم

ً عينية، وتتكون هذه اللجنة ، وفي لقانونامن خبراء في  خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا

يها في الفقرة في حالة أحد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عل -2 .المحاسبة وفي مجال عمل الشركة

 إلى ديوان الرقابة ( ستين يوماً من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره60( من هذا البند تقريرها إلى المسجل خلال )1)

ير، يعيد صادقة على التقر( ثلاثين يوماً من تاريخ ورود تقرير اللجنة إليه، وفي حالة عدم الم30لمصادقة عليه خلال )المالية ل

سسين على قيمة في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤ -3 .المسجل التقرير إلى اللجنة للنظر فيه مجدداً 

ً لتقييمها با جب أن يذكر عقد يمن هذه الفقرة.  1لأسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية حصص الممتلكات العينية وفقا

سسين، باقي المؤ عليها الشركة المساهمة أو عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق

ة. ه الحصرأس المال المتمثلة في هذ كما يجب أن يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في

 ليها. وإذاعوافقة ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولًً أمام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والم

قداً إلى فع الفرق نينية دثبت ان القيمة التي ووفق عليها أقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة الع

اللجنة في  في الشركة المساهمة يعرض تقرير  -4. الشركة. وقد يطلب من المساهمين الآخرين المشاركة في دفع الفرق

ها لتمكين تاب فيالًجتماع التأسيسي للهيئة العامة على أن يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجري الًكت

يسأل بقية قداً ونلة وجود زيادة في التقييم وجب أن يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق المكتتبين من الإطلاع عليه وفي حا

 ق " .المؤسسين بالتضامن عن أداء هذا الفر
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صناعيةٌ ، تتمثل في عملٍ من الأعمال يقدمه الشريك إلى  قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك حصةً      

الشركة، لكن لً يمكن أن تكون حصص جميع الشركاء هي حصصٌ صناعيةٌ ؛ إذ ينبغي أن تكون الذمة 

المالية للشركة تضم قيمًا ماليةً ماديةً ؛ لكي تكون ضمانًا للدائنين ، ولكي يمكن التنفيذ عليها ، أما عن طبيعة 

خبرةٌ فنيةٌ يتمتع بها في مثلًا ، لديه كون تأن  ه الشريك للشركة الإلكترونية، فمن الممكنيقدم العمل الذي

تمكنه ، ستخدام لوحة مفاتيح الحاسوب ا، أو لديه خبرةٌ عمليةٌ تتمثل في سرعة  إعداد برامجيات الحاسوب

خبرةٌ إداريةٌ تمكنه من تنظيم  لديه أو ، في آنٍ واحدٍ  مع الزبائن واحدةٍ  من أن يقوم بالرد وفتح أكثر من نافذةٍ 

تجاريةٌ تتمثل في معرفته بأسعار العملات وأسعار ، أو لديه خبرةٌ لع أو البضائع إلى طالبيها مثلًا تسويق الس

البورصات مثلًا ، وينبغي في أي حالٍ من الأحوال أن يكون العمل ذو أهميةٍ كبيرةٍ ، وله قيمةٌ ملموسةٌ 

و عملٍ لً علاقة ، أ تد بعمل الشريك إذا كان ذو أهميةٍ ضئيلةٍ ع  رونية ؛ إذ لً يمكن أن ي  لنشاط الشركة الإلكت

ينبغي على الشريك و ،بأجرٍ قليل نسبيًا ، أو عملٍ يمكن لأي عاملٍ أو أجيرٍ يستطيع القيام بهله بنشاط الشركة

تفاق فيقدم المتفق عليها ، وإذا لم يتم الًقدم حصةً صناعيةً أن يظل ملتزمًا بتقديم عمله طيلة الفترة الذي ي  

عمله طيلة فترة قيام الشركة، وإذا حل بالشريك عائقٌ يمنعه من تقديم عمله فيكون متخلفاً عن أداء حصته 

في رأس المال ويتعرض عقده للفسخ ، ولً يجوز للشريك أن يزاول عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، 

 . )1(ار بالشركة ومنافستهاخشية أن يؤدي ذلك إلى الإضر

 السمعة التجارية -4

ئتمانه عند التعامل في السوق احدد مدى كل ما يتمتع به الشخص من ثقةٍ ت  ، قصد بالسمعة التجارية ي      

عند ممارستها لنشاطها ، ئتمان الشركة ائتمان من الممكن أن يؤدي إلى تقوية التجاري ؛ لذلك فإن هذا الً

والمتمثل  ، سم المدني للشريك، ويتم ذلك من خلال إضافة الًلكترونيةً إءً أكانت تقليديةً أم سوا التجاري

 ، سمه للشركةاسمها، ولً يعني ذلك تنازل الشخص عن ابعنوانه التجاري إلى عنوان الشركة التجاري أو 

لً يمكن أن ، يعني إنه  سم التجاري للشركة، والحال هذاأو العنوان بصيغة الً ، سمنتقالٍ للاابل هو مجرد 

ي ع ت د  رٍ من عناصر الذمة المالية للشخص ، ولً يمكن أنإلً إذا تم تكييفها كعنص، د بالسمعة التجارية ت  ع  ي  

كل ش  ستغلاله بصورةٍ غير مشروعةٍ ، فضلًا عن كون هذا الأمر ي  اجتماعي للشخص؛ خشية أن يتم بالنفوذ الً

، لذلك تحرم بعض التشريعات أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من نفوذٍ أو سمعة  للنظام العام مخالفةً 

تجاريةٍ ، بينما تسمح بذلك بعض التشريعات مثل قانون الموجبات اللبناني ، وإزاء سكوت القانون العراقي 

                                                             

 .31 -30د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص-1
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لً مجال  عن موقفه من تقديم الحصة للشريك ما يتمتع به من سمعة تجارية أو نفوذٍ إجتماعي، فنرى بأنه

للأخذ بها وإعتمادها كحصةٍ في الشركة الإلكترونية، خصوصًا وإن تعريف المشرع العراقي لعقد الشركة 

؛ لذلك لم قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل يقضي بأن الحصة تكون إما نقدية أو عينية أو عمل في 

 .)1(جتماعيل بالسمعة التجارية، أو النفوذ الًالمشرع العراقي أن تكون الحصة المقدمة من الشريك تتمث ز  جِ ي  

لسنة  1151نترنت من التوجيه الأوربي رقم والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإ 6ز//13أشارت المادة     

ستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، إنه يتعين على الدول الأعضاء االخاص ب 2019

ا ، ويمكن أن يتم دفع رأس المال كجزءٍ من الإجراء الخاص بتكوينه ، كةالتأكد من دفع رأس مال الشر

رأس نه تم دفع أ على ، ويتم الدفع إلى حسابٍ مصرفيٍ ، وينبغي أن يتم تقديم دليلٍ  نترنتلكترونياً عبر الإإ

 .  )2(نترنتالمال عبر الإ

التي يمكن أن يقدم الشريك حصته فيها لكترونيةً، وسواءً أكانت تقليديةً أم إن الشركات أمن الجدير بالذكر    

  وفقًا لما نص عليه المشرع العراقي في قانون ، دون باقي الشركات الأخرى عملًا هي الشركة البسيطة فقط 

                                                             

مه احد الشركاء يجوز ايضا ان يكون ما يقد"   على 1932من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  850نص ت المادة -1

 " . الثقة التجارية التي يتمتع بها

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

Article 13g   / Online formation of companies  

6. Member States shall ensure that where the payment of share capital is required as 

part of the procedure to form a company, such payment can be made online, in 

accordance with Article 13e, to a bank account of a bank operating in the Union. In 

addition, Member States shall ensure that proof of such payments can also be provided 

online. 
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بإمكان الشريك أن  هينص على إنعمومًا وفقًا للقانون العراقي ن تعريف الشركة أرغم ، )1(الشركات النافذ

 :)3(، ويمكن أن يعزى ذلك للأسباب التالية )2(يقدم حصته عملًا 

إن شركات الأموال المساهمة والمحدودة لً يمكن أن يتم تقديم الحصة فيها عملًا ؛ لأن رأسمالها  -1

تكون شترط القانون أن اينقسم إلى أسهمٍ إسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلةٍ للتجزئة ، وبذلك 

تقديم الممتلكات العينية ، إلً  للمساهم، ورغم إن المشرع العراقي أجاز  الأسهم فيها من النقود فقط

، أوجب تقييمها بالنقود من قبل لجنةٍ متخصصةٍ ، ومنح مالكها ما يقابل قيمتها النقدية  من الأسهمإنه 

حال هذا يقضي التأسيس، وال يكون مدفوعًا قبل صدور شهادةبذلك فإن رأس مال الشركة ينبغي أن و

مساهمًا قبل أن يدخل في الشركة ويكون  ،بتداءً افي هذه الشركات مساهم عمل البعدم إمكانية تقدير 

بالعمل طيلة فترة بقاء الشركة قائمةً، وكذلك لً يكون هذا مساهم فيها ؛ لأن المفروض أن يقوم ال

 .)4(ائنين ، ولً يمكن الحجز أو التنفيذ  عليه من رأس مال الشركة، ولً يكون ضماناً للد العمل جزءٌ 

يقدم  الكها أن، لً يمثل العمل فيها رأس مال الشركة؛ إذ لً بد لمشركة الشخص الواحدإلى بالنسبة  -2

البعض  نأرغم يتكون من النقود حصرًا ، ويكون مدفوعًا قبل صدور شهادة التأسيس ،  رأس مالٍ 

وهنا نقول  قترضه ،عملًا ، أما رأسمالها فيكون مبلغًا مالياً ييرى إنه بإمكان مالكها أن يقدم حصته 

ك لاصحيح إن الم د  ديناً في ذمة المالك ،ع  ، وي  رأسمال الشركةبأن هذا المبلغ المالي هو المكون ل

ة الشرك قترض لتكوين رأس المال ، وإن حصته يقدمها عملًا ، لكن لولً هذا القرض لما تأسستا

 .أبدًا 

                                                             

لبسيطة من اتتكون الشركة " النافذ والمعدل على  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  181نص ت المادة -1

د منهم أو أكثر ( خمسة يقدمون حصصاً في رأس المال أو يقدم واح5( اثنين ولً يزيد على )2عدد من الشركاء لً يقل عن )

 ." عملاً والآخرون مالًً 

قد يلتزم به عالشركة " النافذ والمعدل على  1997لسنة  21/ أولًً من قانون الشركات العراقي رقم  4نص ت المادة  -2

بح أو رنه من شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لًقتسام ما ينشأ ع

 ." خسارة

، 2015، 1،ط، العراق، بغدادتجارية " دراسة قانونية مقارنة "، مكتبة السنهوري، الشركات الد. لطيف جبر كوماني -3

 . 40- 39ص

 . 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  29ينظر نص المادة -4
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، قبل  ود فقطقلشركة التضامنية ، فيجب أن يتم دفع رأسمالها الذي يتكون من النإلى اأما بالنسبة  -3

ال ن رأسم، أيضًا ، والحال هذا يقضي بعدم إمكانية أن يكون العمل جزءً مصدور شهادة تأسيسها

 بتداءً كما أشرنا .اتحالة تقديره سالشركة التضامنية ؛ لً

، يقتصر على  الإلكترونيةره ، فإن الحصص تتعدد وتختلف ، وإن رأس مال الشركة تأسيسًا لما تقدم ذك     

، مجموع الحصص النقدية والعينية دون بقية أنواع الحصص ؛ إذ إن حصة العمل وحصة السمعة التجارية 

يك أن لً يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يتم الحجز أو التنفيذ عليها ، ورغم إن المشرع العراقي أجاز للشر

، إلً إنها لً تدخل في تكوين رأس مال الشركة ؛ إذ إن رأس مال الشركة يقتصر )1(يقدم الحصة الصناعية

، والتي ست ع د فيما بعد )2(على مجموع الحصص النقدية والعينية ؛ لأنه يمثل الضمان الحقيقي للدائنين

، فإنها تشمل جميع ما ي ع د من مفهوم الأموال ، والموجودات المادية من لكترونية موجوداتٌ للشركة الإ

، والتي تكون قابلةٌ للقسمة بذاتها بين )3(لكترونية وعملة البتكوينمصاديقٍ ، كما إنها تشمل النقود الإ

قبل القسمة وقد تكون من قبيل الأموال ، أو الأشياء الرقمية التي لً ت ، الشركاء، أو توزيعها على الدائنين

لكترونية ، وجميع القنوات لكترونية ، والأوراق التجارية الإلكتروني للشركة الإبذاتها ، مثل الموقع الإ

                                                             

 النافذ والمعدل. 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  4ينظر نص المادة -1

وداتها ما موجألشركة عن موجوداتها؛ إذ إن رأس مال الشركة يمثل مجموع الحصص النقدية والعينية ، يختلف رأس مال ا-2

ن غير وجودات تكوإن المففتتمثل في مجموع ما تملكه الشركة من أموالٍ ثابتةٍ أو منقولةٍ ومالها من حقوقٍ لدى الغير ، وبذلك 

تحقق  ا يعنيشركة حققت ربحًا ، وقد تكون أقل من رأسمالها وهذثابتة فقد تزيد عن رأس مال الشركة وهذا يعني إن ال

 -33ص، ابق الخسارة ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر س

34  . 

 خر عبرأول عملة رقمية لًمركزية، من دون وجود بنك مركزي ، ويمكن إرسالها من شخص إلى آعملة البتكوين هي  -3

تعامل بها وفقًا ولم يجز المشرع العراقي الدون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط كالبنوك ،  بطريقة الند للند شبكة البتكوين

 للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :لأحكام القانون العراقي النافذ ، 

- Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement 

Network United States Department of the Treasury Before the United States 

Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs , November 

18, 2013,p.3-4 . 
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لكترونية لكترونية الأخرى ، والتي ت ع د من وسائل السوشيال ميديا ، والتي من الممكن للشركة الإالإ

 .يج عن سلعها وبضائعها وخدماتها ستخدمها للإعلان والتروا

 قتسام الأرباح أو الخسائر ا -ثالثاا 

تتحقق الخسارة ؛ لأن قد وربما هو تحقيق الربح المادي، ،  هدف الشركاء من تأسيس أي شركةٍ تجاريةٍ     

أيًا يتقاسموا ما يتحقق من مشروعهم  إذ ينبغي على الشركاء أن ؛ ة ربحٌ وخسارةٌ كما ذكرنا مسبقاًالتجار

، فشركات صتوزيع الأرباح والخسائر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخا، ويختلف كانت النتيجة

، ويكون توزيع الأرباح والخسائر فيها بمقدار ما يقتني متساويةٍ في القيمةالأموال يقسم رأسمالها إلى أسهمٍ 

سمالها المساهم من الأسهم ؛ لأن نصيب السهم الواحد متساوٍ لجميع الشركاء، أما شركات الأشخاص فرأ

ويجوز أن يتفق الشركاء في شركات الأشخاص على  ،د تكون متساويةً أو غير متساويةٍ يقسم إلى حصصٍ ق

، كما لً ن الربحرم أي شريكٍ مح  ، ولً يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن ي  )1(كيفية توزيع الأرباح والخسائر

، ولً نرى من وجود مانعٍ )2(بشرط الأسدرف ع  ، وهذا ما ي  يجوز أن لً يشترك أحد الشركاء بتحمل الخسارة 

 الإلكترونية . ةقانونيٍ يمنع من تطبيق هذه الضوابط القانونية ذاتها على الشرك

للأعضاء مطالبة  إلى إنه يجوز 2005لسنة  86من قانون الشركات الياباني رقم  621أشارت المادة     

ويجوز للشركة أن تحدد أمورًا تتعلق بطريقة المطالبة بتوزيع الأرباح وغيرها من  الشركة بتوزيع أرباحها ،

 من القانون ذاته إلى إنه في حالة  622وأشارت المادة  ،)3(الأمور المتعلقة بتوزيع الأرباح في عقد التأسيس

                                                             

اقي من الربح أو يوزع الب" النافذ والمعدل على  1997لسنة  21ثانيًا من قانون الشركات العراقي رقم /73ة نص ت الماد -1

وزع ت" من القانون ذاته على  75كما نص ت المادة ،" لجزء منه على الأعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب الأحوا

 ." ماثلة لنسب توزيع الأرباح فيهاالخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والم

 . 43- 42د. لطيف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص -2

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -3

(Distribution of Profits) 

Article 621 (1) Members may demand that the Membership Company distribute its 

profit. 

(2) A Membership Company may prescribe matters regarding the method for 

demanding the distribution of the profit and other matters on the distribution of profit in 

the articles of incorporation. 
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النسب وفقًا لقيمة  لم يكن هنالك نص في عقد التأسيس يتعلق بنسبة توزيع الأرباح والخسائر يتم تحديد هذه

في عقد التأسيس إبتداءً،  فقط والخسائرأمساهمة كل عضو ، وإذا تم توفير أحكام تتعلق بنسب توزيع الأرباح 

  .)1(فمن المفترض أن هذه النسبة تكون شائعة في توزيعات الأرباح وتوزيعات الخسائر

 نية المشاركة  -رابعاا 

وقبول ، مل وتح  ،  يتضمن الرغبة لدى الشركاء في الإتحاد مع بعضهموالذي ، يقصد به الموقف النفسي     

من الأركان الموضوعية هذا الركن ستغلال أي مشروعٍ تجاريٍ ، وإن االمخاطر المشتركة التي تترتب على 

، وقد عد  بعض فقهاء القانون التجاري هذا الركن التي لم يتطرق له المشرع العراقي صراحةً ، الخاصة 

د نتيجةً حتميةً لعقد الشركة ع  ، ويبدو إن نية المشاركة ت  )2(وليس ركناً من أركان عقد الشركة التجارية أً مبد

لتحقيق فكرة الشركة ؛  نصراف إرادتهماتعني عدم ، نعدام هذه النية لدى الشركاء ا؛ لأن  التجارية عمومًا

رجم على أرض الواقع من قبل جميع ت  ي  وهدفها والغرض من إنشاؤها ، الأمر الذي ينبغي أن الإلكترونية 

 :)3(المظاهر الآتيةوأن تتخذ هذه النية ، الشركاء 

 التعاون الفعلي الجاد بين الشركاء ؛ لغرض تحقيق هدف الشركة التجارية . -1

 في حسن إدارة الشركة التجارية . ، ى قدم المساواةمساهمة الشركاء عل -2

 .ساباتها ة على أعمال الشركة التجارية وحج  تِ ن  والم  ، مساهمة الشركاء في الرقابة الفاعلة  -3

 مساهمة الشركاء في الربح ، وتحمل الخسارة التي قد تلحق بالشركة التجارية . -4

                                                                                                                                                                                                    

(3) Attachment on the equity interest of a member is also effective against the right to 

demand the distribution of the profi 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1
(Proportion of Distribution of Profits and Losses among Members) 

Article 622 (1) If there is no provision in the articles of incorporation with respect to the 

proportion of the distribution of profits and losses, those proportions are determined in 

accordance with the value of each member's contribution. 

(2) If provisions with respect to the proportions of the distribution of either profit or loss 

alone are provided in the articles of incorporation, it is presumed that such proportion is 

common to distributions of profits and distributions of loss 

 . 43، صد. لطيف جبر كوماني ، مصدر سابق  -2

 . 38د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -3
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أشارت إلى جواز تغيير  2005لسنة  86من قانون الشركات الياباني رقم  466رغم ذلك فإن المادة      

، كما )1(من المساهمين في إجتماعهم بعد تأسيسها  عقد تأسيس الشركة المساهمة فقط بموجب قرار يصدر

أجازت تغيير عقد الشركة المحدودة المسؤولية بشرط موافقة جميع الأعضاء ، مالم ينص عقد التأسيس على 

 .)2(من القانون ذاته  637ارت إليه المادة شخلاف ذلك وفقاً لما أِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Chapter VI Changes in Articles of Incorporation 

Article 466 A Stock Company may change the articles of incorporation by the resolution 

at a shareholders meeting after its incorporation. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

(Change in Articles of Incorporation) 

Article 637 A Membership Company may change its articles of incorporation with the 

consent of all members, unless otherwise provided for in the articles of incorporation 
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 الفرع الثاني

 الشكليةركن 

لً يمكن أن يتم إبرام عقدٍ من العقود  ؛ إذ التي تتصف بها كل العقود جميعاً الرضائية السمة الأساسيةد ع  ت      

نعقادها اإلً بالتراضي فيما بين أطرافه ، لكن هنالك عقودٌ لً تنعقد بمجرد التراضي فقط ، بل ينبغي لإتمام 

العقد يكون باطلًا ، ووفقاً لهذا الوصف القانوني أن تتخذ الشكل الذي أوجبه المشرع وفقاً للقانون ، وإلً فإن 

وإفراغ تصرفهم ، ستيفاؤه اد إلزامًا من قبل المشرع ، يجب على أصحاب العلاقة القانونية ع  فإن الشكل ي  

 وضعه سلوبٌ أالإرادي وفقاً لما نص عليه القانون ، وإلً كان التصرف باطلًا ، وهذا يعني إن الشكلية هي 

؛ إذ لً غنى عن الإرادة في إنشاء وإبرام عن الإرادة ، فهو ليس بديلًا عن الإرادة  التعبير لإتمام؛ المشرع 

 . )1(التصرفات ، بل هو مكملٌ ومتممٌ لها

ما يشاؤون من  تضمينهان الأصل في إن الأفراد أحرارٌ في إبرام ما يشاؤون من العقود، وأ م  غ  ر        

، وإذا كانت حرية الأفراد في التعاقد هي  دابوالآ ، والنظام العام، الشروط ، طالما كانت موافقة للقانون 

د من أهم المباديء القانونية التي ع  والذي ي  ، ، وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة ستثناءٍ ادون من وام جميع العقود قِ 

 إن هذا الأمر لً وإن حرية التعاقد هذه هي التي تقرر قواعد العقد وأصوله وأحكامه، إلً ،للمتعاقدين ت  ح  نِ م  

 .)2(عتباراتٌ عديدة ، وقيودٌ كثيرةٌ ، قد تقيد من هذه الحرية ايمكن القبول به على إطلاقه ، بل إن هنالك 

بات من الضروري أن تتم  لذلك ؛توافق إرادة الشركاء بتث  هو الذي ي  لكترونيةً ، الإعقد الشركة إن     

، ن الغاية من الكتابة هي حماية المتعاقدين ؛ لأ يتحقق إلً بالكتابةيمكن أن وذلك لً ،  دقيقٍ  صياغته بشكلٍ 

فضلًا عن ذلك إن هذا العقد دد من خلالها حقوق والتزامات الشركاء، ح  ي  ،  رسميةٌ  وثيقةٌ  دع  ي   فالعقد المكتوب

هنالك  ، وطالما إنلك حقوقٌ للغير تتعلق بهذا العقدتجري عليه الكثير من التعديلات ، وطالما إن هنا

؛ لذلك كان لزامًا أن يتم نشر هذه التغييرات على الملأ وعلى تجري أثناء وجود الشركة ونشاطها تغييراتٌ 

لِ  ؛ لذلك سنتناول هذا الركن ضمن ويتخذون اللازم بشأن حقوقهم ، ع الجميع عليها نحوٍ علنيٍ ؛ حتى يط 

 الفقرتين الآتيتين .

                                                             
 ، تصدر عن نسانيةأحمد حسنية ، الشكلية في العقود التجارية ، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإ خالد أبو طه ، -1

 . 106، ص 2020،  1، ع  13جامعة زيان عشور ، الجلفة ، الجزائر ، م

ي مجلة ور فنشد. عبد الرؤوف دباش ، حملاوي دغيش ، مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والقانون ، بحث م -2

 . 257، ص 2016، 2، ع 16العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر بيسكرة ، الجزائر ، م
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 أولًا : الكتابة 

في  وا، وقد صارنعقاد ، أم شرطٌ لإثبات العقد أن كتابة عقد الشركة ، وهل هي ركنٌ للاختلف الفقهاء بشا    

 : )1(تجاهين فقهيين لكلٍ منهم حججه وبراهينه ، نذكرها كما يأتياإلى هذا الموضوع 

ي ذلك فلهم نعقاده ، وتجاه الأول ذهب إلى إن الكتابة شرطٌ لإثبات عقد الشركة ، وليست ركنًا لًالً -1

 : لآتيةالحجج ا

كنًا من أركان رد  ع  ت  الكتابة  إنعلى ، في قانون الشركات النافذ ، إن المشرع العراقي لم ينص صراحةً  -أ

وفي ذلك قد خالف ، ستوفى هذه الشكلية المطلوبةاإذا إلً ، لً يتم إبرامه الشركة عقد ، وإن عقد الشركة

 .)2(التشريعات المقارنةفي بعض المشرع العراقي ما نص عليه بعض المشرعين 

د عقد نعقاكركنٍ لً، لكتابة إن المشرع العراقي لم يذكر الجزاء الخاص والمترتب على تخلف ا -ب

 الشركة.

 من كتابةٍ وغيرها.بأي وسيلةٍ من وسائل الإثبات ، جواز إثبات عقد الشركة  -ت

كنًا ر ت ع د ةأن الكتابتجاه الأول بأصبح من المتعذر القول وفقًا لحجج وأنصار الً لما تقدم ذكره ،ستنادًا ا    

 .ةقد الشرك، بل هي شرطٌ لإثبات علكترونيةً إنعقاد عقد الشركة سواءً أكانت تقليديةً أم امن أركان 

اته ، ولهم في نعقاد عقد الشركة ، وليست شرطٌ لإثبركناً لً ت ع د إلى إن الكتابة تجاه الثاني ذهبالً  -2

 :)3( تيةذلك الحجج الآ

                                                             

شــخاص ، كــات الأمصــطفى كــمال طــه ، الــشركات التجــارية ــ الأحــكام الــعامة فـي الشــركات ، شـــــرد.  -1

، ص  2005، ، مصر ة كات ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندريأنــــــــــواع خـــــاصة من الشر 2شــركات الأمــوال ، 

44 - 45 . 

كة شرقد اليجب أن يكون ع" على 1985لسنة  5من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  1/  656نص ت المادة  -2

 ً عقد الشركة  يجب أن يكون " على 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  1/  507، كما نص ت المادة  "مكتوبا

ك فرغ فيه ذلالذي أ عديلات دون أن يستوفي الشكلتمكتوباً وإلً كان باطلًا ، كذلك يكون باطلًا كل ما يدخل محل العقد من 

يجب أن يكون  " على 2021لسنة  32تحادي الإماراتي رقم من قانون الشركات التجارية الً 14، كذلك نص ت المادة "العقد 

تعديل لعقد أو ال كان االشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررًا باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة ، وإلًعقد تأسيس 

 ."باطلًا ...

 .40د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -3
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 غي تثبيت، وينب على عاتق أطرافه متقابلةٌ  لتزاماتٌ ا ، من العقود التي ت نشيءد عقد الشركة ع  ي   -أ

 لتكون حجةً على كل طرفٍ من أطراف العقد.؛ لتزامات هذه الً

لأجل  روط ؛شروطًا متعددةً ومعقدةً كثيرةً ؛ لذلك ينبغي تدوين هذه الش يتضمن عقد الشركة ، -ب

 أن يتم العمل بها من قبل الأطراف المتعاقدين .

وإن  ،عمومًا ويلةٍ يحتاج تنفيذه لمدةٍ زمنيةٍ ط شركة من العقود المستمرة التنفيذ، والذيإن عقد ال -ت

 لأجل تنفيذ هذا العقد .نوعًا من أنواع الرقابة ؛  ي ع د كتابة عقد الشركة ،

ولً ، إن المشرع العراقي أوجب في الشركات التقليدية ، أن يتم إشهار عقد الشركة وتوثيقه  -ث

 .)1(أن يتم ذلك إلً بكتابته يمكن 

تستلزم أن يتم تعديل عقد  ، وهذه التغييراتيةٌ في أثناء قيام الشركةنتٌ قانوقد تطرأ تغييرا -ج

 . )2(إلً إذا كان عقد الشركة مكتوباً ،، ولً يمكن أن يتم ذلك الشركة

إن المشرع العراقي سبق وأن نص  على وجوب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلً كان العقد  -ح

 .)3(باطلًا ، والبطلان هنا يستشف منه إن الكتابة ركنٌ للإنعقاد وليست للإثبات 

نعقاد عقد اركان د ركنًا من أع  الكتابة ت  تجاه الثاني فإن وفقًا لحجج وأنصار الً، تأسيسًا لما تقدم ذكره    

؛ ، وهذا هو الرأي الراجح الشركة التقليدية ، وإذا تخلف هذا الركن فإن مصير عقد الشركة هو البطلان 

 جوز لهم أن يحتجوا به تجاهن هذا البطلان يحتج به الشركاء فيما بينهم ، ولً يأرغم و، لقوة ححج أنصاره 

 من وإثباته بأي وسيلةٍ من وسائل الإثبات ؛ حمايةً له ، لأن الغير له أن يثبت الوجود الفعلي للشركة؛ الغير

 .)4(لكون عقد الشركة موجودًا ؛ بهدف إلحاق الضرر به؛ إنكار الشركاء 

                                                             

 .لمعدلالنافذ وا 1997لسنة  21رقم من قانون الشركات العراقي (  182،  20 ، 17،  13واد ) الم وصنصينظر  -1

لتوزيع ، لنشر وا، دار إثراء لد. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ،  -2

 .51، ص 2010،  2عمان، الأردن ، ط

لشركة مكتوبا والً ان يكون عقد ا يجب " الملغية من القانون المدني العراقي على  628نصَّت الفقرة الأولى من المادة  -3

 . "لعقد اذلك   كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه

 . 41د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني   
 

106 

 أو ، قسم الموثِ ان تصدر بأستيفاءها ا في يكفيبها ؛ إذ ن تتم الكتابة بخط يد المكلف ألً يشترط نه أبيد     

، بل يكفي لصحتها أن يتم عامٍ  شترط المشرع لهذه الكتابة أن تتم بواسطة موظفٍ كما لم ي ،)1( توقيعه

 كافة الأطراف، كما لً يشترط أن تتم وفق إجراءاتٍ قبل من عليه يتم التوقيع ،  مكتوبٍ  التصرف بمحررٍ 

يفرضها المشرع لهذه  هناك أي بياناتٍ  وليس، كذلك وجود الشهود  يجبلً بعينها، كما  ولً بلغةٍ ،  معينةٍ 

يمكن التعرف عليها، كما أنه لً  ى إنهأن تكون ثابتة الأثر، بمعن، ويجب  سوى الكتابة والتوقيع ، الكتابة

د ع  كما وي   ،عن الإرادة للتعبير ا سلوبً أبوصفها  مقبولةٌ  يشترط أن تكون الكتابة على الورق، فيكفي أن تكون

عليه  فهو بمثابة الموافقة من صاحب التوقيع على ما قام بالتوقيع عليه، فيقع، يا ً التوقيع شرطا ً اساس

 .)2(رادته الظاهرة في المحررإتوافق  الًلتزام بموجب

لأن هذه الكلمة  ؛من الجدير بالذكر إنه يصعب الوقوف على معنى موحدٍ لكلمة الكتابة في اللغة العربية       

لجنة الأمم المتحدة للقانون  أعضاءتفق افيها تسامحٌ في اللغة العربية ، وحتى في اللغات الأجنبية ؛ إذ 

 ذنيةالإ بشأن السفاتج والسندات تفاقيةٍ امشروع التجاري الدولي على عدم إيراد تعريفٍ لكلمة )الكتابة ( في 

هذه الكلمة دون تحديدٍ ؛ ليتسنى تفسيرها وفقًا للممارسات ؛ إذ لوحظ ضرورة أن يتم ترك معنى الدولية

المعاملات التجارية  د من قبيلع  ، ولما كانت الشركة الإلكترونية ت  )3(بتكارات التكنولوجيةالمتطورة والً

ا وطنيً  ، وإن عقدها قد يتم إبرامه من قبل الأعضاء عن بعدٍ ، وإن إبرام هذا العقد قد يكون تعاقدًاالإلكترونية

لكترونيةً إتكون الكتابة  فقدوقد يكون إبرام هذا العقد تقليدياً أو إلكترونيًا حسب الأحوال ؛ لذلك  أو دولياً،

حتى تكون  بعض الشروطبيجب أن تتصف  الإلكترونية الكتابةبيد إن ، )4(أثناء إبرام عقد الشركة إلكترونياً

ول عليها ع  يمكن أن ن  ، وتكون حجةً قانونيةً في عقد الشركة  نعقادللغرض الذي أوجبه المشرع للامصداقاً 

نطلاقاً من الأخذ بالمفهوم افي حقل التجارة الإلكترونية ، وعلى وجه التحديد ، و في الإثبات كمثيلتها التقليدية

                                                             

ت ، ولبنان ، بير ،شرح القانون المدني الجديد ، منشورات الحلبي الحقوقية د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في  -1

 . 51، ص 2000،  4، ج3ط

 . 113مصدر سابق ، ص خالد أبو طه ، أحمد حسنية ، -2

ون معية القانجدر عن في مجلة القانون المقارن وتص منشورٌ  د. فائق محمود الشماع ، الشكلية في الأوراق التجارية ، بحثٌ  -3

 . 135، ص 1987،  20، ع 13المقارن ، بغداد ، العراق ، م

الكتابة " نافذ على ال 2012لسنة  78لكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم خامسًا من قانون التوقيع الإ /1نص ت المادة  -4

و أية وسيلة أضوئية  الًلكترونية : كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو

 ."أخرى مشابهة وتعطي دلًلة قابلة للإدراك والفهم
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التي يجب أن تتوفر في الكتابة تية الآلشروط ، يمكن أن نذكر ا الحديث للمحررات الكتابية الإلكترونية

 : )1(عتمادها في إبرام عقد الشركة الإلكترونية اليتسنى لنا 

 قابلةٌ للقراءة والفهم وتتسم حروفها بالوضوح .يجب أن تكون الكتابة الإلكترونية  -1

 ها.عليعولٍ مسيلةٍ ون على و  د  ستمرار ، بحيث ت  والبقاء والًيجب أن تتسم الكتابة الإلكترونية بالثبات  -2

 ي.بشكلٍ آمنٍ وسر ، وتكون مخزونةٌ ابلية الحفظ يجب أن تتمتع الكتابة الإلكترونية بق -3

 الجدية .لكترونية بيجب أن تتسم الكتابة الإ -4

 ستقبلًا .التزوير م و، أالتحريف  و، أعرضةً للتعديل ، يجب أن لً تكون الكتابة الإلكترونية  -5

متى ما رغب ، لكترونية ستندات الإلكترونية التي تتضمن الكتابة الإللمسترجاع الآمن ضمان الً -6

عند كوسيلةٍ للإثبات ، من قبل أطراف عقد الشركة الإلكترونية ، ؛ لكي يتم الرجوع إليها لًحقًا  بذلك

 . )2(نهمحدوث خلافاتٍ بي

"  منه على 2/  26المادة فقد نصت  2005لسنة  86أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم           

بمعنى  غنط ،يمكن إعداد عقد التأسيس المنصوص عليه في الفقرة السابقة على شكل سجلٍ إلكتروني أو مم

م ة ويتإن السجل الذي ينص عليه أمر وزارة العدل على إنه يستخدم في معالجة المعلومات المحوسب

ذلك فيما كالأمر شكلٍ آخرٍ لً يدركه الإنسان ، وإنشاؤه في شكلٍ إلكتروني ، أو شكلٍ مغناطيسي ، أو أي 

ن مدلًً ببعد ، وفي مثل هذه الحالًت ، يجب إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في أمر وزارة العدل 

 وني أولإلكترأو لصق الأسماء والأختام ، فيما يتعلق بالبيانات المسجلة في مثل هذا السجل االتوقيع 

 

 

 

                                                             

 ينظر بخصوص ذلك : -1

 .  66-64،صمصدرٌ سابقٌ أستاذنا د. علاء عزيز حميد الجبوري ،  -

 لكتروني ،اري الإعمار يوسف جسام العجيلي ، حجية الكتابة الإلكترونية في إثبات العقد الإد د. صادق محمد علي ، -

 ل ، بابل ،عة باب، تصدر عن كلية القانون في جام بحث  منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 وما بعدها . 66، ص 2022،  3، ع العراق

2- Alain Bensoussan, Le commerce electronique, et telecoms ,Contracts   

Reglementations , Fiscalite , Reseaux , editions Francis lefebure , 1997,p53. 
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 .)1(الممغنط "  

ضح لنا مما سبق ذكره ، إن الكتابة لها أهميةٌ كبيرةٌ وخطيرةٌ ، من حيث أهميتها القانونية في إفراغ يت     

ثل أفضل الأدلة م  مضمون الإرادة ، أو من حيث حجيتها في الإثبات كدليلٍ معولٍ عليه لحل النزاعات ؛ إذ ت  

سواءً ، عمومًا  نعقاد عقد الشركةركنًا لًها المشرع العراقي د  ، وقد ع   توحسم الخلافاللكشف عن الحقيقة 

كترونية ، ولم ينص على ذلك صراحةً ، لكنه أشار ضمناً إلى ذلك في بعض نصوص لإأكانت تقليدية أم 

 . )2(مواد قانون الشركات النافذ والمعدل

 

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

(Preparation of Articles of Incorporation) 

Article 26  (2) Articles of incorporation set forth in the preceding paragraph may be 

prepared in the form of an electronic or magnetic record (meaning a record that Ministry 

of Justice Order prescribes as being used in computerized information processing and 

created in electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by 

the human senses; the same applies hereinafter). In such cases, actions prescribed by 

Ministry of Justice Order must be taken in lieu of the signing or the affixing of the names 

and seals, with respect to the data recorded in such an electronic or magnetic recor. 

لشركة موقع من ي عد المؤسسون عقداً ل" النافذ والمعدل على  1997لسنة  21من قانون الشركات رقم  13نص ت المادة  -2

 :دنىقبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، يجب أن يتضمن العقد كحد أ

 ←هاضاف لًسمإذا كانت شركة من القطاع المختلط، وي” مختلط“أولًً: اسم الشركة ونوعها. يضاف إلى اسم الشركة كلمة 

 .كذلك أي عناصر أخرى مقبولة→

 .ثانياً: المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق

 . ثالثاً: الغرض الذي أسست الشركة من أجله والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه

 .رابعاً. تعلق

 .سادساً: كيفية توزيع الأرباح والخسائر في الشركات التضامنية

 .سابعاً: عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة

ك نص ت ، كذل "ه ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم أو مقدار حصتثامناً: أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم 

 ."  أولًً: عقد الشركة :يقدم طلب التأسيس إلى المسجل، ويرفق به" على من القانون ذاته  17المادة 
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  مستلزمات الكتابة –ثانياا 

ن م ، جب إشهارهاي، بل لكترونية الإ الشركة نعقاد عقدان تكفي الكتابة وحدها كركنٍ شكليٍ من أركالا      

 .في الصحف المحلية ، والإعلان عنهافي السجل التجاريالتسجيل خلال 

هو إعلام الغير بقيام الشركة  ما، وإن الغرض منهالإعلام والإخبارقصد بهما يُ الإشهار والإعلان       

العلم بجميع تفاصيل الشركة والتعديلات التي  ، ستمرارها ؛ الأمر الذي بسببه يتكون لدى الغيراوظهورها و

ها ئوونش، على الإعلام بوجود الشركة  ؛ إذ لا يقتصر الإشهار خلال فترة ممارستها لنشاطها، تطرأ عليها 

، بل يسري على جميع العقود والتصرفات والوثائق التي تصدر عنهاكشخصٍ معنويٍ جديدٍ ظهر للوجود ، 

وتمارس نشاطها ويتم خلالها  ،مرورًا بالفترة التي تظل فيها الشركة قائمةً ، ويواكب حياة الشركة منذ تأسيسها 

، ر الحسابات وجميع التعديلات التي تطرأ ، إلى حين حل الشركة التجارية وشطبها من السجل التجاري اشهإ

لحصول على معلومات لاله يستطيع الغير االذي من خ ، ونيالمصدر الأساسي والقانالإشهار د عَ يُ لذلك 

سلوبٍ قانونيٍ مباحٍ أب الشركة التجارية
)1(. 

ن الإشهار يتم في النشرة الخاصة بالشركات التجارية، وإن المشرع العراقي أمما تجدر الإشارة إليه      

أوجب أن يتم إشهار الشركة بعد إتمام موافقة مسجل الشركات التجارية على تأسيسها ، ولم يجعل هذا الأمر 

قبيل الأركان د من عَ ، أما فيما يتعلق بالإعلان عن قيام الشركة في الصحف الرسمية ، فهو يُ )2(جوازياً للمسجل

الشكلية ، أيضًا ، والهدف منه إعلام الغير بنشوء الشخص  المعنوي الجديد ، وقد أوجب المشرع العراقي 

بناءً على موافقة مسجل الشركات التجارية ، وتختلف مسألة وعلى المؤسسين أن يقوموا بالإعلان والنشر ، 

                                                             

راسات حوث والدفي مجلة دائرة البد. سالمي وردة، حماية الغير بالإشهار القانوني للشركة التجارية ، بحث  منشور  -1

،  2017، 1، ع 1مائر ، القانونية والسياسية ، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، المركز الجامعي ، تيبازة ، الجز

 . 44ص

ينشر المسجل قرار  -1" النافذ والمعدل على  1997لسنة  21/ أولًً من قانون الشركات العراقي رقم  21نص ت المادة  -2

بـ  من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد 206الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي ت نشر بموجب أحكام المادة 

فيها، على نفقة ينشر على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات "من القانون ذاته على  206، كما نص ت المادة " ”النشرة“

 ." جب نشره من امور الشركات بموجب احكام هذا القانونالشركة، كل ما ي
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الصحف المطلوب النشر فيها ، من شركةٍ لأخرى ختلاف الشركات كما وتختلف ، أيضًا ، عدد االنشر بحسب 

 .)1(وحسب الأحوال التي نصَ عليها القانون

ى نحوٍ تروني ، عللكإبشكلٍ  أو الإعلان لعل سؤالًً يتبادر إلى الذهن مفاده ، هل يجوز أن يتم الإشهار     

يةٍ، لكترون إةٍ الصحف بطريقوالإعلان عنها في ،  كترونيةٍ إلبطريقةٍ ، يحقق تسجيل الشركة بالسجل التجاري 

 للإجابة عن ذلك نقول :  ؟ أيضًا

عن قيامها لكتروني علان الإالإ ، وكذلك الإشهار الإلكتروني عن عقد الشركة ظم المشرع العراقيلم ينّ      

العراقي ا يجب على المشرع ا تشريعيً ذلك نقصً  دُ عّ ويُ ،  علان التقليديالإالإشهار التقليدي وخلاف ب  ،بقانونٍ 

قتصاد الرقمي الفرنسي من قانون الثقة بالً 20أما عن موقف المشرع الفرنسي فقد بينت المادة  ،(2)تلافيه

أي إعلانٍ في أيِ شكلٍ من الأشكال ، يمكن لكتروني بأنه " الإالإشهار تعريف  2004لسنة  575رقم

الإنترنت ، ويجب أن يتم التعرف عليه  تصال إلى الرأي العام عبرالوصول إليه ، عن طريق خدمة الً

 .(3)، أومن ينوب عنه "لمعنويا بوضوحٍ من قبل الشخص الطبيعي ، أو

لسنة  86من قانون الشركات الياباني رقم  34الفقرة  أشارتأما بالنسبة لموقف المشرع الياباني فقد     

بموجب أمر  عام المنصوص عليهايعني " طريقة الإشعار ال على الإشهارالإلكتروني عن بعد بأنه  2005

الإشعار عام بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية  وزارة العدل الذي يمكان عامة الناس من الوصول إلى ذلك

نظام معالجة ل عامة الناس للوصول إلى هذا الإشعار العام من خلال استخدام إلكتروني )بمعنى أنه يتيح

                                                             

كات ( من قانون الشر177، 172،  170، 160،  88،  81،  80،  62،  59، 49، 44،  39ينظر نصوص المواد )   -1

 . 1997لسنة  21العراقي النافذ والمعدل رقم 

 35عدل بقانون رقم النافذ والم 1971لسنة  45العراقي رقم من قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان  1/4نصات المادة  -2

 و النيونأ، على تعريف الإعلان بأنه "جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف أو التلفزيون أو السينما 1988لسنة 

 ختلاف أنواعها".اوالبلاستيك والملصقات الجدارياة، وكذلك الأدلة ب

 : ة هوبالفرنسيّ  النصّ  -3

Article 20 /" Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service 

de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme 

telle. Elle doit 110quiva clairement identifiable la personne physique ou morale pour le 

compte de laquelle elle est réalisée". 
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لتكنولوجيا المعلومات والًتصالًت التي يحددها أمر وزارة العدل؛ البيانات أو من خلال أي تطبيق آخر 

 .)1( وينطبق الشيء نفسه فيما بعد(

 ؛ واسعٍ  لكتروني بشكلٍ علان الإفقد حرص على بيان مفهوم الإ ، وربيموقف المشرع الأإلى ما بالنسبة أ      

لسنة  31وربي رقم من التوجيه الأ F/2المادة  من مضمونا ونرى ذلك جليً  نترنت فقط ،ذ لم يقتصر على الإإ

 شكالأمن  ي شكلٍ أنه " أعلان التجاري بالإالإشهار أو فت عرّ  إذ ؛ الإلكترونيّةخاص بالتجارة وال 2000

أو ،  نشاطٍ يَ أو حرف،  أو صناعيٍ ،  تجاريٍ   لنشاطٍ متابعٍ  أو شخصٍ ،  أو منظمةٍ ،  من شركةٍ يصدر  تصالالا

ولم  ،(2)للعملاء " اتأو الخدم، سلع لعلى ترويج ا و غير مباشرٍ  ، أمباشرٍ  هدف بشكلٍ وي ، مقننةٍ  مهنةٍ  ممارس

لكترونيّة وفقاً لما تعُِدَ هذه المادة المعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصيّة ، من قبيل الإعلانات التجاريّة الإ

 .(3)أشارت إليه وبينته في هذا التوجيه

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

xxxiv) "Electronic Public Notice" means a Method of Public Notice prescribed by 

Ministry of Justice Order which enables the general public to access such public notice 

by electronic or magnetic means (meaning that it enables the general public to access 

that public notice through the use of an electronic data processing system or through 

any other application of information and communications technology which is specified 

by Ministry of Justice Order; the same applies hereinafter). 

 نكليزياة هو :الإاللغة النصا ب -2

Article 2/f" commercial communication": any form of communication designed to 

promote, directly or indirectly,the goods, services or image of a company, 

111quivalents111 or person pursuing a commercial, industrial or craft activity or 

exercising a regulated profession". 

 نكليزياة هو :الإاللغة النصا ب -3

The following do not in themselves constitute commercial communications: 

- information allowing direct access to the activity of the company, 111quivalents111 or 

person, in particular a domain name or an electronic-mail address, 
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يمنع أن يتم ، أو واقعي ، عملي ليس هنالك من مانعٍ  أن يتم ذلك ؛ إذمن الناحية العملية يمكن  نهأبيد      

، وكذلك الإعلان  من قبل مسجل الشركات التجارية،  الإشهار الإلكتروني عن عقد الشركة الإلكترونية

كتروني لالتوقيع الإقانون طلاع ، ولكن بعد الًالإلكتروني عن قيام الشركة الإلكترونية في الصحف المحلية

ن هنالك مانعاً قانونياً يمنع أن يتم إجراء أ، نجد )1(النافذ 2012لسنة  78رقم  الإلكترونيّةوالمعاملات 

لكون أحكام هذا القانون ؛ والإعلان الإلكتروني عن قيامها الإشهار القانوني لعقد الشركة بطريقةٍ إلكترونيةٍ ،

 اندع  هنا ي   والإعلان نعقادها شكليةً معينةً ومحددةً، والإشهارلقانون لًلً تسري على المعاملات التي يتطلب ا

ة ، أنه لً يمكن أن يتم إشهار عقد الشرك والحال هنا يقضي ووفقًا لهذه المعطيات ، من الأركان الشكلية

بالطريقة والإعلان ، وهذا يعني إنه يجب أن يتم الإشهار  بطريقةٍ إلكترونيةوالإعلان عنها ، الإلكترونية 

من الممكن أن يتم على نحوٍ ، الإلكتروني لعقد الشركة الإلكترونية والإعلان ، رغم إن الإشهار  التقليدية

المعطيات التي تؤدي إلى تحقيق ذلك ؛ إذ من الممكن من توافرت ، وبالإمكان القيام به متى ما  واقعي

ولكن شريطة أن يوافق المشرع العراقي  ، لكترونيإسلوبٍ أالناحية الواقعية والعملية أن تتم عملية الإشهار ب

المشرع العراقي بإلغاء البند )د( من الفقرة ثانيًا من المادة ، من خلال قيام )2(قانوناً أحكامهم ظِ ن ذلك وي   على

 . 2012لسنة  78العراقي النافذ رقم  الإلكترونية لكتروني والمعاملاتقانون التوقيع الإمن  (3)

                                                                                                                                                                                                    

- communications relating to the goods, services or image of the company, 

111quivalents111 or person compiled in an independent manner, particularly when this 

is without financial consideration. 

على " ثانياً : لً  2012 لسنة 78من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم  3لمادة نص ت ا -1

 د ـ المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة " : تسري احكام هذا القانون على ما يأتي

ركة خلال ثلاثين اولً : على الش" على  1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم  ٣٤مادة نصت ال -2

 :يوما من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الًتية

 .اسم الشركة -أ

 .تاريخ انشائها -ب

 .نوع النشاط التجاري الذي تمارسه -ت

 .ورؤساء مجالس ادارتها ومديريها المفوضيناسماء مؤسسيها  -ث

 .مركز ادارتها الرئيسي -ج

 .ون( من هذا القان ٣٣ثانيا : وعليها بوجه عام ان تضمن طلب القيد المعلومات المشار اليها في المادة ) 
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، ويستخدم نترنت، أو الإة الحديثةستخدام التكنولوجيا الرقميا الكتروني يتم بن  الإعلان الإأمن الملاحظ         

لكترونياة على ، بواسطته تظهر الرسائل الترويجياة الإلكترونياة كوسيطٍ إعلانيٍ نترنت في الإعلانات الإالإ

 التسويق لبيئة المصاحبة البرمجياة تالتقنيا ستخداما خلال من ، شاشات الكومبيوتر الخاصة بالمستهلكين

 حملةٍ  أي في النجاح مدى وقياس تقييم ببساطة يمكن الرقمياة ، البيئة هذه في الدعاياة ، ولعمليات لكترونيالإ

؛ إذ ظهرت في الآونة (1)المطلوبة التعديلات إجراء وسهولة ، والقوة ، الضعف نقاط وتحديد إعلانياةٍ ،

والتي يمكن من خلالها ، ونتيجةً للتطور التكنولوجي الكثير من الصحف المحلية الإلكترونية ، الأخيرة 

  .)2(تحقيق الإعلان الإلكتروني عن قيام الشركة الإلكترونية

ركة عقد الش عقادنتأسيسًا لما تقدم ذكره ينبغي أن تتوافر جميع الأركان العامة ، والأركان الخاصة ؛ لً   

؟ هذا  لتأسيسالكترونية ؟ وما إجراءات مستلزمات تأسيس عقد الشركة الإ وتأسيسها ، ولكن ماالإلكترونية 

 ما سنحاول بحثه ضمن المبحث القادم من هذا الفصل .

 

 

                                                                                                                                                                                                    

على فرع الشركة او المؤسسة الًقتصادية الًجنبية طلب القيد وفقا للفقرتين )اولً( و)ثانيا( من هذه المادة خلال ثلاثين  ثالثا :

على التاجر او مدير الفرع او " من القانون ذاته على  ٣٥، كذلك نص ت المادة " يوما من تاريخ اجازته في العراق 

( من هذا القانون  ٣٤و)   ٣٣البيانات المنصوص عليها في المادتين  الشركة ان يطلب تأشير اي تعديل يطرأ على

او الواقعة  في السجل التجاري. على ان يقدم طلب التأشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني او الحكم

 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  21. كذلك نص ت المادة "شيرالتي تستلزم هذا التأ

ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها  – 1 –اولً " على 

ة لمرة واحدة في الًقل، من هذا القانون، وتعرف في ما بعد ب ) النشرة( وفي صحيفة يومي 206وفق احكام المادة 

 " .ثم يصدر شهادة تأسيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر

منشورٌ في  ثٌ ، بح المصري التأمين سوق في الإلكتروني للإعلان إستراتيجياة تبني معوقات،  سليمان أمين ربيع أسامة د. -1

 .14، ص 2011، 9مجلة الباحث ، الصادرة من جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ، العدد 

 ال ذلك : مث -2

    http://newsabah.com: تي صحيفة الصباح الجديد العراقية على الرابط الإلكتروني الآ  -

                                                                    بط الإلكتروني الآتي : صحيفة الزمان العراقية على الرا -

                                                     https://www.azzaman.com/category/iraqiedition   

http://newsabah.com/
https://www.azzaman.com/category/iraqiedition
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 المبحث الثاني

 لكترونيةالإة تأسيس الشركمستلزمات 

إن تأسيس الشركات الإلكترونية يتم بإجراءاتٍ تقليديةٍ متعارفٍ عليها، تتضمن اللقاء بين المؤسسين     

والتفاوض فيما بينهم حول تفاصيل إنشاء الشركة، و توقيع عقدها، وبعدها تقوم الشركة الإلكترونية بممارسة 

سلوبٍ أتأسيس الشركة الإلكترونية بنترنت، وقد يتم القيام بجميع إجراءات عبر الإ نشاطها عن بعدٍ 

لكتروني، إسلوبٍ أتفاق الأعضاء وإبرام عقد الشركة الإلكترونية باتوثيق  ، الأمر الذي يتطلبإلكترونيٍ 

إلى الأركان العامة والأركان الخاصة اللازمة لإبرام عقد الشركة الإلكترونية، بيد إنه لً يمكن  مسبقاًوأشرنا 

ض قد يتم إلكترونياً بين الأعضاء حول إجراءات التأسيس، من خلال تبادل رسائل لنا أن نستبعد أن التفاو

؛ لتحديد نوع الشركة الإلكترونية المزمع تأسيسها، وطبيعة نشاطها، )1(البيانات الإلكترونية فيما بينهم عن بعدٍ 

د ع  ، وي  الفرعيةالمسائل الجوهرية وقتسام الأرباح والخسائر، وغيرها من اومقدار رأس المال، وكيفية 

د الإطار الذي يحدد ملامح عقد الشركة الإلكترونية، والأساس الذي ع  التفاوض الإلكتروني مهمًا؛ لكونه ي  

تكتسب الشركة  ،ستكمال إجراءات التوثيق والتأسيسابموجبه يتم صياغة هذا العقد، ومن ثم توثيقه، وبعد 

ختلاف بين شركات الأشخاص وشركات عتبار الًالإلكترونية الشخصية المعنوية، مع الأخذ بنظر الً

هذه ولتسليط الضوء على إجراءات التأسيس لكلٍ منهما،  من حيث خصائص كلٍ منهما، ومن حيثالأموال، 

، وفي الإكتتاب عن بعد حريٌ بنا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نبحث في المطلب الأول ؛ الإجراءات

 الإلكترونية.  الشركاتالمطلب الثاني نبحث إجراءات تأسيس 

 

 

 

                                                             

افذ رقم ترونية النت الإلكلكتروني والمعاملايذكر المشرع العراقي تعريفاً للرسالة الإلكترونية في قانون التوقيع الإلم  -1

 همن 2المادة  نص تفقد  2002لسنة  2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم ، أما  2012لسنة 78

ً ك إلكترونيةٍ  ترسل أو تستلم بوسائلٍ  إلكترونيةٌ  اتٌ معلوم" على تعريف الرسالة الإلكترونية بأنها  انت وسيلة أيا

 ." ستخراجها في المكان المستلمة فيها
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 المطلب الأول

 الإكتتاب عن بعد 

د إجراءات التأسيس العامة لجميع الشركات     وفقًا لأحكام قانون الشركات  ، إن المشرع العراقي وح 

، أو الأموال شخاصشركات الأبيد إن تأسيس أي شركةٍ من ، 1997لسنة  21العراقي النافذ والمعدل رقم 

أو إعداد بيان  لكترونيةالإ وقد بحثنا إبرام عقد الشركة، لهذا التأسيس لًزمةٌ مستلزماتٌ ينبغي أن تتوافر فيه 

د من أول مستلزمات ع  ؛ إذ إن إعداد عقد الشركة ي   التي تؤسس من قبل شخصٍ واحدٍ لكترونية الإللشركة 

دراسة الجدوى  على المؤسسين أن يقوموا بإعدادلشركة المساهمة في او، الإلكترونية تأسيس الشركة 

تمتلك الخبرة في ، ، وقد يلجأ المؤسسون إلى التعاقد مع جهةٍ مختصةٍ )1(قتصادية والفنية عن المشروع الً

يحصلوا على إجازة أن ينبغي ، أيضًا ، على المؤسسين ، و )1(مجال الأعمال التي ستمارسها الشركة

، كما ينبغي عليهم أن يقوموا )2(لًزمًا إن كان هذا الأمر من قبل الجهات الإدارية الخاصة، للمشروع 

 .)3(وفتح حسابٍ مشتركٍ لدى أحد المصارف المخولة بالعمل داخل العراق ، بعمليات الصرف

تم ي بد أن مستلزماتٌ خاصةٌ في التأسيس ؛ إذ لًلها ، فإن شركات الأموال تتميز بأن  على أي حالٍ     

حدودة ة المالإعلان لجميع الجمهور، ودعوتهم لأجل أن يقوموا بشراء أسهم الشركة المساهمة، أما الشرك

ى عضاء تسمم للأفالدعوة تكون مغلقةٌ بالأعضاء فقط، وهذه الدعوة لشراء أسهم الشركة سواءً أكانت للغير أ

مسألةٌ  لمطلباريٌ بنا أن نبحث في هذا ح، ومنعًا لتكرار البحث في مستلزمات تأسيس الشركة ، فكتتاببالً

، ب كتتاي الً، ألً وه لتأسيس شركات الأموالاللازمة عدها المشرع العراقي من قبيل المستلزمات ، مهمةٌ 

حث نا أن نبريٌ بوبما إن دراستنا تتعلق بشركةٍ تؤسس وتستوفي جميع إجراءاتها إلكترونياً عن بعد ، لذلك ح

ول في فرعين، نتنا، وسنبحثه ضمن  بعض الدول العمل به تشريعاتوالذي أجازت الإكتتاب عن بعدٍ  ، 

 . ن بعدعكتتاب ، أما الفرع الثاني فسنبحث فيه إجراءات الً عن بعد كتتابالً شروطالفرع الأول منه 

 

                                                             
 النافذ والمعدل 1997لسنة  21رابعاً من قانون الشركات العراقي رقم  /17ينظر نص المادة /  -1

 .من القانون ذاته  أ/1ثالثاً / /16ينظر نص المادة   -1

 و من القانون ذاته . /1ثالثاً /  /16ينظر نص المادة  -2

  د من القانون ذاته . –ج  /1ثالثاً /  /16ينظر نص المادة  -3
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 الفرع الأول

 عن بعدكتتاب الً شروط

د يتم كتتاب؛ وقوالمحدودة هو الًشركات الأموال المساهمة المستلزمات الخاصة لتأسيس من أهم     

ن خوض مرورةً تتاب التقليدي فلا نرى ضكلكترونية، أما الًإيتم بوسيلةٍ  ، أوكتتاب على نحوٍ تقليديالً

امة في اعد العلكثرة البحوث في هذا الموضوع أولًً، ولأننا سنتطرق لبعض القومنعًا للتكرار البحث فيه؛ 

 لآتية:افقرات ضمن ال عن بعدكتتاب الًشروط  ؛ لذلك سنبحث فيثانيًا  ثكتتاب التقليدي أثناء هذا البحالً

 عن بعد كتتاب الشروط العامة للا -أولًا 

المهمة في تأسيس شركات الأموال المساهمة والخاصة  المستلزماتمن  عن بعد كتتابد الًع  ي      

تأسيسها، من خلال الحصول على هذه د وسيلةً لتجميع رؤوس الأموال للشركة المزمع ع  والمحدودة؛ إذ ي  

بسبب ثقتهم بالمشروع  ؛ كتتاب بأسهم الشركةالأموال من الجمهور المكتتبين، الذين يقدمون على الً

تصرفٌ قانونيٌ يتمثل بإعلان الرغبة من جانب المكتتب في شراء  "، وقد عرفه البعض بأنه )1(والمؤسسين

لتزامه بما يتوجب على اتصال الإلكترونية الحديثة، مع ل الًستعمال وسائافي الشركة المساهمة، ب أسهمٍ 

في الشركة المساهمة فقط  عن بعدٍ كتتاب ، ورغم إن هذا التعريف يشير إلى الً)2("لتزامات االشريك من 

كتتاب ينحصر كتتاب بالأسهم، أيضًا، لكن الًدون المحدودة، رغم إن الشركة المحدودة يتم فيها الً

لً يمكن ، كتتاب بأسهم الشركة المحدودة الأعضاء فقط دون غيرهم من الجمهور، بمعنى إن الًبالمؤسسين 

شروطًا لًزمةً للقيام به، وتنقسم هذه الشروط  عن بعدٍ كتتاب ه إلى الجمهور، ويجب أن يتوفر في الًأن يوج  

 إلى شروطٍ عامةٍ وخاصةٍ .

 ،فيها اون مساهمً ليك ؛ةللشرك ه المكتتب عن رغبته في الًنضمامفي ر  بِ ع  ي   ا،قانونيً  اصرفً تد ع  كتتاب ي  إن الً  

                                                             

، 2007عاطف محمد الفقي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1

 .307ص

لاء، معة كربجا ،كلية القانون ، في مجلة رسالة الحقوق  منشورٌ  كتتاب الإلكتروني، بحثٌ رحيم عبيد عطية، الً -2

 .197، ص2010، 3،ع2مكربلاء المقدسة ، العراق ، 
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نبغي ي؛ لذلك  مٍ ليحصل على ما يقابلها من أسه ؛المعروض للجمهور بتقديم حصته النقدية مـن رأس المـال   

 : يجاز؛ للإ في النقاط الآتيةمن الممكن أن نبينها  عن بعدٍ أن تتوفر شروطًا عامةً في الًكتتاب 

فرأركان التصرف القانوني من الرضا الخالي من العيوب، والمحل والسبب وتوفر الأهلية تو   -1

 .)1(القانونية

زًا وباتاًأن يكون الً -2 قترن اقترانه بأجلٍ ، فإن ا، كما لً يصح  ، وغير معلقٍ على شرطٍ  كتتاب من ج 

 .)2(كتتابأو الأجل وصح الً، بشرطٍ أو أجلٍ ، بطل الشرط 

وتحمل الأعباء الناتجة عن ذلك، وقيام ، نضمام للشركة لتزام بالًمن خلال الً أن يتصف بالجدية -3

س لغرض حماية الدائنين؛ إذ يمثل رأ ؛ والغرض من الجدية هو ، ب بدفع قيمة الأسهم فعلًا تالمكت

؛ الذي يقوم به بعض المؤسسين  ، كتتاب الصوريبتعاد عن الً، والً مال الشركة الضمان العام لهم

 .)3(على عددٍ أكبرٍ من الأسهم للحصول

،  ؛ لغرض حماية الجمهوركتتاب في المصرف حصرًا، ولً يجوز بيع الأسهم مباشرةً أن يكون الً -4

؛ إذ يلتزم المصرف بإعادة الأموال للجمهور في  واحدٍ أو أكثر من مصرفٍ مصرفٍ د يتم في وق

والًئتمان ومدعاة للثقة ، تمتلك خبرةً في هذا المجال  ، فضلًا عن كونه جهةٌ  كتتابحالة فشل الً

 . )4(المهمة جدًا في التعامل التجاري

  عن بعدكتتاب الشروط الخاصة للا -ثانياا 

عن كتتاباً احتى يتسم بكونه  ؛كتتابهنالك مجموعةٌ من الشروط الخاصة التي ينبغي أن تتوافر في الً   

 :)5(نبينها في النقاط الآتية ، بعد 

 هاتف الحاسوب أو الكتتاب الإلكتروني بواسطتها،مثل جهاز توفر الوسيلة الإلكترونية التي يجري الً -1
                                                             

 199رحيم عبيد عطية، مصدر سابق ، ص -1

 .152سابق ، ص أستاذنا د. عادل شمران الشمري ، إبراهيم عباس الجبوري ، مصدر-2

 . 152المصدر ذاته ، ص-3

 . 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  41ينظر نص المادة  -4

 . 200 – 199رحيم عبيد عطية، مصدر سابق ، ص -5
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 . عدٍ ب عن يٍ لكترونإنترنت، وهو شرطٌ أساسي للقيام بأي تصرفٍ نقال ؛ ويكون مرتبطًا بشبكة الإال

نترنت، شبكة الإلكتروني على إلديه موقعٌ عن بعدٍ  كتتابأن يكون المصرف المخول بإجراء الً -2

عدٍ بعن ب كتتاجونها للادم للجمهور المعلومات التي يحتاق  التي ت   ،وتتوفر فيه كافة المعطيات

 رين.ا للآخلكترونياً بأسهم الشركة،وغيرها من المعلومات التي ينبغي على المصرف أن يفصح عنهإ

هذه  ف الذي يتولىحسابٌ ماليٌ لدى المصر ،عن بعدٍ كتتاب أن يكون للشخص الذي يرغب بالً -3

سلوب لأكتتاب وفقاً لهذا ا، الأمر الذي يجعل من الً ؛ إذ تشترط أغلب المصارف ذلك المهمة

ي فتاب، كتبفئة الأشخاص الذين لديهم حسابًا مصرفيًا لدى ذات المصرف القائم بالً ، محصورًا

الجة إمكان مع، وب ستثناءٍ اعامًا للجمهور جميعاً دون  عن بعدٍ كتتاب الوقت الذي يجب أن يكون الً

سواءً  ا للجميع،كتتاب عامًا ومتاحً بأن يجعل الً، ف ل  ، من خلال قيام المصرف المك   هذه الإشكالية

 سهم بينأم مع مصرفٍ آخرٍ، ويتم تحويل مبالغ الأ، كتتاب حسابٌ مع المصرف أكان للراغب بالً

 المصرفين مقابل عمولةٍ معينةٍ يتم تحديدها مسبقًا.  

د البري كتتاب، مثللكترونيةٍ مع المصرف القائم بالًإكتتاب وسيلة تواصلٍ ن يكون لراغب الًأ -4

ية لإلكتروناأو تلكرام ، أو أي وسيلةٍ من وسائل التواصل ، الإلكتروني، أو رقم الهاتف النقال 

ه م  لِ ع  ي ت  ستلام الرسائل التامن خلال ، الأخرى ؛ بهدف تمكين المكتتب من التواصل مع المصرف 

 كتتاب من عدمه.بنجاح الً

 ب عن بعدكتتاأنواع الً -ثالثاا 

 إلى نوعين رئيسيين هما : عن بعدٍ كتتاب ينقسم الً

  عن بعد  المغلق ب كتتاالً -1

من خلال  المغلق كتتابيتم الًكتتاب الخاص، و، والً لكتروني الفوريكتتاب الإيسمى، أيضًا، بالً   

كتتاب المغلق دون الجمهور، ويلجأ توجه إليهم حصرًا، الدعوة بالً؛ إذ  شتراك أشخاصٍ محددين بها

 : )1(الآتية كتتاب للأسباب المؤسسون إلى هذا النوع من الً

نشأت أكتتاب العام ؛ إذ يكتتب المؤسسون بالأسهم فإذا تجنب إجراءات التأسيس وخصوصًا الً -أ

 الشركة قاموا ببيعها للآخرين.
                                                             

 .132د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -1
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 يتكون من حصصٍ عينيةٍ قدمها المؤسسون.إذا كان رأس مال الشركة كله  -ب

لأصول ا من اندمجت شركتان فأكثر في شركةٍ جديدةٍ؛ إذ يكون رأس مال الشركة الجديدة متكونً اإذا  -ت

 الكلية للشركات المندمجة.

قدرتهم المالية على دفع كامل رأس مال الشركة، فضلًا عن رغبتهم في أن تكون الشركة محصورة  -ث

 .)1(من الجمهور أحدًا دون أن يشركوا، بهم 

تبديلها إلى شركةٍ من شركات الأموال؛ إذ ، إذا أراد الشركاء في شركةٍ من شركات الأشخاص  -ج

 .)2(، عند تحول الشركة التضامنية إلى شركةٍ مساهمةٍ  كتتاب مغلقًايمكن أن يكون الً

المحدودة؛ إذ منع  كتتاب بأسهم الشركةالمغلق، عند الً عن بعدٍ كتتاب من الممكن اللجوء إلى الً -ح

 . )3(كتتاب العام وحصره فقط بالشركة المساهمة المشرع العراقي الً

ف ذلك تش  س  كتتاب المغلق بشكلٍ صريحٍ وواضحٍ، لكن يمكن أن ي  لم يجز قانون الشركات العراقي النافذ الً    

العراقي الحد الأقصى ؛ إذ ألغى المشرع 2004لسنة  64الأمر مناً بعد تعديل قانون الشركات النافذ بضِ 

بل حدد الحد ، كتتاب المؤسسين (، وهذا يعني إنه لم يحدد الحد الأقصى لً%51كتتاب المؤسسين )النسبة 

وعدم طرح ، كتتاب بجميع رأس مال الشركة ، الأمر الذي يعطي الحق للمؤسسين بالً كتتاب فقطالأدنى للا

 . )4(كتتاب بالأسهم للجمهورالً

كتتاب بأسهم الشركة م ذكره، فإنه يمكن أن يتم إرسال الدعوة لأشخاصٍ محددين؛ للاتأسيسًا لما تقد   

الإلكترونية المساهمة أو المحدودة، ويكون ذلك عن طريق إرسال الدعوة بواسطة الرسائل الإلكترونية 

توفر لديهم كتتاب بأسهم الشركة الإلكترونية عن بعدٍ؛ متى ما يمكن للأشخاص الًمن ثم المرسلة المتعددة؛ و

 ، أو كان لديهم حسابٌ مصرفيٌ في أي عن بعدٍ كتتاب وم بعملية الًحسابٌ مصرفيٌ لذات المصرف الذي يق

                                                             
 .146، ص1973، 1حسن موسى، الموجز في الشركات التجارية، مطبعة المعارف، العراق ، بغداد، ط د.طالب-1

  .151، ص2006 حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي ، التفسير للنشر والإعلان، العراق، أربيل ،-2

م برأس المال في كتتاب العايكون الً "افذ والمعدل علىالن 1997لسنة 21من قانون الشركات العراقي رقم  38نص ت المادة -3

 ."الشركة المساهمة فقط

ل عن لً يق بما  الشركة يساهم مؤسسو، خاصةٍ  مساهمةٍ  شركةٍ  أسيسعند ت "ثانياً من القانون ذاته على /39نص ت المادة  -4

 ."لإسمي ا بالمائة من رأسمالها ين%عشر 20
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 تاب.كتمصرفٍ آخرٍ ، ثم يتم تحويل مبلغ الأسهم المكتتب بها إلى المصرف الذي يتولى عملية الً 

  عن بعد   المفتوح كتتابالً -2

ءات ل الإجراو  ن أ  كتتاب الإلكتروني المفتوح، مد الًع  الإلكتروني العام، وي  كتتاب يسمى، أيضًا، بالً     

كة سهم الشررح أط هالشكلية اللازمة؛ لتأسيس الشركة المساهمة وفقًا لأحكام القانون العراقي، ويتم من خلال

ى مهمة ي يتولالذكتتابٍ عامٍ، من قبل المصرف االإلكترونية المساهمة للجمهور، وتوجه الدعوة للجميع في 

كتتاب والمخصص لغرض الً، ، عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف عن بعدٍ  كتتاب المفتوحالً

 : تيةكتتاب للأسباب الآالمفتوح، ويتم اللجوء لهذا النوع من الً

لمفتوح اتتاب كب الًإذا كان المشرع قد أوج   ، كتتابفي تقديرنا يلزم المؤسسين بهذا النوع من الً -أ

 غيره حصرًا.دون 

إذا كان رأس مال الشركة بقدرٍ كبيرٍ من الضخامة، ولً يستطيع المؤسسون لوحدهم تكوينه، لذلك  -ب

 .)1(يتم اللجوء إلى الجمهور؛ لغرض رفع رأس مال الشركة إلى الحد المطلوب

رجةٍ؛ إذ يتم كتتاب المتعاقب أو المتدرج ؛ لأنه يتم وفق إجراءاتٍ متعاقبةٍ ومتديطلق عليه ،أيضًا، الً    

، ويتم بيع هذه الأسهم بشكلٍ )2(كتتاب بهاعندما يتم طرح الأسهم في السوق التجارية، ويتم دعوة الجمهور للا

 جدير، و )3(الأسهم العينية ، إجراءات النشر في الصحف، وتقديرتدريجيٍ، كما تسبق عملية بيع الأسهم 

ده إلً بالشكل الذي حد، كتتاب يتمثل بعدم جواز وقوع الًأصدر قرارًا بالذكر إن مجلس الدولة في العراق ، 

القانون، فإن ا ستيفاء الشكلية التي أوجبها، فإذا لم يتم  كتتابلصحة وقوع الً القانون، وهذه الشكلية هي شرطٌ 

 .)4(الإلكتروني أو البريد،كتتاب باطلًا، متى ما تم بأشكالٍ أخرى كالرسالة البريدية ذلك يجعل من الً

                                                             
، 2020، 1ان ،طكتتاب في الشركة المساهمة، منشورات زين الحقوقية، بيروت ،لبن، الً محمد نعمان عبد الرحمن الداودي-1

 .25ص

 . 1997لسنة  21ثالثاً من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  /38ينظر نص المادة -2

، دار 1جارية، طة الترية والشركد. أمين محمد حطيط ، قانون التجارة اللبناني ، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجا-3

 .551، ص 2008المؤلف الجامعي، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان، 

، 2008، منشورات مجلس شورى الدولة ، وزارة العدل، بغداد، العراق،  2008 /5 /8بتاريخ 57قرار مجلس الدولة رقم -4

 . 161 – 159ص
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 رع الثانيالف

 عن بعد كتتابإجراءات الً

سواءً أكانت  ،كتتاب بنسبةٍ من أسهم الشركات المساهمة إن المشرع العراقي أعطى الحق للمؤسسين، الً    

ة الشرك كتتاب الذي تقوم به، وطرح المتبقي منها على الجمهور، وسواءً أكان الً خاصةً أم مختلطةً 

ا وفقً  احثهأن نب ينبغي،  لكترونيًا، فإنه يستلزم مجموعةٌ من الإجراءاتإالإلكترونية لأسهمها تقليديًا أم 

 : للتسلسل الزمني للقيام بها، ضمن الفقرات الآتية

 الشركة الإلكترونيةالمتعلقة بجراءات الإ -أولًا 

كتتاب، ويتضمن لكترونية ، بإصدار بيان الًهو قيام الشركة الإ العام الإلكتروني كتتابإجراءات الًتبدأ       

طلاع عليها، ومن الً، التي تهم الراغبين بشراء الأسهم من الجمهور ، هذا البيان جملةً من المعلومات 

، عن بعدٍ  كتتاب، نسخةٌ من عقد الشركة الإلكترونية، وعدد الأسهم المطروحة للا ضمن هذه المعلومات

، ونفقات تأسيس الشركة الإلكترونية، وتقرير اللجنة المشكلة عن بعدٍ كتتاب وقيمة السهم الواحد، ومدة الً

لتقييم الأموال العينية المقدمة لرأس مال الشركة الإلكترونية، وأي نفقاتٍ أخرى يضيفها المؤسسون، وفي 

الشركات التقليدية يتم نشر هذا البيان في النشرة الخاصة بمسجل الشركات التجارية وفي صحيفتين يوميتين، 

، و يكون )1(وجده مضللًا للمستثمرين متى ما، موافقة المسجل على البيان، وقد يرفض المسجل البيان  وبعد

؛  عن جميع الأضرار التي تلحق بأي مكتتبٍ   المؤسسون مسؤولين مسؤوليةً شخصيةً تضامنيةً لً محدودةً،

 . )2(كتتابنتيجة نقصٍ أو خطأٍ في بيان الً

ومًا، هو دعوة الجمهور الراغبين في شراء أسهم الشركة الإلكترونية، ولً كتتاب عمإن الغاية من الً    

مثل النشر الإلكتروني عبر الإنترنت؛ إذ يستطيع المؤسسون ، ستعمال الطرق الحديثة في النشر اضير من 

على موقع الشركة الإلكترونية، كما يمكن نشر هذا البيان على الموقع  عن بعدٍ كتتاب من نشر بيان الً

 .)3(بالإكتتاب في جميع الشركات المساهمة سواءً أكانت تقليدية أم إلكترونيةلإلكتروني للمصرف المكلف ا

                                                             
 النافذ والمعدل. 1997لسنة  21العراقي رقم  من قانون الشركات 39ينظر نص  المادة -1

 من القانون ذاته. 40ينظر نص المادة -2

 .203-202ق ، صبرحيم عبيد عطية، مصدر سا -3
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 الإجراءات المتعلقة بالمصرف -ثانياا 

كتتاب من قبل أحد المصارف حصرًا، ولً يجوز بيع الأسهم بشكلٍ ألزم المشرع العراقي أن تتم عملية الً    

كتتاب مقابل عمولةٍ ووفقاً لهذا المفهوم، يكون المصرف وسيطًا للقيام بهذا الًمباشرٍ من قبل المؤسسين، 

ستمارةٍ مطبوعةٍ ومعدةٌ مسبقًا من قبل الشركة ا، وتتحملها الشركة الإلكترونية، ويتم إنشاء )1(معينةٍ يتقاضاها

التي ينبغي على ، وتتضمن مجموعةٌ من البيانات والمعلومات )2(تفاق مع مسجل الشركات التجاريةبالً

وجنسيته ، ومهنته ، سم المكتتب اكتتاب لشراء أسهم الشركة الإلكترونية أن يقوم بملئها، مثل الراغب بالً

كتتاب بها، وقبوله لعقد الشركة وعنوانه، وتحديد عدد الأسهم التي يرغب بشرائها، من خلال طلب الً

كترونيةً، لإستمارةً ارة، والتي من الممكن أن تكون ستماالإلكترونية، ثم يقوم المكتتب بتوقيعه على هذه الً

أو من يمثله قانونًا، وينبغي على المكتتب أن يقوم بتسديد  ، لكترونيًا من قبل المكتتبويتم توقيعها توقيعاً إ

مع ، ثمن الأسهم التي يرغب بشرائها، ويحصل المكتتب على وصلٍ يؤيد قبض المصرف لثمن الأسهم 

سلوبٍ أوعقد الشركة ب، ، ومن الممكن قانوناً حصوله على وصل القبض  كة الإلكترونيةنسخةٍ من عقد الشر

ب ج  وقد أو   ، ، ويستطيع المكتتب متى ما رغب أن يسحبهما على شكل نسخٍ ورقيةٍ لًحقاً لكتروني وعن بعدٍ إ

ونرى ، )3(ستين يومًا أن لً تقل مدته عن ثلاثين يومًا ولً يزيد عن، كتتاب التقليدي المشرع العراقي في الً

كتتاب دون أن تصل نتهاء مدة الًاوفي حالة إنه من الممكن أن تكون المدة خمسة أيام في الإكتتاب عن بعد ، 

كتتاب % من رأس المال الإسمي مع ما أكتتب به المؤسسون مسبقاً، يتم تمديد ال75ًنسبة بيع الأسهم إلى 

                                                             
ية سبة المئوساس النأيقصد بالعمولة : مكافأة للخدمات المقدمة أو المنتجات المباعة، وغالباً ما يتم حساب العمولة على  -1

رباح؛ ة على الأا بـ نسبوعلى الرغم من وجود أنواعٍ عديدةٍ لأنظمة العمولًت، ي عرف النموذج الأكثر شيوعً للبضاعة المباعة،  

يجاد ولًت إلى إف العمإذ تعتمد نسبة العمولة على تحقيق الأهداف المحددة التي تم الًتفاق عليها بين الشركة والمصرف، وتهد

ة قد لوب العمولتبني أسمن جهدهم في عملهم، وغالبًا ما نلاحظ أن الشركة التي تستثمار الحد الأقصى حافزٍ قويٍ للموظفين؛ لً

ا، كما هو ن لديهلً تشتمل على موظفين، ولكن ربما تؤسس نفسها فحسب باستخدام المتعاقدين المستقلين عنها وغير الموظفي

 هذا الموضوع ينظر :للمزيد حول   .كتتابالحال في علاقة الشركة الإلكترونية بالمصرف المكلف بالً

- McConnell, Cambell R ; Brue, Stanley L. (2008). Economics (Seventeenth Edition). 

New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0-07-329392-9. 
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تخاذ إحدى ا% من رأس المال ينبغي 75كتتاب إلى نسبة الً وإذا لم يصل)1(لمدة لً تزيد على ستين يومًا

 :)2(تيةالخطوات الآ

 أن يتراجع المؤسسون عن تأسيس الشركة. -1

%، 75ستمرار بتأسيس الشركة لكن يجب عليهم تخفيض رأس مالها؛ لكي يصل إلى نسبة الً -2

 ارٌ منستمرار تأسيس الشركة، أن يصدر به قراويستلزم التخفيض فضلًا عن موافقة المؤسسين ب

 فضلًا عن ذلك موافقة الجهة القطاعية. ، مسجل الشركات

 .)3(كتتاب بالمتبقي من الأسهم المطروحة للجمهورتجيز بعض التشريعات أن يقوم المؤسسين بالً -3

القطاعية على  من الجدير بالذكر إنه إذا تراجع المؤسسون عن تأسيس الشركة، أو لم توافق الجهة    

تخفيض رأس المال، وجب على المؤسسين أن يتحملوا بالتضامن جميع نفقات التأسيس، وعلى المصرف 

كتتاب، أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أكثر من ؛ بسبب فشل الً ستلمها إلى المكتتبيناإعادة المبالغ التي 

كتتاب، فيتم توزيعها على المساهمين بنسبة بالً المقرر، ويحدث ذلك إذا ما تم تكليف أكثر من مصرفٍ 

بأسهم الشركة، يجب عليه أن يقوم بغلقه، عن بعد كتتاب ، إلً إن المصرف إذا ما نجح الً)4(مساهمة كلٍ منهم

 والإعلان عن ذلك في صحيفتين رسميتين.

كتتاب قي، في الًإن جميع ما ذكرناه مسبقًا هي أحكامٌ من القواعد العامة التي نظمها المشرع العرا    

كتتاب التقليدي للشركات التقليدية، ويرى الباحث عدم وجود مانعٍ قانونيٍ يمنع من سريان تطبيقها على الً

 في الشركة الإلكترونية؛ لحين وضع نظامٍ قانونيٍ من المشرع العراقي ينظم هذا الموضوع. عن بعد

                                                             
 من القانون ذاته . 43ينظر نص  المادة  -1

 . 137-136د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص د. باسم محمد صالح ، -2

إذا لم يستنفذ " لى ع 2014النافذ والمعدل لسنة  2001لسنة  21ثانيًا من قانون الشركات البحريني رقم  /93نص ت المادة  -3

يتم تغطيته من  ما لمكتتاب شراء على متعهدي تغطية الً كتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، فيجبالً

ود تداول الأسهم بإجراءات وقي كتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه من أسهم للجمهور دون التقيدالأسهم المطروحة للا

تطبيق  شروطوويصدر قرار من الوزير المعني بشئون التجارة بتحديد إجراءات وأوضاع  .المنصوص عليها في هذا القانون

 ." ةأحكام هذه الماد

 النافذ والمعدل. 1997لسنة  21من قانون الشركات رقم  44ينظر نص  المادة  -4
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 بت  ت  ك  الإجراءات المتعلقة بالم   - ثالثاا

ت تبِبتداءً على اينبغي      ك  ، أن يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف المخول  لكترونيًا عن بعدٍ إ الم 

، في الإعلان عن  سم وعنوان موقعه الإلكتروني مسبقًاا؛ إذ يقوم المصرف بنشر عن بعد كتتاب بعملية الً

،  لى موقع المصرف الإلكترونيكتتاب إوالذي يوجه للجمهور، وبعد دخول الراغب بالً عن بعد كتتابالً

أم  ، سواءً أكانت معلوماتٌ عامةٌ  ستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبةوجب عليه أن يقوم بمليء الً

؛ والأوراق الثبوتية التي يستلزم تقديمها ، والمستندات  ، خاصةٌ، كما ينبغي عليه أن يقدم جميع البيانات

ت تبِ ومن ثم يجب على،  عن بعد كتتاب لإتمام عملية الً ك  أن يقوم بدفع المبالغ المالية التي تمثل قيمة  الم 

 الأسهم التي يرغب بشرائها، وتتعدد طرق دفع هذه المبالغ وفقاً للطريقة التي يحددها المصرف في الإعلان

 : )1(الآتية، والتي من الممكن أن تكون إحدى الطرق 

 ص .المخت دفع المبلغ المطلوب نقدًا وبشكلٍ مباشرٍ للموظف قد يكون الدفع تقليدياً، من خلال -1

 قد يكون الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني والتي أشرنا إليها مسبقاً. -2

ت تبِستنزال قيمة الأسهم من حساب ا؛ إذ يتم  قد يكون الدفع عن طريق المقاصة -3 ك  ويكون هذا  الم 

اصة تقليدية، أو صة التي يجريها المصرف قد تكون مقالحساب مفتوحًا مسبقاً لدى المصرف، والمقا

 .)2(لكترونيةٌ قد تكون مقاصةٌ إ

                                                             
 . 205 -204رحيم عبيد عطية، مصدر سابق ، ص -1

كن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدف يقصد بنظام المقاصة الإلكترونية بأنه -2 يما فة القيمة ع منخفضنظامٌ يم 

، وكذلك يتم من خلال  نيةإلى نظام التسوية الإجمالية الآ  وإرسال صافي التسوية النهائي  وتتم المعالجةبينهم بطريقةٍ آليةٍ، 

رسال ودع فيه وإرع المالنظام تبادل الصكوك الإلكترونية المرمزة بالحبر الممغنط ويتم الًحتفاظ بنسخة الصك الأصلية في الف

 حلةبدأت مر و ،ستحدث البنك المركزي العراقي العمل بهذا النظام اوقد صورة الصك وبياناته إلى الفرع المسحوب عليه، 

لك البنك ذ( مصرفاً فضلًا عن 64ويبلغ عدد المشاركون المباشرون في هذا النظام ) ،2011 التشغيل الفعلي له عام 

ن زيارة المركزي، ويمكفرع فضلًا عن ذلك فروع البنك  )688 (المركزي كمشارك وبلغت عدد فروع المصارف المشاركة

( ACHموقع البنك المركزي الإلكتروني العراقي على الرابط التالي؛ للتعرف على نظام المقاصة الإلكترونية )

( Automated Clearing House وتمت زيارة الموقع بتاريخ ،)16/1/2023 : 

- https://cbi.iq/news/view/58 

 

https://cbi.iq/news/view/58
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؛ إذ  لكترونياً عن بعدٍ إأجازت دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية تأسيس الشركات     

من ذلك تأسيس ، ويستثنى  سلوبٍ إلكتروني عن بعدٍ أب ، فقط عراقيةٍ  من الممكن أن يتم تأسيس شركةٍ 

لشركات التضامن   ،لكترونيًا وعن بعدٍ إ، بمعنى إنها أجازت التأسيس  الشركات المساهمة والبسيطة

والمشروع الفردي من شركات الأشخاص، وللشركات المحدودة من شركات الأموال، من خلال خدمة 

ستلام شهادة التسجيل والوثائق او، والمتضمن تقديم الطلب ودفع الرسوم  النافذة الواحدة للتسجيل الإلكتروني

 :)1(الآتية، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات  نترنتالأخرى عبر الإ

 . )2(موقع نظام التسجيل الإلكتروني؛ ليتم تدقيقها ينبغي إرسال المستمسكات اللازمة عبر -1

ويتم  ة،ستمارة دفع الرسم، متى ما كانت المستمسكات المطلوبة لتأسيس الشركة متوفراإرسال  -2

 إرسالها من قبل موظفٍ مختصٍ؛ ليتم تدقيقها.

 سم التجاري والمؤسسين.؛ لتدقيق الً ستمارة التوثيقاسحب  -3

 ت.الشركا ، وعقد الشركة من مدير عام دائرة تسجيل توقيع القرار، وإصدار شهادة تأسيس الشركة -4

  .ستلام شهادة التأسيس عن بعدٍ ا -5

عن كتتاب لكترونيًا ولم ينظم، أيضًا، أحكام الًإبيد إن المشرع العراقي لم ينظم أحكام تأسيس الشركات     

، )4(، ومصرف الرشيد )3(لمصرف الرافدين على الموقع الرسمي  عن بعدكتتاب ، ولً يوجد خدمة الًبعد

                                                             
 : 18/1/2023والذي تمت زيارته بتاريخ  لآتيشرح خطوات تأسيس شركة عراقية عن بعد متوفر على الرابط ا -1

https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/dalel%20-%20t.htm 

تاريخ ارته بوالذي تمت زيتي يتوفر نظام التسجيل الإلكتروني للشركات العراقية عن بعد عبر الرابط الإلكتروني الآ-2

18/1/2023: 

https://business.mot.gov.iq/ 

 bank.gov.iq-https://www.rafidain                   رابط الموقع الرسمي لمصرف الرافدين عبر الأنترنت هو : -3
 
  /https://rasheedbank.gov.iq                         رابط الموقع الرسمي لمصرف الرافدين عبر الأنترنت هو :  -4

https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/dalel%20-%20t.htm
https://business.mot.gov.iq/
https://www.rafidain-bank.gov.iq/
https://rasheedbank.gov.iq/
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، لدى دولٍ  كتتاب عن بعدٍ ة الًوفقاً للرابط الإلكتروني لموقعهم الرسمي عبر الأنترنت، رغم وجود خدم

 . )4(، والكويت)3(، والإمارات)2(،وقطر)1(عربيةٍ كثيرةٍ، مثل الأردن

 سمويشمل ذلك الشركات خفية الً، أما المشرع التونسي فقد أجاز تأسيس الشركات بالوسائل الإلكترونية     

وشركات الشخص الواحد ذات  ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو ما تسمى بشركات المحاصة

، كما )5(عينيةٍ  شريطة أن لً يكون رأسمالها عند التأسيس يتكون من أي مساهماتٍ   المسؤولية المحدودة،

 .)6(أعفى هذه الشركات من تقديم الوثائق الضرورية لتأسيسها ورقيًا

                                                             
لذي واتي الآ لكترونيوعلى الرابط الإ ،لدى رابط مركز إيداع الأوراق المالية الأردني عن بعدكتتاب يتوفر نظام خدمة الً -1

 : 18/1/2023تمت زيارته بتاريخ 

http://194.165.152.4/eipo/index.php?lang=ar 

رته ي تمت زياوالذتي الآوعلى الرابط الإلكتروني  مصرف قطر الإسلامي،لدى رابط  عن بعدكتتاب يتوفر نظام خدمة الً -2

 :  18/1/2023بتاريخ 

https://www.qib.com.qa/ar/personal/services/eipo/ 

 والذي تيالآتروني وعلى الرابط الإلك ،ركة سوق أبو ظبي للأوراق الماليةلدى رابط ش عن بعدكتتاب يتوفر نظام خدمة الً -3

 :  18/1/2023تمت زيارته بتاريخ 

https://www.adx.ae/Arabic/pages/productsandservices/ipo.aspx 

يارته ذي تمت زوال تيالآوعلى الرابط الإلكتروني  كتتاب الكويت،الدى رابط شركة  عن بعدكتتاب يتوفر نظام خدمة الً -4

 :  18/1/2023بتاريخ 

https://ipo.com.kw/ 

أسيس التونسي والمتعلق بتأسيس الشركات عن بعد على " يمكن ت 2004لسنة  89الفصل الأول من قانون رقم نص  -5

ضع لتي تخاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الشركات خفية الً

لوسائل ينها باالضرورية ودفع المبالغ المستوجبة لتكوستثمارات وكذلك تبادل الوثائق أنشطتها لأحكام مجلة تشجيع الً

 لشركات عندال هذه الإلكترونية الموثوق بها وفقاً للتشريع المتعلق بالمبادلًت الإلكترونية. ولً يمكن أن يتضمن رأس ما

 تأسيسها طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل مساهمات عينية ".

سي ذاته على " يعفى القيام بتأسيس الشركات بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها نص الفصل الثاني من القانون التون  -6

بالفصل الأول من هذا القانون من تقديم الوثائق الضرورية لتأسيسها على ورق . وفي حالة عدم تقديم الوثائق بالوسائل 

http://194.165.152.4/eipo/index.php?lang=ar
https://www.qib.com.qa/ar/personal/services/eipo/
https://www.adx.ae/Arabic/pages/productsandservices/ipo.aspx
https://ipo.com.kw/
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 والمادة  4/  59ة ، المادفقد أجازت  2005لسنة  86قانون الشركات الياباني رقم إلى أما بالنسبة      

، بدلًً من  كتتابللايجوز للشخص الذي يقدم طلباً لكتروني بأسهم الشركة ؛ إذ كتتاب الإمنه الً 3/  203

 إلكترونيةٍ  بوسائلٍ الورقي ، تقديم المعلومات المطلوب تفصيلها في المستند فله أن يقوم ب،   ورقيٍ تسليم مستندٍ 

 .)1( الياباني ستنادا إلى أحكام قرار مجلس الوزراءاو،  المؤسسين موافقة ب ، ويجب أن يتم ذلكأو ممغنطةٍ 

 في الأسهم ابيجب على المؤسس ، دون تأخير بعد الإكتتمن القانون ذاته إلى إنه  34/1أشارت المادة     

تلكات المم الصادرة عند التأسيس ، دفع كامل المبلغ المالي المتعلق بمساهمة المؤسس ، أو تسليم جميع

ة عند م الصادرالأسهبالعينية بخلاف الأموال المتعلقة بمساهمة المؤسس بالكامل نقدًا أو عينيًا ، فيما يتعلق 

 افقة لى موعمنع المؤسس المساهم ، إذا تم الحصول التأسيس التي أكتتب فيها المؤسس ، رغم إن ذلك لً ي

                                                                                                                                                                                                    

يومًا من تاريخ دفع المبالغ المستوجبة  30قصاه الإلكترونية الموثوق بها ، يتعين الإدلًء بها لدى الهيكل المعني في أجلٍ أ

بعنوان تأسيس الشركات، وتلغى إجراءات التأسيس في صورة عدم الإدلًء بالوثائق الضرورية في الأجل المنصوص عليه 

 سترجاع المبالغ المدفوعة ".ابالفقرة الثانية من هذا الفصل دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة ب

 ليزية هو : النص باللغة الإنك -1

Article 59  / A person who submits the application referred to in the preceding paragraph 

may, in lieu of delivering a document as referred to in that paragraph, provide the 

information that is required to be detailed in the document referred to in that paragraph 

by electronic or magnetic means, with the approval of the incorporators and pursuant to 

the provisions of Cabinet Order. In such cases, the person who submitted the 

application is deemed to have given a document under such paragraph 

Article 203 Subsection 2 Allotment of Shares for Subscription /(3) A person who submits 

an application under the preceding paragraph may, in lieu of delivering a document as 

referred to in that paragraph, provide the information that is required to be detailed in 

the document referred to in that paragraph by electronic or magnetic means, with the 

approval of the Stock Company and pursuant to the provisions of Cabinet Order. In 

such cases, the person who submitted the application is deemed to have delivered the 

document under that paragraph. 
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  .)1(جميع المؤسسين من أن يقوم بإنشاء أو نقل الحقوق ضد أطرافٍ ثالثة بعد تأسيس الشركة

من القانون ذاته إلى بطلان الإكتتاب ، متى ما كان الإكتتاب بالٍأسهم الصادرة  2/ 51قد أشارت المادة     

من  62، وأشارت المادة )2(، أو الإكراه أو الإحتيال  أطخلاقد تم على أساس   عند تأسيس الشركة المساهمة

 :)3(القانون ذاته إلى الأشخاص الذين يعدهم القانون مكتتبون بالأسهم المطلوبة عند التأسيس ويشمل كل  من 

 المتقدمون لشراء الأسهم المطلوبة عند التأسيس  على النحو الذي خصصه المؤسسون . -1

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Article 34 (1) An Incorporator must, without delay after subscription for Shares Issued at 

Incorporation, pay in the entire sum of monies relating to the incorporator's contribution, 

or deliver all properties other than monies relating to the incorporator's contribution fully 

in money or in kind, with respect to the Shares Issued at Incorporation for which the 

incorporator has subscribed; provided, however, that, if the consent of all incorporators 

is obtained, the foregoing provisions do not preclude an incorporator from performing 

registration, recording or other acts necessary to assert the creation or transfer of rights 

against third parties after the formation of the Stock Compan. 

 باللغة الإنكليزية هو : النص -2

Article 51 (2) After the formation of the Stock Company, the incorporator(s) may not 

assert the invalidity of the subscription for Shares Issued at Incorporation on the 

grounds of mistake, nor rescind the subscription for Shares Issued at Incorporation on 

the grounds of fraud or dures . 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3

(Subscriptions for Shares Solicited at Incorporation) 

Article 62 The persons listed in the following items will be the subscribers for the 

number of the Shares Solicited at Incorporation provided for in each such item with 

respect to the Shares Solicited at Incorporation: 

(i) applicants: The number of the Shares Solicited at Incorporation as allotted by the 

incorporators; or 

(ii) persons who subscribed for the total number of the Shares Solicited at Incorporation 

under the contracts referred to in the preceding Article: The number of the Shares 

Solicited at Incorporation for which such persons have subscribed. 
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الأشخاص الذين إكتتبوا بإجمالي عدد الأسهم التي تم إلتماسها عند التأسيس بموجب عقود الإكتتاب  -2

 الإجمالي بالأسهم التي تم طلب الإكتتاب بها عند التأسيس .

ة لكترونيلمساهمة الإالكتروني بأسهم الشركة كتتاب الإتأسيسًا لما تقدم ذكره ، إنه من الممكن أن يتم الً     

 م يتم، ث بعدٍ ، ويتولى ذلك مصرفٌ أو أكثر ، وينبغي أن يكون للمكتتب حسابٌ في أحد المصارفعن 

 شرائها ،ي يرغب بلكترونياً لقيمة الأسهم التإأو قد يكون الدفع ، ستيفاء قيمة الأسهم عن طريق  المقاصة ا

 رونية هيلكتلإاس لعقد الشركة أو قد يتم دفع قيمتها مباشرةً على نحوٍ تقليدي ، بيد إن مستلزمات التأسي

؟ وما  تأسيسلكترونية ، فكيف تتم إجراءات المرحلةٌ تمهيديةٌ ؛ للخوض في إجراءات التأسيس للشركة الإ

 الخطوات اللازمة لذلك ؟ هذا ما سنبحثه ضمن المطلب القادم من هذا الفصل .
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 الثاني المطلب

 الإلكترونية ةإجراءات تأسيس الشرك

، ورغم  تتعدد وتتنوع المراحل التي لً بد للمؤسسين أن يقوموا بها ؛ لأجل تأسيس الشركة الإلكترونية    

م فقط إجراءات تأسيس الشركات التقليدية في قانون الشركات النافذ ، وتبدأ إن المشرع العراقي قد نظ  

الشركات التابعة لوزارة  الإجراءات بتقديم طلب تأسيس الشركة إلى مسجل الشركات في دائرة تسجيل

لطلبات تأسيس كل نوعٍ من أنواع  ، مسبقاً معدةٌ  التجارة العراقية، وتوجد لدى مسجل الشركات نماذجٌ 

قانون في  حددها المشرع العراقي، أخرى  ا، وينبغي على المؤسسين أن يرفقوا مع الطلب وثائقً  الشركات

 .  )1(الشركات النافذ 

فبعد  ،  عامةٍ في تأسيس الشركات بصورةٍ  د الإجراءات المطلوبةعراقي النافذ، وح  إن قانون الشركات ال    

ترونية، لكة الإمن قبيل إعداد عقد الشرك، أن يتولى المؤسسون تهيأة مستلزمات تأسيس الشركة الإلكترونية 

كات في شر دٍ عن بع كتتاب الإلكترونيوالقيام بإجراءات الًأو إعداد بيان الشركة التي يملكها شخصًا واحدًا، 

ن مروع للمش قتصادية من المشروع ، والحصول على إجازةٍ الأموال، والقيام بإعداد دراسة الجدوى الً

جراءات دء بإيتولى المؤسسون الب وغيرها من المستلزمات الأخرى ، الجهات الإدارية إن كان هذا لًزمًا،

 تأسيس الشركة الإلكترونية.

ما ؟ و قليديةلإجراءات تأسيس الشركات الت يس الشركات الإلكترونية مماثلةٌ لكن هل إن إجراءات تأس     

؛  فرعين ضمنذلك الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة الإلكترونية ؟ للإجابة عن هذه التساؤلًت سنبحث 

دور صث فيه ، أما الفرع الثاني فسنبح تقديم طلب تأسيس الشركة الإلكترونيةإذ سنبحث في الفرع الأول 

 شهادة تأسيس الشركة الإلكترونية .

 

 

 

 
                                                             

 النافذ والمعدل . 1997لسنة  21ينظر الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الشركات رقم  -1
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 الفرع الأول

 طلب تأسيس الشركة الإلكترونيةتقديم 

 إذ يلزم ؛ رونيةأن يقوم المؤسسون بإجراءات تأسيس الشركة الإلكتيلزم لتأسيس الشركات الإلكترونية ،     

د، في العق الثانويةوتفاقهم على المسائل الجوهرية ا، و لكترونيةالشركة الإتفاق الأعضاء على إبرام عقد ابعد 

وحصة كل  تفاق وتحديد معالم الشركة الإلكترونية المستقبلية من حيث نوعها، وغرضها،وبعد إتمام الً

لً  ؛ حتى دةب الإرا، وبعد إبرام هذا العقد الذي ينبغي أن يكون خالياً من عيو ، وكيفية إدارتها شريكٍ فيها

ركان تيفاء الأسا، وكافةً  ستيفاء الأركان العامة لعقد الشركة الإلكترونيةا، وبعد أن يتم  يتعرض للفسخ

أسيس تلأجل  ؛، يجب عندئذٍ على الأعضاء أن يقوموا ببعض الأمور التي أوجب القانون القيام بها  الخاصة

ة من مزاول ، وتمتعها بالحقوق التي تمكنها كتسابها للشخصية المعنويةاومن ثم ، لكترونية الشركة الإ

 نترنت .عبر الإ نشاطها

بياناتٌ معينةٌ حددها المشرع العراقي  أن يتضمن العقد ، بعد إتمام إبرام عقد الشركة مؤسسينيلزم على ال    

والذي ، والتي لً بد أن يتضمنها عقد الشركة ، وهذه البيانات تمثل الحد الأدنى ، في قانون الشركات النافذ 

، غير تلك  ؛ إذ يجوز أن يتضمن عقد الشركة بياناتٍ أخرى يتفق عليها الأعضاء سيقدم مع طلب التأسيس

أو نتقال الحصص بين الشركاء ، اكيفية  تفاق على، مثل الً البيانات التي أوجب القانون وجودها في العقد

، وغيرها من )1(يصبحوا شركاء بحصة مورثهم  ا أمكن لورثة الشريك المتوفي أن، وفيما إذ بالنسبة للغير

رجها الأعضاء في عقد الشركة د  والتي من الممكن أن ي  ،  التفاصيل والأمور الثانوية والفرعية الأخرى
                                                             

ون عقداً ي عد المؤسس" النافذ والمعدل على  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  13نص ت المادة  -1

 :حد أدنىللشركة موقع من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، يجب أن يتضمن العقد ك

اف لط، ويضإذا كانت شركة من القطاع المخت” مختلط“أولًً: اسم الشركة ونوعها. يضاف إلى اسم الشركة كلمة 

 .لًسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة

 .ثانياً: المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق

 .ذي ستؤديهثالثاً: الغرض الذي أسست الشركة من أجله والطبيعة العامة للعمل ال

 .رابعاً. تعلق

 .سادساً: كيفية توزيع الأرباح والخسائر في الشركات التضامنية

 .سابعاً: عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة

 ." هر حصتثامناً: أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم أو مقدا
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، ويكون هذا الطلب )2(تأسيس الشركة الإلكترونية أن يقوموا بتقديم طلب، وعلى الأعضاء )1(الإلكترونية

، وينبغي وفقًا  م هذا الطلب إلى مسجل الشركاتد  ق  ، وي   أو إلكترونيًا حسب الأحوال، خطياً تحريريًا ورقياً 

  : )3(الوثائق الآتيةقانون الشركات العراقي النافذ أن يتضمن الطلب  أحكاملما تضمنته 

 عقد الشركة ، أو بيانٌ بالنسبة لشركة المشروع الفردي. -1

 ت إيداع النسبة القانونية المقررة من رأس مال الشركة.بِ ث  شهادةٌ من المصرف ت   -2

 لشركة المساهمة .إلى اقتصادية والفنية بالنسبة دراسة الجدوى الً -3

 . )4(تأييد الجهة القطاعية المختصة بقيمة الحصة العينية المقدمة في رأس المال -4

رط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعًا قبل صدور شهادة شتاإن المشرع العراقي ، من الجدير بالذكر     

والخاص بشأن تنسيق ،  2009لسنة  101من التوجيه الأوربي رقم  5قد أوجبت المادة ، و)5(تأسيس الشركة

فضلًا عن أن يكون رأس مال الشركة مدفوعًا  الضمانات لحماية مصالح الأعضاء والغير في الشركات ،

، الإشارة إلى  لكترونية للشركات على الأقلأن تحتوي المواقع الإ ، بالكامل قبل صدور شهادة التأسيس

 لاع ، وغيرها من الوثائق والمعلومات المهمة المطلوبة؛ لأجل إطِ  رأس مال الشركة المشترك والمدفوع

                                                             

 .115د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص-1

وحدد  بعد ، لكترونيًا عنإأجازت دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة أن يتم تقديم طلب تأسيس الشركات  -2

 : 2023 /20/2 ، والذي تمت زيارته بتاريختي الآلكتروني المستمسكات والوثائق المطلوبة لذلك من خلال الرابط الإ

https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B

3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9

%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1

%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf 

 .النافذ والمعدل 1997لسنة  21العراقي رقم من قانون الشركات  17ينظر نص المادة  -3

 من القانون ذاته . 18ينظر نص المادة  -4

ل كون رأس المايفي الشركات المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي يجب أن " من القانون ذاته على  53نص ت المادة  -5

 ."س مدفوعاً قبل صدور شهادة التأسي

https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
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 .)1(على كافة التفاصيل التي تتعلق برأس مال الشركة، لكترونياً وعن بعدٍ إالغير  

مسجل أن يقوم بالموافقة على طلب التأسيس، وبموافقته فإن شهادة البعد إكمال هذه الإجراءات فإن على    

ن شهادة التأسيس أعتبار ، مع الأخذ بنظر الً)2(ت هذا التأسيسبِ ث  تأسيس الشركة تصدر وتكون دليلًا ي  

، )4(، أما إذا رفض الطلب)3(تصدر إلً بعد دفع الرسوم المالية المقررة وفقاً لأحكام القانون، لً  للشركة

فينبغي أن يكون رفضه مسبباً، وللأعضاء أن يعترضوا على هذا الرفض أمام وزير التجارة من اليوم التالي 

ن بقرار الوزير أمام لتبليغهم بقرار الرفض، وإذا ما رفض الوزير الطلب، أيضًا، فيجوز للأعضاء الطع

المحكمة المختصة، وفي أي حالٍ من الأحوال يمكن للأعضاء طالبي التأسيس أن يقدموا طلبًا جديدًا؛ لتأسيس 

، على إن هذه الأحكام هي ما )5(ستطاعوا أن يتلافوا أسباب الرفضاالشركة التي رفض تسجيلها، متى ما 

تسجيل شركات الأشخاص التقليدية، ولً نرى من وجود  نصت عليه القواعد العامة فيما يتعلق بتقديم طلب

أي مانعٍ قانونيٍ يمنع من تطبيقها وإعمالها، لتكون سارية المفعول على تقديم طلب تأسيس أي شركةٍ من 

؛ إذ يمكن أن يتم تقديم طلب التأسيس إلى مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات  الشركات الإلكترونية

لكترونياً، وله أن يوافق أو يرفض إجارة، وقد يكون تقديم الطلب تقليدياً، أو قد يكون طلباً التابعة لوزارة الت

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Article 5   / b “ Member States shall prescribe that company websites are to contain at 

least the particulars mentioned in the first paragraph and, if applicable, a reference to 

the capital subscribed and paid up”. 

 . النافذ والمعدل 1997لسنة  21العراقي رقم قانون الشركات من  19ينظر نص المادة -2

لشركات اوالمعدل قانون  2004ئتلاف المؤقتة لسنة والصادر عن سلطة الً 64من الأمر رقم  25ينظر نص  المادة -3

 العراقي النافذ .

حو التالي: "إذا رفض القانون، وي قرأ النص المعدل على النفي نص  24ت عدل المادة " من الأمر ذاته على  30نص ت المادة -4

لقانونية التي النصوص ا ر في هذا البيانكوجب عليه بيان سبب الرفض مكتوباً ويجب عليه أن يذ كةطلب تأسيس الشر المسجل

وزير التجارة  أمام الًعتراض على قرار المسجل بالرفض حق كةانتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشر

ً من يوم( 30خلال ) ً من تاريخ ثلاثين ي( 30التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الًعتراض خلال ) ثلاثين يوما وما

مة مختصة أمام محك الطعن في قرار الوزيركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشر كةفإذا رفض الوزير طلب مؤسس الشر تقديمه،

ً ( 30خلال )  ." ثلاثين يوما

 .69د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص-5
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عتراض على قرار تأسيس الشركة الإلكترونية، ويكون رفضه مسبباً، ويجوز للأعضاء طالبي التأسيس الً

 مسجل الشركات وفقاً للطريق القانوني الذي رسمه المشرع العراقي .

 1151نترنت ، من التوجيه الأوربي رقم والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإ 1 // ز 13أشارت المادة    

نه يتعين على الدول أإلى  ستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ،اب والخاص 2019لسنة

دون  ، نترنتعبر الإ يمكن تنفيذه بشكلٍ كاملٍ ، نترنت الأعضاء التأكد من إن تكوين الشركات عبر الإ

أو هيأةٍ مفوضةٍ بموجب أحكام  ، أو شخصٍ ، أمام أي سلطةٍ  ، الحاجة إلى المثول شخصيًا لمقدمي الطلبات

نترنت ، بما في ذلك القانون الوطني ، فيما يخص التعامل مع أي جانبٍ من جوانب تكوين الشركات عبر الإ

تأسيس الشركات عبر  شمولتقرر  أن، ، ومع ذلك يمكن للدول الأعضاء صياغة وثيقة تأسيس الشركة 

 .)1(لأنواعٍ من الشركات دون غيرها، نترنت الإ

تتضمن  فصيليةً ، قواعدًا ت وأشارت الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى وجوب أن تضع الدول الأعضاء    

بر عركات الشنترنت ، مع ضمان إمكانية تنفيذ تأسيس هذه الوثائق والمعلومات لتكوين الشركات عبر الإ

 كترونية لنسخ الإلكترونيٍ ، بما في ذلك الإأو المعلومات في شكلٍ  ، عن طريق تقديم المستندات، نترنت الإ

 

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Article 13g  / Online formation of companies 

1. Member States shall ensure that the online formation of companies may be carried 

out fully online without the necessity for the applicants to appear in person before any 

authority or person or body mandated under national law to deal with any aspect of the 

online formation of companies, including drawing up the instrument of constitution of a 

company, subject to the provisions laid down in Article 13b(4) and paragraph (8) of this 

Article. 

However, Member States may decide not to provide for online formation procedures for 

types of companies other than those listed in Annex IIA 
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هذه أشارت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها إلى إن قد و،  )1(للمستندات والمعلومات المشار إليها في هذا التوجيه

 :)2( البيانات الآتيةتتضمن على الأقل  يجب أن القواعد

ولديهم  ،لازمة يتمتعون بالأهلية القانونية ال ، الإجراءات التي تضمن إن المتقدمين بطلب التأسيس -1

 سلطة تمثيل الشركة .

 وسائل التحقق من هوية المتقدمين بطلب التأسيس . -2

 ستخدام الثقة .لً ؛ متطلبات مقدمي الطلبات -3

 لشركة .سم ااإجراءات التحقق من شرعية موضوع و -4

 إجراءات التحقق من تعيين المدراء . -5

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

2. Member States shall lay down detailed rules for the online formation of companies, 

including rules on the use of templates as referred to in Article 13h, and on the 

documents and information required for the formation of a company. As part of those 

rules, Member States shall ensure that such online formation may be carried out by 

submitting documents or information in electronic form, including electronic copies of 

the documents and information referred to in Article 16a(4) 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2
3. The rules referred to in paragraph 2 shall at least provide for the following: 

(a) the procedures to ensure that the applicants have the necessary legal capacity and 

have authority to represent the company; 

(b) the means to verify the identity of the applicants in accordance with Article 13b; 

(c) the requirements for the applicants to use trust services referred to in Regulation 

(EU) No 910/2014; 

(d) the procedures to verify the legality of the object of the company, insofar as such 

checks are provided for under national law; 

(e) the procedures to verify the legality of the name of the company, insofar as such 

checks are provided for under national law; 

(f) the procedures to verify the appointment of directors. 
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 : )1(البيانات الآتيةن القواعد يجوز أن تتضمن أأشارت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها إلى كما 

ماذج وفقًا للن، بما في ذلك التحقق من صحتها ، إجراءات ضمان شرعية أدوات تأسيس الشركة  -1

 نترنت .الشركات عبر الإلتأسيس ؛ التي أعدتها الدولة مسبقاً 

 . من قبل السلطة المختصة في أي دولة عضو ، العواقب المترتبة على تنحية أحد المدراء -2

ع أي تعامل ملل ، أو هيأةٍ مفوضةٍ بموجب القانون الوطني ، أو أي شخصٍ آخرٍ ، دور الكاتب العدل  -3

 نترنت .جانبٍ من جوانب تأسيس الشركة عبر الإ

تٍ مساهما مالها عن طريق في الحالًت التي يتم دفع رأس ، لكترونيًاإستبعاد التكوين للشركة ا -4

 .عينيةٍ 

ة منه إمكاني 26/2فقد أشار في المادة  2005لسنة  86قانون الشركات الياباني رقم إلى أما بالنسبة      

أو  ، ترونيٍ إلك لٍ في شكل سجإذ من الممكن إعداد عقد التأسيس  لكترونيًا ؛لعقد الشركة إإعداد مواد التأسيس 

ت المعلوما على أنه ي ستخدم في معالجة،  اليابانيةبمعنى السجل الذي ينص أمر وزارة العدل ،  ممغنطٍ 

ثل هذه مفي ، ويجب  آخرٍ  ، أو أي شكلٍ  مغناطيسيٍ  أو،  إلكترونيٍ  ويتم إنشاؤه في شكلٍ ، المحوسبة 

  ، اءصق الأسمأو ل، بدلًً من التوقيع ، تخاذ الإجراءات المنصوص عليها في أمر وزارة العدل الحالًت ، ا

 

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

4. The rules referred to in paragraph 2 may, in particular, also provide for the following: 

(a) the procedures to ensure the legality of the company instruments of constitution, 

including verifying the correct use of templates; 

(b) the consequences of the disqualification of a director by the competent authority in 

any Member State; 

(c) the role of a notary or any other person or body mandated under national law to deal 

with any aspect of the online formation of a company; 

(d) the exclusion of online formation in cases where the share capital of the company is 

paid by way of contributions in kind. 
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 .)1( جلة في مثل هذا السجل الإلكتروني أو الممغنطبالبيانات المس   يتعلقوالأختام ، فيما 

أشرنا مسبقاً إلى إن دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية ، قد أجازت تقديم طلب     

غير  الطلب ، قد يتضمنه تقديم وثائقٍ  لكترونيًا وعن بعدٍ ، وحريٌ عن البيان إن تقديمإتأسيس الشركات 

يقضي بأن يكونوا وحدهم مسؤولين عن  ، من قبل طالبي التأسيس ، و الحال هذا مشروعةٍ أو مخالفةٌ للقانون

ن م 2/ 7الفقرة /نترنت ، وقد أوجبت عتبار إذا ما كان هنالك خرقٌ لأمن شبكة الإذلك ، مع الأخذ بنظر الً

 معينٍ  نه في حالة وجود خطرٍ إ لى، إة لكترونيّ تصالات الإوالخاص بالا 2006لسنة  24ربي رقم والتوجيه الأ

 .(2)بشأن هذه المخاطر الأعضاء الشركاءيجب إبلاغ  ، لشبكةا منلأ من خرقٍ 

فإنه لا يسري عقد تأسيس الشركة سواءً أكان أبرم على  2005لسنة  86وفقاً لقانون الشركات الياباني رقم    

إلا بعد تصديقه من قبل الكاتب العدل ، كما لا يجوز تعديل عقد التأسيس إلا  نحوٍ تقليد أم إلكترونياً عن بعد ،

 . )3(من القانون  30بعد أن يتم المصادقة عليه من الكاتب العدل ، أيضًا ، وهذا ما أشارت إليه المادة 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Article 26 /  (2) Articles of incorporation set forth in the preceding paragraph may be 

prepared in the form of an electronic or magnetic record (meaning a record that Ministry 

of Justice Order prescribes as being used in computerized information processing and 

created in electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by 

the human senses; the same applies hereinafter). In such cases, actions prescribed by 

Ministry of Justice Order must be taken in lieu of the signing or the affixing of the names 

and seals, with respect to the data recorded in such an electronic or magnetic record. 

 الفرنسياة هو:اللغة النصا ب -2

7/2." Lorsqu’il existe un 137 quiva particulier de violation de la sécurité du réseau, 

lefournisseur d’un service de communications électroniques accessible au public 

informe les abonnés de ce 137quiva et, si les 137quivale que peut prendre le 

fournisseur du service ne permettent pas de l’écarter, de tout moyen éventuel d’y 

remédier, y compris en en indiquant le coût probable". 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3
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 الفرع الثاني

 الشركة الإلكترونية تأسيسصدور شهادة 

بعد أن تتم الموافقة على تأسيس الشركة، يتولى مسجل الشركات وفقاً لما أوجبه القانون، نشر قرار     

الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات والتي يتولى إصدارها، وتتحمل الشركة أجور 

ا، تقديم طلبٍ للقيد في ،وهذا الأمر يستوجب على الشركة خلال ثلاثين يومً )1(ونفقات النشر على حسابها

، وقد  ويتضمن هذا الطلب جملةٌ من المعلومات والبيانات التي أوجب القانون إدراجها السجل التجاري،

 ،)2(أن تقوم بالتسجيل في السجل التجاري في كل منطقةٍ لها فرعٌ للشركة فيها، أوجب القانون على الشركة 

ضرورة القيام ، ، كما أوجب القانون على الشركة )3(البيانات كما ألزم أن يتوافر في هذا التسجيل جملةٌ من

 ؛ حمايةً  ؛ بهدف إط لاع الغير على هذه التغييرات والتعديلات بتأشير أي تعديلٍ يطرأ على هذه البيانات

                                                                                                                                                                                                    

Article 30 (1) Articles of incorporation set forth in Article 26, paragraph (1) do not 

become effective unless they are certified by a notary public. 

(2) Articles of incorporation that are certified by a notary public pursuant to the 

preceding paragraph may not be amended before the formation of the Stock Company 

except when they are amended under the provisions of Article 33, paragraph (7) or (9), 

or Article 37, paragraph (1) or (2 

صدار اعلى المسجل " على  النافذ والمعدل 1997لسنة  21العراقي رقم من قانون الشركات  206نص ت المادة  -1

 ."نلقانواحكام هذا ا نشرة خاصة بالشركات فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من امور الشركات بموجب

اجر خلال على كل ت -1 " النافذ والمعدل على  1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  44نص ت المادة  -2

 .يسجل التجارفي ال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه محلا تجاريا أن يقدم طلبا للقيد

  :–على البيانات الآتيةويجب أن يشتمل طلب القيد  -2

 .اسم التاجر وتاريخ ميلاده وجنسيته –آ 

 .الًسم التجاري والعنوان التجاري أن وجد –ب 

 .الًهلية التجارية والًذن بمزاولة التجارة إذا كان لًزما –جـ 

 .موضوع التجارة –د 

 .تاريخ افتتاح المحل التجاري أو تملكه –هـ 

تجارية لمحال الن الفروع التابعة له سواء كانت بالعراق أو بالخارج وعناوين اعنوان المركز الرئيسي وعناوي –و 

 .الًخرى التي للتاجر وموضوع تجارة كل منها

 ." هاسماء المعتمدين التجاريين وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيت –ز 

 من القانون ذاته . 45ينظر نص المادة  -3
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 .)1(لحقوقهم 

ايته غمنهما كلٍ للكن و،  نص عليهما القانون ، من الجدير بالذكر إن الإشهار والقيد إجراءان متلازمان     

وكذلك  ، لشركةلاع الغير بالوقائع والتصرفات والبيانات المتعلقة با؛ إذ يهدف الإشهار على إطِ  وأهميته

، سيطةً بانونيةً نةً قد قريع  لقيد في السجل التجاري فهو ي  إلى االتعديلات والتغييرات التي تطرأ، أما بالنسبة 

 كتساب الشركة لصفة التاجر.اعلى 

، وأيضًا، أجاز القيد )2(هارات القانونية بالطريقة الإلكترونيةششرع الجزائري أجاز أن تتم الًإن الم    

للتجار سواءً  تجاري إلكترونيٍ  ، ، فضلًا عن إجازته إنشاء سجلٍ )3(لكتروني في السجل التجاري عن بعدٍ الإ

فإنه لم ينص على إجراءات الإشهار لمشرع العراقي إلى اأكانوا أشخاصًا طبيعيين أم معنويين، أما بالنسبة 

ر المشرع دِ ص  ، كذلك لم ي  )4(التقليدي أو الإلكتروني للشركات الإلكترونية، لكنه أجاز هذا الإشهار ضمناً

التسجيل الإلكتروني للشركات عن  أحكام مولم ينظ،  لكترونيإالعراقي أي تشريعٍ يجيز إنشاء سجلٍ تجاريٍ 

لكتروني متوفر إمن خلال رابطٍ  ات التابعة لوزارة التجارة ، سمحت بذلكلكن دائرة تسجيل الشرك ، بعدٍ 

، وسنبحث هذا الموضوع في  دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقيةل إلكترونيٍ  على موقعٍ 

 . الباب الثاني بشيءٍ من التفصيل

 أشارتفقد  ، معينةٍ من قانون الشركاتبجوانبٍ والخاص  2017لسنة  1132أما التوجيه الأوربي رقم     

صحة من التأكد من  كن الغيرم  يت   ؛ لكي شف عن المستندات الأساسية للشركةالك وجوب منه على 8الفقرة 

المخولين من بالأشخاص وخاصةً التفاصيل المتعلقة  ، معلومات الأخرى المتعلقة بالشركةوال، محتوياتها 

                                                             

كل تعديل في التاجر أو مدير الفرع أن يطلب التأشير في السجل بعلى " من القانون ذاته على  46نص ت المادة  -1

ي رف القانونخ التصالبيانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ويقدم طلب التأشير خلال ثلاثين يوما من تاري

 ."أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك

انونية على والخاص بالإشهارات الق 2016لسنة  136 – 16من المرسوم التنفيذي  الجزائري رقم  5نص ت المادة  -2

 "يمكن إدراج الإشهارات القانونية بالطريقة الإلكترونية "

يدرج  " تجاري علىوالخاص بالسجل ال 2018لسنة  112-18من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم  2نص ت المادة  -3

اري جل التجلكتروني يدعى بالسإأو المعنويين، رمز  سجل التجاري للتجار ، الأشخاص الطبيعينفي مستخرجات ال

 . الإلكتروني " س.ت.إ"

حكام هذا لً ـ تسري ااو" من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ على  /3نص ت المادة  -4

 ."ويون أـ المعاملات الًلكترونية التي ينفذها الًشخاص الطبيعيون او المعن : القانون على
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أن تكون الأطراف المهتمة وجوب من التوجيه ذاته على  (10) ةالفقر شارتأقد و، )1(الشركة قبل

بالوسائل الورقية  ، قادرةٌ على الحصول على نسخةٍ من هذه المستندات والتفاصيل ،من الغيربالمعلومات 

إلى ضرورة  قيام الدول الأعضاء ،  من التوجيه ذاته (33)وأشارت الفقرة ،)2(الإلكترونيةالوسائل بوكذلك 

في  بضمان  تحديث  المعلومات في سجلات الشركات ، في حالة حدوث أي تغييراتٍ ، في الإتحاد الأوربي 

، بما  الكاملة المتعلقة بهذه التغييراتيومًا من استلام المستندات (21)، خلال المعلومات المدخلة دون تأخيرٍ 

، وعلى الدول الأعضاء بذل جهودٍ معقولةٍ خلال هذه  للقانون الوطنيوفقاً في ذلك التحقق من الشرعية 

فيما يتعلق بالمستندات المحاسبية التي تلتزم الشركات بتقديمها لكل ، للتطبيق  المدة، ولً ينبغي أن تكون قابلةٌ 

ت المشمولة خلال الفترا ، برره العبء الزائد للعمل على السجلات المحليةيذا الًستبعاد وه،  ماليةٍ  سنةٍ 

الحد الزمني  مديد ميعاديجب تووفقًا للمبادئ القانونية العامة المشتركة بين جميع الدول الأعضاء ،  ر،بالتقري

 .)3(يومًا في حالًت القوة القاهرة (21)البالغ 

                                                             

 باللغة الإنكليزية هو : 8نص الفقرة  -1

" The basic documents of a company should be disclosed in order for third   parties to 

be able to ascertain their contents and other information concerning the company, 

especially particulars of the persons who are authorized to bind the company ". 

 باللغة الإنكليزية هو : 10نص الفقرة -2

“ Interested parties should be able to obtain from the register a copy of such documents 

and particulars by paper means as well as by electronic means”. 

 باللغة الإنكليزية هو :  33نص الفقرة -3

“ Member States should ensure that, in the event of any changes to information entered 

in the registers concerning companies, the information is updated without undue delay. 

The update should be disclosed, normally, within 21 days of receipt of the complete 

documentation regarding those changes, including the legality check in accordance with 

national law. That time limit should be interpreted as requiring Member States to make 

reasonable efforts to meet the deadline laid down in this Directive. It should not be 

applicable as regards the accounting documents which companies are obliged to submit 

for each financial year. That exclusion is justified by the overload of work on domestic 
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والقيام بإجراءات التسجيل وفقًا ،  يترتب على قيام الشركة بجميع ما يتطلبه القانون من مستلزماتٍ لتأسيسها 

، ونشر قرار الموافقة في نشرة الشركات  ومن ثم موافقة المسجل على هذا التأسيسللضوابط والتعليمات ، 

، وتتمتع الشركة حينها بالشخصية المعنوية اللازمة  ، بعدها سيتم صدور شهادة تأسيس الشركة الخاصة

ن صدور شهادة أ، وغرضها، وقد أشار المشرع العراقي إلى  دفها؛ لتحقيق هعبر الأنترنت  للقيام بنشاطها

، هل إن صدور شهادة  ولعل سؤالًً يتبادر إلى الذهن مفاده ،)1(د دليلًا يثبت تأسيس الشركةع  التأسيس ي  

، على نحوٍ يدل على  ، وموافقتها للقانون قرينةً قانونيةً قاطعةً على صحة إجراءات التأسيس ي ع دالتأسيس 

قرينةً قانونيةً بسيطةً قابلةً  ي ع دم إمكانية الطعن في صحة هذه الإجراءات ؟ أم إن صدور هذه الشهادة عد

 لإثبات العكس، على نحوٍ يستطيع من خلاله كل ذي مصلحةٍ أن يطعن بصحة هذه الإجراءات؟ 

قرينةً قانونيةً  ي ع دللإجابة عن هذا السؤال نقول : قد يبدو للوهلة الأولى إن صدور شهادة التأسيس       

إن إجراءات  ، د بها المشرع العراقيتأسيسها( قص   ت  بِ ث  قاطعةً لصحة الإجراءات، لإن عبارة ) دليلًا ي  

قانوناً يشير إلى إن العبارة التي أوردها ، لكن الواقع  ، ولً يجوز الطعن بصحتها ت وفقاً للقانونالتأسيس تم  

د قرينةً قانونيةً بسيطةً قابلةً لإثبات العكس؛ إذ ع  ، ت   من قانون الشركات النافذ 19المشرع العراقي في المادة 

أو كانت تتضمن ، ، متى ما كانت مخالفةً للقانون  يجوز لمن له مصلحةٌ أن يطعن بصحة هذه الإجراءات

، أو تم  تتعلق بإيداع رأس المال ، كما لو تم تقديم وثائقًا مزورةً  أو جميعهم، د الأعضاء رتكبها أحاجريمةً 

 .  )2(، مخالفةٌ للواقع عند تقديم طلب التأسيس إعطاء بياناتٍ كاذبةٍ ومظللةٍ 

 ن الشركاتعلى إن هذه الأحكام هي ما نصت عليه القواعد العامة فيما يتعلق بالإشهار والإعلان ع    

 إعمالها،بيقها و، ولً نرى من وجود أي مانعٍ قانونيٍ يمنع تط ، وفيما يخص صدور شهادة التأسيس قليديةالت

 لتكون سارية المفعول على الشركة الإلكترونية .

، ألً وهي الطابع الشخصي الذي  وفي غاية الخطورة إلى مسألةٍ مهمةٍ عتبار بيد إنه يجب الأخذ بنظر الً    

عتبار في عقد تأسيس ا؛ إذ تكون فيه شخصية الأعضاء محل  الأشخاص الإلكترونيةتتسم به شركات 

                                                                                                                                                                                                    

registers during reporting periods. In accordance with general legal principles common 

to all Member States, the time limit of 21 days should be suspended in cases of force 

majeure” . 

 .النافذ والمعدل 1997لسنة  21العراقي رقم من قانون الشركات  19ينظر نص المادة  -1

 .42مصدر سابق ، ص  فاروق إبراهيم جاسم ، -2
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، الأمر الذي يستلزم وجود علاقةٍ وثيقةٍ ومتينةٍ ومتبادلةٍ بين الشركاء ، ويبدو للوهلة  الشركة الإلكترونية

الممكن أن  ، ومن نترنت مترامية الأطرافذلك إن شبكة الإ وسبب؛  الأولى إن هذا الأمر يصعب تحقيقه

،  ، وتنعدم الثقة المتبادلة بينهم يكون الأعضاء في شركات الأشخاص الإلكترونية ينتمون لدولٍ متعددةٍ 

من شركات الأشخاص  ؛ فمن الصعوبة أن يتم تأسيس شركةٍ  ونتيجةً لوجود فاصلٍ زمانيٍ ومكانيٍ بينهم

 : تيةحتمالًت الآوذلك للا، مًا ، غير إن واقع الحال قد يشير إلى خلاف ذلك تما)1(الإلكترونية

،  دةٍ  ومتعد، ويعيشون في دولٍ مختلفةٍ  قد يحدث أن يكون هنالك مجموعةٌ من الأقارب أو الأصدقاء -1

شركةٍ  في تأسيس ، ويرغبون ووشائجٌ متينةٌ ،  وتربطهم علاقاتٌ ، ورغم ذلك توجد بينهم ثقةٌ متبادلةٌ 

الثقة  نعداما ، وبذلك لً يكون الفاصل الزماني والمكاني سببًا في من شركات الأشخاص الإلكترونية

 المتبادلة بينهم.

ءً ، سوا ، ويعيشون في دولةٍ واحدةٍ  قد يحدث أن يكون هنالك مجموعةٌ من الأقارب أو الأصدقاء -2

 اتٌ علاق ربطهموت، لةٌ ، ورغم ذلك توجد بينهم ثقةٌ متباد أم في مدنٍ متعددةٍ ،  أكانوا في مدينةٍ واحدةٍ 

 ، ويرغبون في تأسيس شركةٍ من شركات الأشخاص الإلكترونية. ووشائجٌ متينةٌ 

وز عراقي يج، ووفقاً لأحكام القانون ال ، في تأسيس شركة مشروعٍ فردي قد يرغب فردٌ واحدٌ فقط -3

ن لأ ؛ عتبار الشخصيشترط فيهم الًله ذلك ، وهذا الأمر لً يستلزم وجود شركاء آخرين معه ي  

هذا و،  يهارع العراقي أجاز تأسيس شركةٍ من قبل شخصٍ واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة فالمش

،  ةكترونيستثناء  في شركات الأشخاص التقليدية من الممكن تطبيقه على شركات الأشخاص الإلالً

م لأحكاا ستثناءٍ وفقً ا، ويقول : إن ما أورده المشرع العراقي من  ولعل البعض يعترض على ذلك

ز لً يجو ستثناءٌ ، والمبدأ يقضي بأن الً ، ينصرف أثره على شركات الأشخاص التقليدية القانون

 ؟  ونية، فكيف يمكن أن يتم تطبيقه على شركات الأشخاص الإلكتر التوسع فيهالقياس عليه أو 

ثناء لً يجوز ست: صحيح إن المبدأ القانوني الثابت هو إن الً للإجابة عن هذا التساؤل نقول     

ستثناء لشركات ستحدث هذا الًا، بيد أن المشرع العراقي عندما  التوسع فيهالقياس عليه أو 

لسنة  21الأشخاص متمثلًا بشركة المشروع الفردي، عند سن قانون الشركات العراقي رقم 

لسنة  64لأمر ، عند تعديل هذا القانون با ستثناءٍ آخرٍ لشركات الأموال التقليديةا، ثم تلاه ب1997

                                                             

 . 131د. زينة غانم عبد الجبار الصفار، مصدر سابق، ص -1
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، ورغم )1(، شمل تأسيس شركةٍ محدودة المسؤولية يملكها شخصٌ طبيعيٌ أو معنويٌ واحد2004

، والذي سبق وأن بيناه في  تحفظنا على توجه المشرع العراقي في تأسيس شركةٍ من شخصٍ واحدٍ 

ستثناءٌ نوعيٌ اإنه ، ستثناء ، إلً إن المشرع العراقي قصد بهذا الً الفصل السابق من هذا الباب

، ألً وهي الشركات الخاصة التقليدية دون الشركات  يسري على صنفٍ من أصناف الشركات

وتعدي أثره  ، ستثناء، ولً يوجد مانعٌ قانونيٌ يمنع من قيام المشرع العراقي بشمول هذا الً العامة

ستثناءٌ نوعيٌ على هذا اأيضًا ،  ، ، وبذلك يكون لذات الصنف من الشركات الخاصة الإلكترونية

،  والتي لً يوجد مائزٌ خاصٌ ومؤثرٌ بينها وبين شركات  الصنف من الشركات الخاصة الإلكترونية

ستثناء الوسيلة المستخدمة في ممارسة ا، يخص ويؤثر في هذا الموضوع، ب الأشخاص التقليدية

عند سن قانونٍ خاصٍ ينظم لهم إذا ما رغب المشرع العراقي ، إلً ال   نشاط كل صنفٍ من الشركات

، وقرر عدم سريان هذا  ، أو أجرى تعديلًا على قانون الشركات النافذ أحكام الشركات الإلكترونية

 سن القانون.  عند، وفقاً لرؤياه وتوجهاته وسياسته التشريعية  الشركات الإلكترونيةستثناء على الً

 1151نترنت، من التوجيه الأوربي رقم بر الإوالخاصة بتأسيس الشركات ع 7/ز/ 13أشارت المادة     

كتمال تأسيس استخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، إنه يتعين اوالخاص ب 2019لسنة 

نترنت في غضون خمسة أيام عمل ، ويجب تشكيلها حصرًا من قبل أشخاصٍ طبيعين وفقًا الشركة عبر الإ

 : )1(عتبارًا من الفترة التاليةاعشرة أيام عملٍ في حالًتٍ أخرى  لنماذج هذا التوجيه ، أو في غضون

                                                             

 النافذ والمعدل  1997لسنة  21/ ثانياً من قانون الشركات العراقي رقم  8المادة  ينظر نص -1

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

 Article 13g  / Online formation of companies 

7. Member States shall ensure that the online formation is completed within five working 

days where a company is formed exclusively by natural persons who use the templates 

referred to in Article 13h, or within ten working days in other cases, from the later of the 

following: 

(a) the date of the completion of all formalities required for the online formation, 

including the receipt of all documents and information, which comply with national law, 

by an authority or a person or body mandated under national law to deal with any 

aspect of the formation of a company;                                 
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مستندات ميع البما في ذلك ج نترنت ،نتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة للتأسيس عبر الإتاريخ الً -1

ضةٍ ةٍ مفووالمعلومات التي تتوافق مع القانون الوطني ، من قبل أي سلطةٍ ، أو شخصٍ ، أو هيأ

 بموجب القانون الوطني ، للتعامل مع أي جانبٍ من جوانب تأسيس الشركة .

ريك، دمها الشلتي قة اتاريخ دفع رسوم التسجيل ، أو الدفع نقدًا لرأس المال ، أو السداد للحصة العيني -2

 كجزءٍ من رأس مال الشركة .

لأعضاء الدول ا ب علىإذا لم يتم التمكن من استكمال الإجراءات في المواعيد النهائية المشار إليها آنفاً ، يج

 التأكد من إن مقدم طلب تأسيس الشركة عبر الإنترنت ، قد تم إخطاره بأسباب التأخير .

منه إلى إنه يجب على المؤسسين الإبلاغ عن  87ركات الياباني فقد أشارت المادة أما بالنسبة لقانون الش    

كافة الأمور المتعلقة بالتأسيس إبتداءً من إبرام عقد التأسيس لغاية إنعقاد الًجتماع التنظيمي وعلى المؤسسين 

 :  )1(أن يقدموا ما يأتي

                                                                                                                                                                                                    

(b) the date of the payment of a registration fee, the payment in cash for share capital, 

or the payment for the share capital by way of a contribution in kind, as provided for 

under national law. Where it is not possible to complete the procedure within the 

deadlines referred to in this paragraph, Member States shall ensure that the applicant is 

notified of the reasons for the delay. 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Subsection 3 Reporting of Matters Regarding Incorporation 

Article 87 (1) The incorporators must report matters regarding the incorporation of a 

Stock Company to an Organizational Meeting. 

(2) In the cases listed in the following items, the incorporators must submit o r provide to 

an Organizational Meeting a document or an electronic or magnetic record in which the 

information provided for in such items has been detailed or recorded: 

(i) in cases where articles of incorporation provide for the matters listed in each item of 

Article 28 (excluding the matters provided for in each item of Article 33, paragraph (10) 

in cases listed in such items): The content of the report referred to in Article 33, 

paragraph (4) of the inspector under paragraph (2) of the same Article; and 
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 الًجتماع التنظيمي أو وثيقة إلكترونية أو مغناطيسية إلىكتابية تقديم وثيقة  -1

 هذا القانون السجل الذي تم فيه تفصيل المعلومات المنصوص عليها في  -2

 محتوى التقرير للمفتش . -3

قات من القانون والتي تتضمن المصروفات والنف 28جميع التفاصيل التي نصت عليها المادة  -4

 وأسماء المؤسسين والأموال النقدية والعينية المقدمة كأسهم في الشركة  .

، وقد )1(من القانون ذاته تعديل عقد تأسيس الشركة بقرار في الًجتماع التنظيمي للشركة  96أجازت المادة 

تم الإعتراض من قبل بقية المساهمين على التعديل فيصار من القانون ذاته إنه في حال  97أوجبت المادة 

 .)2(تبدأ من تاريخ صدور القرار إلى إلغاء الإكتتاب بالأسهم المصدرة عند التأسيس في خلال إسبوعين 

ة نظمة التجارالإلكترونية هي نظامٌ حديثٌ من أ ة، يتضح لنا إن الشرك ستنادًا إلى ما تقدم ذكرها     

من  جملةٌ  رتوافوينبغي  ، ، تتسم بخصائصٍ معينةٍ تميزها من غيرها من الأنظمة القانونية الإلكترونية

لكل  ةٌ ، وإن إجراءات التأسيس واحد تأسيس الشركة الإلكترونيةوالخاصة في عقد ، ركان العامة الأ

 ، ةالمحدودوتأسيس شركات الأموال المساهمة الخاصة لمستلزمات الستثناء بعض اب ، الشركات الإلكترونية

  لكتروني .كتتاب الإوالمتمثلة في الً

                                                                                                                                                                                                    

(ii) in the case listed in Article 33, paragraph (10), item (iii): The content of the 

verification provided in such item. 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

(Amendment in Articles of Incorporation at Organizational Meetings) 

Article 96 Notwithstanding the provisions of Article 30, paragraph (2), articles of 

incorporation may be amended by a resolution at an Organizational Meetin. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

(Rescission of Subscription for Shares Issued at Incorporation) 

Article 97 In cases where it is resolved at the Organizational Meeting to effect an 

amendment in the articles of incorporation to change the matters listed in each item of 

Article 28, the Shareholders at Incorporation who dissented from such amendment at 

such Organizational Meeting may rescind the manifestation of their intention relating to 

the subscription for such Shares Issued at Incorporation only within two weeks after 

such resolution. 
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؟  لتزامات الشركة الإلكترونيةاق و؟ وما حقو لكن ما الأثار التي تترتب على تأسيس الشركة الإلكترونية    

؟ جميع هذه التساؤلًت  في الشركات الإلكترونيةوالرقابة ؟ وما هيئات الإدارة  وكيف يتم إدارتها عن بعد

 ه الدراسة .من هذ الفصل القادم ا من خلال نهسنحاول الإجابة ع



 

 لثالثا فصلال

 

 

 تأسيس أحكام

 الإلكترونية ةالشرك
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 الثالثالفصل 

 لكترونيةلشركة الإأحكام تأسيس ا

ستثناء ا، ب تأسيسها من تاريخ صدور شهادة جميع الشركات التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية إن     

ا يعني بأن الشركة ليست مجرد عقدٌ ، وهذ قانونًا شركة المحاصة التي لم ينظم المشرع العراقي أحكامها

، يمارس  ، بل هي شخصٌ معنويٌ يستمر وجوده القانوني خلال فترةٍ من الزمن بين أطرافه فقطمبرمٌ 

الجائزة ، ويقوم بجميع التصرفات  لتزامات، ويكتسب ذمةً ماليةً بما فيها الحقوق والا خلالها نشاطه التجاري

، وحريٌ عن البيان إن مفهوم  نحلال وجبت تصفيتهلاانقضت مدته با، فإذا )1(ةً أم قانونيةً سواءً أكانت مادي، 

حجب ،  على إقرار الشخصية المعنوية، ويترتب  ا وثيقًا بالذمة الماليةرتباطً ايرتبط ،  الشخصية المعنوية

الواقعة  التصرفات، وتعد  ومسؤولياتهم خلف شخصية الشركة، ختفاء ذمتهم المالية اوشخصية الشركاء 

وجميع مفاصلها ، تحتاج إلى إدارة مرافقها تأسيسها  بعد أن يتمبيد إن الشركة  سم الشركة ملزمةٌ لها ،اب

إدارتها في شركات الأموال من حيث  عن، ، كما إن إدارة الشركة تختلف في شركات الأشخاص  وهيئاتها

سواءً  ،آلية إدارة الشركة الإلكترونية ، ولكن هل إن  ، ومن حيث الرقابة المرافق التي تتولى مهمة الإدارة

هما تلافٌ بينخاأم إن هنالك  لشركات التقليديةهي ذاتها في ا، في شركات الأشخاص أم في شركات الأموال 

الإلكترونية  ةومحاولة تطبيقها على الشرك، فهل من الممكن تطويع القواعد العامة ختلافٌ ا ؟ وإذا كان هنالك

 ا قانوناً؟ لتنظيمه؛ 

شركة أسيس الآثار ت، نبحث في المبحث الأول منه  الفصل إلى مبحثين قسمناللإجابة عن هذه التساؤلات    

    الشركات الإلكترونية.والرقابة في دارة الإ، أما المبحث الثاني فنبحث فيه  الإلكترونية

 

                                                             
ما : هأولتصرفات إلى نوعين من الا أم شخصًا معنوياً طبيعيً  اشخصً المالك سواءً أكان  نلتي تصدر متنقسم التصرفات ا -1

نقضاؤه ، اعديله أو ه أو تنقلالتصرف القانوني والذي بموجبه تتجه الإرادة نحو إحداث أثرٍ قانونيٍ معينٍ قد يكون إنشاء حقٍ أو 

فه كه، أو إتلاستهلاالى تتجه الإرادة إلى إحداث تغييرٍ في مادة الشيء قد تؤدي إهو التصرف المادي والذي بموجبه وثانيهما : 

 مزيد حول هذا الموضوع ينظر :أو تغييره، لل

انونية ، بغداد ، ، المكتبة الق1محمد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية ، الحقوق العينية الأصلية، ج -

 .58، ص2018العراق، 
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 ولالمبحث الأ

 آثار تأسيس الشركة الإلكترونية

، إلا إن المشرع منح هذه الشخصية )1(طفقتثبت للأشخاص الطبيعيين  الشخصية القانونيةن أالأصل    

، وقد  ؛ إذ تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية بمجرد إبرام عقد تأسيسها ستثناءً االقانونية للشخص المعنوي 

؛  ا يتجه إلى منحها، لكن الرأي الراجح فقهً )2(ختلف الفقهاء حول منح الشخصية القانونية للشخص المعنويا

، ، وبذلك يترتب على إبرام عقد الشركة الإلكترونية  وسياسيةٍ  جتماعيةٍ ،ا، و قتصاديةٍ او لضروراتٍ عمليةٍ ،

والتي تترتب على نشوئها آثارًا متعددةً ترتب حقوقًا  تمتع الشركة الإلكترونية بالشخصية المعنوية ،

، إما بحل  نتهاء الشخصية المعنويةاإلى حين ، كة الإلكترونية لتزامات ، وتظل هذه الآثار مرافقةً للشراو

الشركة الإلكترونية أو تصفيتها ؛ لذلك سنبحث هذه المواضيع ضمن مطلبين نبحث في المطلب الأول حقوق 

 الشركة الإلكترونية .واجبات وفي المطلب الثاني ، الشركة الإلكترونية 

 

                                                             
ها، وفي أنواعف القدرة أو إمكانية الشخص لأن يكون محلًا لاكتساب الحقوق على اختلاالمقصود بالشخصية القانونية هي  -1

رد ولادته كالطفل وهي تثبت للشخص الطبيعي بمج، ذات الوقت يكون قادرًا على تحمل الالتزامات التي يفرضها القانون عليه

ذا مزيد حول هخاص ، للنعدام التمييز، بل يؤثر في أهلية الأداء؛ لأنها تحدد بموجب إرادة الأشا،والمجنون ،ولا يؤثر فيها  

 الموضوع ينظر : 

د القضائي جتهالاعتراف بالشخصية القانونية للروبورت الذكي ، بحث منشور في مجلة ا. سهام دربال ، إشكالية الاد -

 . 457، ص 2022، 29، ع 14، والتي تصدر عن جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، م

 لتالية:لأسباب ايذهب إلى منحها لختلف الفقهاء في منح الشخصية القانونية للشخص المعنوي ، إلا إن الرأي الراجح ا -2

ه لإمكانيات يقها ؛إن الأشخاص المعنوية تقوم بإنجاز مهماتٍ وأعمالٍ، يعجز الإنسان الفرد عن القيام بها وتحق -أ

 المحدودة .

ة قانونيبعض المشاريع يستغرق فترةً طويلةً من الزمن قد تتجاوز عمر الإنسان؛ لذلك تمنح الشخصية ال -ب

 ي لا يصيبه المرض أو الوفاة أو العجز عن العمل .للشخص المعنوي الذ

ه على أفراد عتراف بالشخصية القانونية للشخص المعنوي يؤدي إلى ضرورة التعامل مع كل فردٍ منإن عدم الا -ت

  :وضوع ينظر هذا الم ستقرارٍ في المعاملات، للمزيد حولاوعدم  إنفراد؛ الأمر الذي يسبب عناءً وتعقيدًا كبيرًا،

 2021العراق،  لنجف ،عبد الباقي البكري ، زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، مكتبة دار السلام القانونية ، ا -

 .   299-298،ص
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 المطلب الأول

 حقوق الشركة الإلكترونية

، ولا يمكن إدراكه س  ولا يح   ك  ر  وجودٍ معنويٍ لا يد   يؤدي إبرام عقد الشركة الإلكترونية إلى نشوء    

لتزام بالواجبات، وقد ويكون أهلًا للا،  كتساب الحقوقاله القانون ب رق  ي  المعنوي، و ، يسمى بالشخص بالحس

، وتتمتع  تهدف لتحقيق غرضٍ معينٍ ، التي  مجموعةٌ من الأشخاص أو الأموال "ه البعض بأنه ف  عر  

والأشخاص المعنوية  ،)1("لتزاماتكتساب الحق وتحمل الالا؛ والأهلية القانونية اللازمة  ، ستقلاليةبالا

، وبعضها قد تكون تابعةً لأحكام القانون الخاص  بعضها يخضع لأحكام القانون العام كالوحدات الإقليمية

 :  )2(وافر عنصرين أساسيين لتكوين الشخصية المعنوية وهما، ولا بد من ت كالشركات التجارية

 حددٍ .مد؛ لتحقيق غرضٍ ص  ر  أو الأموال ت  ، عنصرٌ موضوعيٌ يتضمن وجود جماعةٍ من الأشخاص  -1

 ا .عترفت الدولة بهاإلا إذا ، عنصرٌ شكليٌ ؛ إذ لا تثبت الشخصية المعنوية للمجموعة  -2

لشركات التقليدية، فإن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ وفقاً للقواعد العامة في تأسيس ا    

ستكمال إجراءات التأسيس وتوثيق عقدها لدى مسجل الشركات، أو من ا، بعد )3(صدور شهادة تأسيسها

عتراف الدولة للشركة بالشخصية المعنوية، ا، بيد إن )4(تاريخ إيداع نسخةٍ من عقدها لدى مسجل الشركات

ختلف ا أما البعض الأخر فقد  ، ولكن بعض هذه الحقوق متفقٌ عليها بين الفقهاء ، لها حقوقاً فإن ذلك يقرر

ولبيان حقوق الشركة الإلكترونية كشخصٍ معنويٍ نبحثها ضمن  ؛ الفقه في منحها للشركة الإلكترونية

 المختلف عليها .فرعين، يتضمن الفرع الأول الحقوق المتفق عليها ، أما الفرع الثاني فيتضمن الحقوق 

                                                             

حقوق عهد المبشير بن عابد ، الشخصية المعنوية ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ،  تصدر عن  -1

 ا :. ينظر، أيضً  348، ص 2022، 2، ع8مد، النعامة ، الجزائر ، موالعلوم السياسية ، جامعة صالحي أح

 .299عبد الباقي البكري ، زهير البشير ، مصدر سابق ، ص -

 .58ص ،د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، مصدر سابق  -2

ر ، جامعة ة والنشالقانون العراقي ، مديرية دار الكتب للطباعكامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات العراقية في  -3

 . 37، ص1990الموصل ، الموصل، العراق، 

الشخصية  تكتسب الشركة" النافذ والمعدل على 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  22نص ت المادة  -4

 ً ت المادة ما نص  ك، "  على شخصيتها المعنويةالمعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا

 ." تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل"  على 183
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 الفرع الأول

 الحقوق المتفق عليها 

حقوقاً يمنحها لها القانون، وهي  كتسابهاا، )1(كتساب الشركة الإلكترونية للشخصية المعنويةايترتب على     

ستثناء بعض الحقوق التي يختص بها ا، ب)2(ذات الحقوق التي يمنحها القانون للشخص الطبيعي بمجرد ولادته

تفق الفقه االإشارة إلى الحقوق التي  ، البحثهذا وسنبين ضمن ، )3(الطبيعي دون الشخص المعنويالشخص 

 . )4(كتسابها للشخصية المعنويةابمجرد ، على منحها للشركة الإلكترونية 

                                                             
ع الثاني من ضمن الفر 47في المادة  الأشخاص المعنويةسم اأطلق المشرع العراقي على تجمع الأشخاص أو الأموال  -1

ليها مشرعون آخرون النافذ والمعدل، وأطلق ع 1951لسنة  40الفصل الثاني من الباب التمهيدي للقانون المدني العراقي رقم 

ي النافذ والمعدل من القانون المدني المصر 52أطلقها المشرع المصري في المادة  عتباريةالأشخاص الاتسميات أخرى مثل 

الأردني النافذ  من القانون المدني 50في المادة  الأشخاص الحكمية، وأطلق عليها المشرع الأردني  1948لسنة  131قم ر

 . 1976لسنة  43والمعدل رقم 

خصية زمة لشتختلف شخصية الشركة عن شخصية الإنسان في أمرين: أولهما، إن الشركة لا تكون لها بعض الحقوق الملا -2

ها، ب وغيرنتخاالأسرة مثل الزواج والطلاق والنسب والإرث وغيرها ، والحقوق السياسية مثل حق الاالإنسان، كحقوق 

يطلق على يقه، ولتزامات التي تتفق مع الغرض الذي أنشأ من أجل تحقوثانيهما، لا يصلح الشخص المعنوي إلا للحقوق والا

حقوقها ولشركة االوجوب للشخص المعنوي ، ويجعل تصرفات  هذا المبدأ بمبدأ التخصص، وهذا المبدأ يحد أو يقيد من أهلية

ذي عي والتقتصر على ما هو لازمٌ لتحقيق الغرض الذي أنشأت لأجله ، وهذا ما يجعل الشركة تختلف عن الشخص الطبي

 يستطيع أن يقوم بجميع التصرفات دون قيدٍ إلا في حدود القانون .للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :

 . 643، ص 1974،  5، المدخل إلى القانون ، ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ط د. حسن كيره -

 .59ص ،، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، مصدر سابق د. فوزي محمد سامي  -

خص معنوي شيكون لكل  -1"  النافذ والمعدل على  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  48نص ت المادة  -3

ً لصفة الشخص الطبي – 2 ممثلٌ عن ارادته وذلك في  عيويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما

يبينها عقد انشائه والتي  هلية الاداء وذلك في الحدود التيأوعنده  – 4 وله ذمة مالية مستقلة – 3 الحدود التي يقررها القانون

الشركات التي ووله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته  – 6 وله حق التقاضي – 5 القانونيفرضها 

فيه ادارة  الذي لمكانادارتها بالنسبة للقانون الداخلي إالرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز  يكون مركزها

 ."عمالها في العراقأ

منها حقوقٌ إداريةٌ، مثل حقها في فتح فروعٍ لها، وحقها في تحديد قيمة القروض التي تصدرها، ولها  ددةٌ متع للشركة حقوقٌ  -4

قتراض من المصارف ، حقوقٌ ماليةٌ مثل حقها في إصدار سندات القرض، وحقها في تسلم الهبات والتبرعات، وحقها في الا
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  للشركة الإلكترونية ذمةٌ ماليةٌ مستقلةٌ  -أولاا 

مم الشركاء الأخرين المؤسسين ماليةٌ مستقلةٌ عن ذذمة ٌ ، للشركة كشخصٍ معنويٍ ن أتفق الفقه على ا    

، سواءً  ؛ لتكوين رأس مال الشركة لها، وتتكون ذمة الشركة من مجموع الحصص التي قدمها كل شريكٍ 

أكانت الشركة تقليديةً أم إلكترونيةً ، فيكون رأس مال الشركة ملكًا لها وليس ملكًا شائعاً بين الشركاء ؛ إذ لا 

وذمم الشركاء ، ، إلا من خلال الفصل بين ذمتها المالية  أن تحقق الغرض من إنشائهايمكن للشركة 

يمنع من أن تكون للشركة  قانونيٍ  مانعٍ أي ولا يوجد ،  تفق جميع الفقهاء عليهاالمؤسسين لها، وهو حقٌ 

 : )2(الآتيةويترتب على ذلك النتائج ،  الإلكترونية ذمةٌ ماليةٌ مستقلةٌ 

 عينية. حصته تصبح ملكًا للشركة، ويصبح حقه حقًا منقولًا، لا حقاً عينيًا، وإن كانت إن حصة الشريك -1

 :يلي  د الضمان لدائني الشركة، ويترتب على ذلك ماع  إن ذمة الشركة تخصص لوفاء ديونها؛ إذ ت   -2

من خلال الحجز على ذمتها ، لا يجوز لدائني الشركاء أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشركة  -أ

 .)3(وحصته ، لكن بإمكانهم الحجز على أرباح الشريك  المالية

ستثناء ا، ب)4(تعداها إلى أموال الشركاء الخاصة، ولا ت حق دائني الشركة لغاية موجوداتهايقف  -ب

 عن جميع ديون الشركة بذمته المالية كلها.، والتي يكون فيها الشريك مسؤولًا ، شركات الأشخاص 

ذمة أحد بودينٌ له بين الدين الذي عليه للشركة، ، قاصة أن يتمسك بالملا يمكن لمدين الشركة  -ت

 ة .وحق الشريك يختلف عن حق الشرك ، ؛ إذ تستلزم المقاصة التقابل بين الحقين الشركاء

 يجوز للشركة أن تشترك مع شركاتٍ أخرى بصفة شريكٍ . -ث

ستثناء شركات اب كس صحيح ،والع، إن إشهار إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إشهار إفلاس الشركاء  -ج

الأشخاص، والتي يكتسب فيها الشريك صفة التاجر، وإن إفلاسها يؤدي إلى إفلاس جميع 

 .)5(الشركاء

                                                                                                                                                                                                    

كاظم جاسم الدلفي ، النظام القانوني لشركات تمويل  وغيرها ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر بخصوص ذلك : علي

 وما بعدها . 111، ص2020المشاريع ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 

 . 46-45د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص -2

 . 1997لسنة  12لشركات العراقي النافذ والمعدل رقم / ثانيًا من قانون ا 72/ ثالثاً والمادة  70ينظر نص المادة  -3

امناً سسًا ضمن الممكن أن يتعدى حق الدائنين إلى أموال المساهم متى ما كان عضوًا في مجل إدارتها ، أو كان مؤ -4

 للأخطاء التي تحدث خلال فترة التأسيس .

 من القانون ذاته . 36ينظر نص المادة  -5
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 الأهلية القانونية للشركة الإلكترونية -ثانياا 

 بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود الغرض، ينبغي أن تتمتع  الإلكترونيةالشركة ن أتفق الفقهاء على ا   

، وأن تتعامل وتصبح دائنةً أو  ، وبذلك تستطيع الشركة أن تكتسب الأموال وتتصرف بها الذي أنشأت لأجله

ويبدو للوهلة   بحسب الأحوال،، سواءً أكانت عقديةً أم تقصيريةً ، ، وتترتب عليها المسؤولية المدنية  مدينةً 

د شخصيةٌ، ولا يتحملها إلا شخص ع  العقوبة ت   الأولى إن الشركة لا تحاسب جزائياً وفقاً لهذا التصور؛ لأن

، كجزاءٍ  ، أو عقوبة المصادرة ، بيد إنه من الجائز توقيع عقوبة الغرامة ذاتهأو المخالفة مرتكب الجريمة 

، أو إجراء التصرفات  ، وطبيعي إن الشركة لا يمكن لها بذاتها أن تقوم بممارسة نشاطها على الشركة

والتوقيع عنها أشخاصٌ  ، ولحسابها، سمها ا، إنما يقوم بتمثيلها والعمل ب كالشخص الطبيعيالقانونية لوحدها 

، وقد )1(، أو رئيس المجلس أو الوكلاء ، كالمدير، أو أعضاء مجلس الإدارة دون ممثلين عنهاع  ، ي   طبيعيونٌ 

الشركات في المادة  والخاص بتنسيق الضمانات المطلوبة في2009لسنة  101أشار التوجيه الأوربي رقم 

، ضرورة الإفصاح عن إن تمثيل أياً منهم  د/أ منه، إنه يجب أن يبين التخويل الرسمي لممثلي الشركة/1

 .)2(يكون منفردًا أو مشتركًا

في  منه إلى إنه 353فقد أشارت المادة  2005لسنة  86أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم      

ا شركةٌ مساهمةٌ دعوى ضد مديريها ) بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا مديرين ( الحالات التي ترفع فيه

أو ملفات مديري شركة مساهمة  دعوى ضد تلك الشركة ، يجوز تعيين شخص لتمثيل الشركة في مثل هذا 

، تتمتع بأهليةٍ  لكترونية في ذلك كالشركة التقليديةن الشركة الإأونرى ، )3(الإجراء في اجتماع المساهمين

                                                             

 . 63- 62الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، مصدر سابق ، صد. فوزي محمد سامي ،  -1

 لإنجليزية هو :للغة اوالنص با -2

Article 1/ d / a “ are authorised to represent the company in dealings with third parties 

and in legal proceedings; it must be apparent from the disclosure whether the persons 

au thorised to represent the company may do so alone or must act jointly”. 

 والنص باللغة الإنجليزية هو :  -3

)Representation of Companies in Actions between Stock Company and Directors( 

Article 353 Notwithstanding the provisions of Article 349, paragraph (4), in cases where 

a Stock Company files an action against its directors (including persons who were 

directors; hereinafter the same applies in this Article), or the directors of a Stock 
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، كالشركة  التصرفات ه، وهنالك من يمثلها في القيام بهذ قانونية مستقلةٍ تخولها إجراء التصرفات القانونية

 لكترونية بالأهلية القانونية.التقليدية تمامًا ، ولا يوجد مانعٌ قانونيٌ يمنع من أن تتمتع الشركة الإ

 الإلكترونيةالشركة  سما -ثالثاا 

يقصد و ، سمٌ يميزها عن غيرها من الشركات الأخرىا،  لكترونيةً الإتفق الفقهاء على أن يكون للشركة ا   

سم التجاري ، والا ، والذي يستمد عمومًا من النشاط التجاري للشركة سم المقيد في السجل التجاريالابه 

؛  الغش، ولضرورته وأهميتهستخدامه في حالات ا، ويمنع من  يحمي الشركة في مجال المنافسة التجارية

سم الشركة في شركات الأشخاص يختلف عنه في ا، بيد إن كتابة )1(ل المشرع العراقي لتنظيمه قانوناًخ  تد  

، أما في شركات  سم أحد الشركاء أو بعضهماسم في شركات الأشخاص ؛ إذ يتضمن الا شركات الأموال

؛ والسبب في ذلك يعود إلى إن كل شريكٍ في )2(كةسم الشراضمن  مساهمٍ سم أي االأموال فلا يجوز ذكر 

، ديون الشركة بذمته المالية كلها ، يكون مسؤولًا مسؤوليةً تضامنيةً لا محدودةً عن جميع شركات الأشخاص

؛ حتى يعرف الأغيار الذين يتعاملون مع الشركة أسماء الشركاء الذي  سم أي شريكٍ منهمالذلك يجب ذكر 

سمٍ تجاريٍ ا، تتمتع ب لكترونية كالشركة التقليديةن الشركة الإأ ونرى،  بذمتهم المالية كلهايضمنون الشركة 

  ، وينبغي أن يكون مسجلًا في السجل التجاري ، يميزها عن غيرها من الشركات الإلكترونية الأخرى

سم التجاري لاا اوليس هنالك من مانعٍ قانوني يمنع من أن يخضع لذات الضوابط القانونية التي يخضع له

سم على جميع ما يتعلق بالشركة من ممتلكات ، وبضمنها موقع للشركة التقليدية ، وينبغي أن يكتب الا

 لكترونية ومراسلاتها وبرقياتها .نترنت ، وجميع مخاطباتها الورقية والإلكتروني على الإالشركة الإ

                                                                                                                                                                                                    

Company files an action against that Stock Company , a person to represent the Stock 

Company in such action may be designated at a shareholders meeting 

قدا للشركة، عيعد المؤسسون " على  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  13نص ت المادة  -1

ا مع اضافة كلمة اسم الشركة المستمد من نشاطها، يذكر فيه نوعه –اولا  :ونا، يحتوي علىموقعا منهم او ممن يمثلهم قان

ية مقبولة ية تسمامختلطة ان كانت مختلطة واسم احد اعضائها في الاقل ان كانت تضامنية او مشروعا فرديا ، وتجوز اضافة 

يجب ان " على  1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي النافذ رقم  23كما نص ت المادة ." ان كانت مساهمة او محدودة

سيطة او ة او بيدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وان يحتوي في الاقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامني

 ." مشروعا فرديا

 . 83-82وري ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، صأستاذنا د. عادل شمران الشمري ، إبراهيم عباس الجب -2
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نترنت ، من التوجيه الأوربي رقم ت عبر الإهـ والخاصة بتأسيس الشركا /3ز/  /13قد أشارت المادة      

ستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، إلى وجوب أن اوالخاص ب 2019لسنة  1151

سم الشركة التي تؤسس اتقوم الدول الأعضاء بوضع قواعدٍ تفصيليةٍ تتعلق بإجراءات التحقق من شرعية 

 . )1(نترنتعبر الإ

ولأجل توفير الحماية للغير الذي يتعامل  2005لسنة  86أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم      

، وتحديد مسؤولية الشركة تجاه قيامها بالسماح للآخرين تجاريًا مع من ينتحل إسمها في السوق التجاري 

شركةٍ تسمح للآخرين  أيمنه إلى إن  9، فقد أشارت المادة بإستخدام إسمها التجاري من قبل الآخرين 

بمزاولة عملٍ تجاريٍ أو الإنخراط في أي مشروعٍ بإستخدام الإسم التجاري الخاص بهذه الشركة فإنها 

ستكون مسؤولة بالتضامن والتكافل مع الآخرين الذين سمحت لهم ، تجاه أي شخصٍ تعامل مع هؤلاء 

ه الأعمال ، لأداء أي إلتزامات قد تنشأ عن هذه الآخرين بناءً على سوء فهمٍ ، إن هذه الشركة تقوم بمثل هذ

  .)2(المعاملة

 

  

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Article 13g /Online formation of companies  

3 / (e) the procedures to verify the legality of the name of the company, insofar as such 

checks are provided for under national law. 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

(Liability of Company Permitting Others to Use Its Trade Name) 

Article 9 Any Company who has permitted others to carry out a business or engage in 

any enterprise by using the Company's own trade nam e is jointly and severally liable 

together with such others, vis-a-vis any person who has transacted with such others 

based on misunderstanding that such Company carries out such business, for the 

performance of any obligations which may. 

arise from such transaction 
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 الفرع الثاني

 الحقوق المختلف عليها

ختلف الفقه في ا، ولكن هذه الحقوق  كتسبت الشخصية المعنويةا تتمتع الشركة بحقوقٍ أخرى متى ما    

، وهي حقها في أن يكون لها موطنٌ ، وحقها في أن تكتسب جنسيةٌ ؛ ولعل سبب  منحها للشركة الإلكترونية

نترنت ، فالمتجول عبر الإ نترنتختلاف الفقه يعود إلى إن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها عبر الإا

، ويستطيع أن يزور أي  موقعٍ في أي  دولةٍ في ثوانٍ  ضاءٍ وطنيٍ ودوليٍ في وقتٍ واحدٍ يتجول في ف

 الآتيتين :؛ لذلك سنبحث هذه الحقوق ضمن الفقرتين  ، على خلاف الشركات التقليدية(1)معدودةٍ 

 الإلكترونيةموطن الشركة  - أولاا 

كتسابها للشخصية المعنوية ؛ إذ ابعد  يكون لها موطنٌ  الشركة الألكترونية لا يمكن أن أنيرى البعض     

، وحجتهم في ذلك إن موطن الشركة الإلكترونية يكون  بالموطنلكترونية إلى عدم تمتع الشركة الإ ذهبوا

؛ إذ من الملاحظ إن  )2(وعليه فلا يحق لها أن يكون لها موطنٌ ، فتراضيًا على الأنترنت ادائمًا وأبدًا موقعًا 

،  لكترونيالإ النشر  تكنولوجيا ستخداما خلال من نترنت ،لكترونية  تمارس نشاطها عبر الإالشركة الإ

 لتلقي ؛ مباشرة   خطوط   فتح تمقد ي أو لكتروني ،الإ موقع الشركة خلال من والصورة للصوت تدفق   وتوفير

الشركة  تساعد ؛ الأوامر من مجموعة   ستخداماأو ،  الإلكتروني البريد خلال من والرسائل المعلومات
                                                             

نيّة لكتروة الإالتجار لكترونيّة ، الكتاب الأول، نظاماح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإد. عبد الفت -1

 .14،ص 2002وحمايتها مدنياً، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندريّة، مصر، 

، ينظر لمعنويةاكتسبت الشخصية اذهب بعض الفقهاء حول عدم أحقية الشركة الإلكترونية في أن يكون لها موطن إذا ما  -2

 بخصوص ذلك :

كاء ات والذجيا المعلوم، النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوالرحمن محمد إسماعيلد. إيهاب عبد  -

، 2022، 8ع،11، بحث مقدم إلى المجلة القانونية والتي تصدر عن كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر، مصطناعي الا

 . 2380ص

 .133د. زينة غانم عبد الجبار الصفار، مصدر سابق ، ص -

ياسية ، نونية والسات القاعتيق أسماء ، برحماني محفوظ ، البيئة القانونية للشركات الإلكترونية ، بحث مقدم إلى مجلة الدراس -

 . 39, ص2022، 1،ع8، الجزائر، متصدر عن جامعة عمار ثليجي الأغواط 
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 ستخداماب تحليلات  ومنها  ،تستقبلها من الزبائن التي  المعلومات ستخداماو ، وتحليل،  تدقيق على لكترونيةالإ

 أولً  لإبلاغهم ؛ للمتصلين الإلكتروني البريد عناوين تسجيل، أو  ةوالمرئي   ةالسمعي   والوسائل،  الرسومات

 ربط   أدوات أو توفير ، مثلًا  الموقع على المترددين لحصر سجل   وإعداد ،وقع الم عن هامة   بمعلومات    ،بأول  

ة  ملمك   ومعلومات  ،  بيانات   على الحصول سرعة للمتصل فرتو  ؛  الشبكة على أخرىلكترونية  إ مواقع مع

تقوم  ةالمالي   القوائم مع ترفق،  ةً تحذيري   رسائلًا  تقديم أو ، الأخرى المواقع هذه من إليها يحتاج قد ،أخرى 

، الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى إن الشركة (1)والبيانات الملفات نقل بوسائلبتنبيه المشتركين  ، أو التعريف 

أو ، نترنت ، وليس لها موطن  فتراضي على شبكة الإأو ال، لكتروني لإلكترونية  موطنها هو الموقع الإا

 موقع  على أرض الواقع . 

 ؛ الأنترنتى بأن للشركة الإلكترونية موطنٌ على أرض الواقع ، رغم ممارستها لنشاطها عبر إلا إننا نر    

موطنٌ مستقلٌ عن مواطن الأعضاء  لكل شخصٍ معنويٍ ، بأن  إن المبدأ العام بهذا الخصوص يقضيإذ 

 ، ؛ لتحديد موطن الشخص المعنوي ، وقد أشار المشرع العراقي إلى الضوابط القانونية اللازمة المكونين له

د المشرع العراقي موطن الشركات التي حد   ، وقد د موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسيع  وي  

، فإن موطنها يتم تحديده بالمكان الذي  يكون مركز إدارتها في خارج العراق ولها أعمالٌ في داخل العراق

 .)2(يكون مركزًا لإدارة أعمالها في داخل العراق

، فإن للشركة  القانونية العامة، وتطبيقًا للقواعد  ه المشرع العراقي لموطن الشركاتد  ستنادًا لما حد  ا    

، ويكون موطن الشركة الإلكترونية وفقًا لأحكام القانون  د شخصًا معنويًاع  لكونها ت    ؛ الإلكترونية موطنٌ 

، هو المكان الذي توجد فيه مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع ، أما إذا كان مركز إدارتها  العراقي

، فإن موطنها يتم تحديده  ولها أعمالٌ تجاريةٌ تمارسها داخل العراق ، على أرض الواقع خارج العراق

لكترونية مركز إدارتها ، فإذا كانت الشركة الإ بالمكان الذي يكون مركزًا لإدارة أعمالها داخل العراق

 ، ولا تحتاج إلى مركز إدارةٍ داخل العراق نترنت ،عبر الإ الرئيسي خارج العراق وتمارس عملها عن بعدٍ 

، بل موطنها يكون البلد الذي فيه مركز إدارتها  العراق في فإن موطن هذه الشركة الإلكترونية لا يكون

يكون لها موطنٌ ، لأن في لكترونية في أن ركة الإنؤكد حق الش، وبذلك نحن  الرئيسي على أرض الواقع

                                                             
كنولوجيا تعلى تكلفة وجودة المعلومات المحاسبيّة في ظل  (SCFأثر النظام المحاسبي المالي) ،قويدر حاج قورين -1

 .278 – 277، ص 2012، 10المعلومات ، بحث منشور في مجلة الباحث ،الجزائر ،العدد 

 النافذ والمعدل . 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  6/ 48ينظر نص المادة  -2
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،  غير الملموس فتراضي الا لكترونيالواقع ، فضلًا عن موقعها الإعلى أرض  الحقيقة لها موقعٌ ملموسٌ 

 : )1(الآتيةد تحديد موطن الشخص المعنوي موضوعٌ مهمٌ جدًا للأسباب ع  وي  

 سي. يساعد في تحديد جنسية الشركة الإلكترونية، وفقاً لمعيار مركز مجلس إدارتها الرئي -1

 ختصاص المكاني لمحكمة الموضوع في حالة حدوث أي نزاعٍ.يساعد في تحديد الا -2

 سها.نشر إفلاتحديد المحكمة التي تتولى تصفية الشركة الإلكترونية أو تلك التي تختص بيساعد في  -3

د موطن الشخص المعنوي ضابط اسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على نظامه القانوني، وفقًا ع  ي   -4

 . )2(النافذ والمعدل 1951لسنة  40رقم ( من القانون المدني العراقي 49لأحكام المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ام الدعوى في تق-1" النافذ والمعدل على  1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  38نص ت المادة  -1

 .ئيسيدارتها الرامركز  المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها

تي يقع حكمة المع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة أو الم إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة -2

لناشئة عنه في محكمة تقام دعوى الافلاس والدعاوى ا" من القانون ذاته على  39/1، كما نص ت المادة "  بدائرتها ذلك الفرع

 ." اريةعماله التجاتخذه مركزا رئيسيا لأوإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي ، متجر المفلس

 سكندرية ،يث ، الإأستاذنا د. حسن علي كاظم المجمع ، القانون الدولي الخاص " دراسة مقارنة" ، المكتب الجامعي الحد -2

 . 162-161، ص2022مصر، 
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 جنسية الشركة الإلكترونية -ثانياا 

 هو إن لكل ،)1(ختلف الفقهاء في أن تكون للشخص المعنوي جنسيةٌ أم لا، ولكن الرأي الراجح فقهًاا    

إلى  )2(يوقد أشار المشرع العراق،  شخصٍ معنوي جنسيةٌ مستقلةٌ عن جنسيات الأعضاء المكونين له

 : اتحديده؛ ل معيارين رئيسينووضع  ، لتحديد جنسية للشخص المعنوي ؛ الضوابط القانونية اللازمة

لسنة  40قم ر من القانون المدني العراقي 49المادة  ؛ إذ نص ت عليه يالرئيس الإدارةمعيار مركز   -1

ركات من ش جنبيةام القانوني للأشخاص المعنوية الأيسري على النظ -أ "بأنه  المعدلالنافذ و 1951

ذلك  ومع -ب ي.فيها مركز اداراتها الرئيس الفعلوجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد 

 ."سريلذي يفإذا باشر الشخص المعنوي الأجنبي نشاطه الرئيس في العراق فان القانون العراقي هو ا

معيار مكان بالمعدل ،  النافذ 1997لسنة  21خذ قانون الشركات العراقي رقم ؛ إذ أيار محل التأسيسمع -2

تكون " ن أالتي نصت على ومنه  23وذلك بموجب المادة  ،لتحديد التبعية السياسية للشركة ؛التأسيس

من القانون  يًاثان /13، وكذلك نصت المادة "الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية 

 –ثانياً  : ...ي علىشركة موقعاً منهم أو ممن يمثلهم قانوناً يحتود المؤسسون عقداً للع  ي   " أنعلى ذاته 

 ."المركز الرئيس للشركة على ان يكون في العراق 

، وتطبيقًا للقواعد القانونية العامة،  جنسية الشركاتتحديد لمن معاييرٍ نادًا لما حدده المشرع العراقي ستا      

لشركة الإلكترونية ولتحديد التبعية القانونية ل،  د شخصًا معنوياًع  ت  ؛ لكونها  فإن للشركة الإلكترونية جنسيةٌ 

                                                             

 الشعور رروا ذلك بأنستبدال مصطلح جنسية الشركة بمصطلح " الخضوع السياسي للدولة "؛ وقد باذهب البعض إلى  -1

خذ وي، مع الأالمعن جتماعية هي عناصرٌ قائمةٌ في النفس البشرية فقط، ولا يمكن أن تتوافر في الشخصبالولاء والرابطة الا

مكن تصور ه لا يعتبار إن البعض من الفقهاء يرفض فكرة منح الجنسية للشركة الإلكترونية ، وحجتهم في ذلك  إنبنظر الا

ي تف اللاسلكو الهاألكترونية بجنسيةٍ، متى ما كانت الشركة تمارس نشاطها من خلال تنقل جهاز الكومبيوتر تمتع الشركة الإ

يد سلكي أم براتف لاالخاص بمسؤول النشاط الإلكتروني للشركة الإلكترونية، والتنقل بين عدة دولٍ ، سواءً أكان عن طريق ه

الفضاء  ت أو فيالمحيطا يخضع فيه لسيطرة أي دولةٍ كأعالي البحار أو الكتروني أم شبكة أنترنت، وقد يكون في مكانٍ لا

لقانوني الشركة ارتباط االخارجي ، ولكن الرأي الراجح فقهًا يذهب إلى ضرورة أن تكون للشركة جنسية؛ لأجل الدلالة على 

الح، د. صسم محمد د. با - ذلك ينظر:وقد تعددت وفقاً لذلك الأسس التي تقوم عليها هذه الجنسية، للمزيد حول  بدولةٍ ما،

 .49- 48عدنان أحمد ولي العزاوي، مصدر سابق، ص 

 .97-96أستاذنا د. حسن علي كاظم المجمع ، مصدر سابق، ص -2
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إدارتها الرئيسي على  مركز اتوجد فيه دولة التيجنسية الهي فإن جنسيتها ،  وفقاً لأحكام القانون العراقي

ا ، وله ، أما إذا كانت الشركة الإلكترونية مركز إدارتها على أرض الواقع خارج العراق أرض الواقع

أما المعيار الثاني وهو معيار  ، فإن القانون العراقي هو الذي يسري ، أعمالٌ تجاريةٌ تمارسها داخل العراق

، فإذا كانت الشركة  والذي بموجبه يتم تحديد التبعية السياسية للشركة الإلكترونية،  محل التأسيس

، ويجوز  د عراقيةٌ ع  فإنها ت   نترنت ،ر الإعب وتمارس عملها عن بعدٍ  ، لكترونية قد تم تأسيسها في العراقالإ

، ويجوز للشركة أن تفقد  )1(كما هو الحال في الشركات متعددة الجنسيات، أن تكون للشركة أكثر من جنسيةٍ 

، من خلال نقل مركز إدارتها الرئيسي على  أو تسقط عنها ، كما يجوز لها أن تقوم بتغييرها، جنسيتها 

 .)2(، وموافقة الدولة التي نقلت إليها موافقة الدولة التي نقلت منهاأرض الواقع ، بشرط حصول 

 جباتالواعض بيفرض القانون عليها ، بل  بيد إن الشركة الإلكترونية التجارية لا تتمتع بالحقوق فقط   

لأحكام  وفقًا حترفت الأعمال التجاريةاعتبارها شخصٌ معنويٌ تاجرٌ ، محترفٌ للعمل التجاري ، متى ما اب

 القادم.ضمن المطلب  الواجباتن نبحث هذه لذلك ينبغي أ ؛القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

إلى  قدمةٌ متوراه عبد الرسول عبد الرضا الأسدي ، الجنسية في العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة ، أطروحة دك -1

 .67، ص2007، جامعة بغداد ، بغداد، العراق،  مجلس كلية القانون

 .85شركات التجارية ، مصدر سابق ، صأستاذنا د. عادل شمران الشمري ، إبراهيم عباس الجبوري ، ال -2
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 الثاني مطلبال

 الشركة الإلكترونية  واجبات

، وإنشاء  الإلكترونيةإذ أصبح يشمل إنشاء وتسجيل المواقع  ؛لكترونيّة يتسع ويتطورإن مجال التجارة الإ   

المتعلقة  الإلكترونية، وتبادل البيانات والمعلومات والمراسلات  التجارةلكتروني بين المتعاملين في البريد الإ

ورغم كون التعاقد في صوره ، (1)، وأصبحت تتضمن عددًا غير محدودٍ من العقود بالسلع والخدمات

ب د أن  ، فلا قتصادي وتأثرها بالتطور التقني السائدنعكاسٌ لأساليب الإنتاج والتوزيع الااهو إلّا  ، ما المختلفة

يد وسائل عدم تحدإلى ، الأمر الذي حدى بالمشرع الفرنسي (2)ينعكس ذلك على النظام القانوني التعاقدي

التي كتشافات التكنولوجيّة والا، بتكارات العلميّة ؛ وذلك ليفسح المجال أمام الا تصال للتعاقد عن بعدٍ الا

،  الواسع جدًا للتجارة الإلكترونيةذ بالمفهوم ، وبذلك فإن المشرع الفرنسي أخ(3)يستجد ظهورها مستقبلًا 

 .)4(والذي أصبح يشمل أي وظيفةٍ من شأنها أن تساعد التاجر على تنفيذ أعماله التجارية

، بل تلتزم بجملةٍ من  ، فإنها لا تتمتع بالحقوق فقط بمجرد أن تكتسب الشركة الشخصية المعنوية    

؛ فإنها ستكتسب صفة التاجر، وإن هذا المركز  الأعمال التجاريةتمارس عملًا من ؛ ولكونها  لتزاماتالا

، )5(لتزامات والواجبات الخاصة بالعمل التجاريجملةٌ من الا، ض على الشركة الإلكترونية ر  ف  القانوني ي  

في السجل عن بعد سم والتسجيل اتخاذ افرعين ، نبحث في الفرع الأول لتزامات ضمن لذلك سنبين هذه الا

متناع عن المنافسة غير والا الإلكترونية التجارية التجاري، أما الفرع الثاني فسنبحث فيه مسك الدفاتر

 .عن بعد المشروعة 
                                                             

لتجارة ونيّة لفي كتاب الجوانب القان منشورٌ  نترنت ، بحثٌ د. أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصيّة التعاقد عبر الإ -1

 .21، ص 2003المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة القانون ، القاهرة ، مصر ، لكترونيّة  ،الإ

 .5ص،حمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الإسكندريّة ، بدون سنة نشر  -2

 .25،ص2015دريّة،،الإسكن، مصرلكتروني في التشريعات العربيّة،دار الجامعة الجديدةد.شحاته غريب شلقامي،التعاقد الإ -3

نشر اروق لللكترونية ، ترجمة د. خالد العامري ، دار الفروب سميس ، مارك سبيكر ، مارك تومسون ، التجارة الإ -4

 وما بعدها. 75، ص2000والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، 

مواعيدها  القروض في لتزامها بدفع فوائدالتزاماتٌ إداريةٌ وماليةٌ وقانونيةٌ ، مثل التزاماتٌ متعددةً منها اللشركة  -5

 غيرها.ومصارف ، لتزامها بتسديد المبالغ التي  تقترضها من الاو،  لتزامها بتسديد ما في ذمتها من ديون اللمقرضين، و
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 الفرع الأول

 في السجل التجاريعن بعد سم والتسجيل اتخاذ ا

 لأخرى،ات ايميزها عن غيرها من الشرك ،سمٍ تجاريٍ اتخاذ اوجوب  لكترونيةيقع على عاتق الشركة الإ   

 :تيتينن الآلتزامين سنبحثهما ضمن الفقرتيفضلًا عن وجوب التسجيل في السجل التجاري، ولبيان هذين الا

ا تجارياااأن تتخذ الشركة الإلكترونية  -أولاا   سما

سمًا اأن يكون لها  حقهامن فإن كتسابها للشخصية المعنوية، اذكرنا مسبقًا إن الشركة الإلكترونية بمجرد     

سم تخاذ الااط م المشرع العراقي ضوابتجاريًا يميزها عن غيرها من الشركات الإلكترونية الأخرى، وقد نظ  

؛ لذلك يجب أن تلتزم  ما كانت الشركة الإلكترونية موضع البحث هي شركةٌ تجاريةٌ التجاري للتاجر، ومتى 

، وبذلك )1(ار وبضمنهم الشركات التجاريةعلى التج، لتزامات التي يفرضها قانون التجارة العراقي النافذ بالا

، ويكون واجبًا  كتسابها للشخصية المعنويةابمجرد  واجبًا عليهايكون  ، سم التجاريتخاذ الشركة للاافإن 

سم التجاري للشركة الإلكترونية موافقاً للنظام العام ، وينبغي أن يكون الا تجارياًحترفت عملًا اعليها متى ما 

، على )3(سم التجاريوينبغي أن يدل الا ،)2(أو إيهام الجمهور، ولا يتضمن بيانًا من شأنه تضليل ،  والآداب

ويجوز إضافة أي تسميةٍ ، إن كانت من شركات الأشخاص  ، سم أحد الشركاءاوأن يتضمن ، نوع الشركة 

، وجميع  عها الإلكتروني، ويكون موجودًا على موق بت على محل إدارتها الرئيسي، ويجب أن يث   مقبولةٍ إليه

، مع جواز إضافة أي لغةٍ أجنبيةٍ فضلًا عن اللغة  البيانات والشهادات والمستندات الإلكترونية التي تصدرها

                                                             

تاجر، شخصا  اولا : على كل "النافذ والمعدل على  1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  21نص ت المادة  -1

 كما، " ريةالتجا يعيا كان او معنويا، ان يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الاسماءطب

 رة قانوناً جارية المقرعلى التاجر ان يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر الت"  من القانون ذاته على 9نص ت المادة 

 " . ومركزاً لمعاملاته التجاريةوان يتخذ له اسماً تجارياً 

او غير  غير العربية ثانيا : لا يجوز للتاجر ان يتخذ اسمه التجاري من الاسماء"  من القانون ذاته على 21نص ت المادة  -2

اطه بحقيقة نش الة اوحالعراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام او بيانا من شانه تضليل الجمهور او ايهامه بواقع 

 ." التجاري

سم اي الاقل على فيجب ان يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وان يحتوي "  من القانون ذاته على  23نص ت المادة  -3

 ." احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا
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سم ، أن يتضمن الا)1(وينبغي إذا كان مركز إدارة الشركة على أرض الواقع خارج العراق ، العربية

سم الشركة الإلكترونية من قبل مسجل اوينبغي تسجيل  ( ،فرع العراق )التجاري لفرعها في العراق عبارة 

وضرورة نشره من قبل  ، كان مسجلًا خلافاً لأحكام القانونما ، كما ينبغي شطبه متى  الأسماء التجارية

أو من ، ، ويكون قرار الشطب بطلبٍ من الغير  بعد التسجيل أو بعد الشطب،  المسجل في النشرة المختصة 

، قابلًا  الشطب في الشركات التقليدية أم، ويكون قرار المسجل سواءً برفض التسجيل  ذاتهقبل المسجل 

، وقد حرص المشرع )2(للطعن أمام محكمة البداءة خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بالقرار

من ود مانعٍ قانونيٍ يمنع ، ولا نرى من وج)3(سم التجاري المسجل وفقًا لأحكام القانونالعراقي على حماية الا

 أن تسري أحكام هذه القواعد الخاصة بالشركات التقليدية على الشركات الإلكترونية.

على إن إسم الشركة هو إسمها  2005لسنة  86من قانون الشركات الياباني رقم  1 /6أشارت المادة        

لا يجوز للشركة عند إتخاذ إسمها التجاري  التجاري ، وأشارت في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها إلى إنه

                                                             

تثبت اسمها  على الشركة أن" على 1997ة لسن 21من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  201نص ت المادة  -1

راقها كاملا ورأس مالها بكل أوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها. ويجب أن يطبعا على أو

 ." الاضافة ى سبيلوشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها. على أن يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية عل

اء التجارية ان اولا : على مسجل الاسم "النافذ على  1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  25نص ت المادة  -2

فض في قيد او الرره بالحكام هذا القانون وان يرفضه ان كان مخالفا لها، وان ينشر قرايقيد الاسم التجاري اذا كان موافقا لأ

ضا لدى مسجل الاسماء ثانيا : لكل ذي علاقة ان يقدم اعترا.والصناعية المختصة اصدارهاالنشرة التي تتولى الغرفة التجارية 

، وعلى عتراضهاالتجارية على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره يبين فيه علاقته بالاسم واسباب 

ا تحقق لديه انه الاسم من ذاته في اي وقت اذوللمسجل شطب .المسجل شطب الاسم اذا تبين له ان قيده كان مخالفا للقانون

 .مخالف للقانون. ويكون قرار الشطب في الحالتين خاضعا للنشر

عتراض قابلا للا و شطبهثالثا : تكون قرارات مسجل الاسماء التجارية بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله ا

 ."لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بها 

ل التجاري اسما اولا : من قيد في السج "فذ على النا 1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  24نص ت المادة  -3

سم ضمن حب الاحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارية الذي يزاوله صاتجاريا وفقا لأ

تجاري، الا ن المحل الثانيا : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا ع .حدود المحافظة او المحافظات التي تم قيده فيها

 لى ان يضافعي ذلك، فلت اليه حقوقه آان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من 

 ."الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري
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  .)1(أن تستخدم أي كلمةٍ تجعل من المحتمل أن يتم الخلط بين الشركة وشكلٍ مختلفٍ من شركةٍ أخرى

، وبهدف توفير الحماية للإسم التجاري للشركة ومنع الآخرين من  ذاتهقانون المن  7قد أشارت المادة    

أو أن يستخدم أي كلمة تجعل  لا يجوز لأي شخصٍ أن يستخدم إسم الشركة التجاري، بأنهالإعتداء عليه ، 

 . )2(من المحتمل الخطأ بالشركة

لا يجوز لأي شخصٍ إستخدام إسم الشركة لغرضٍ غير  -1" من القانون ذاته إلى إنه  8كما أشارت المادة 

لا يجوز لأي شركةٍ تم إنتهاك مصالحها ، أو من المحتمل أن يتم إنتهاكها من خلال إستخدام  -2مشروع .

أي إسمٍ ، أو إسم الشركة التجاري في إنتهاكٍ لأحكام ٍ الفقرة السابقة ، أن تطلب أمرًا بوقف التعدي على 

 .)3(الذي ينتهك ، أو من المحتمل أن ينتهك مصالح هذه الشركة"  الشخص أو منع

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

)Trade Name( 

Article 6 (1) The name of a Company is its trade name. 

(2 ) A Company must use in its trade name the words "Kabushiki-Kaisha," 

"Gomei-Kaisha", "Goushi-Kaisha" or "Goudou-Kaisha" respectively for Stock Company, 

General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability 

Company. 

(3 ) A Company may not use in its trade name any word which makes it likely that the 

Company may be mistaken for a different form of Compa 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

Article 7 No person who is not a Company may use in its name or trade name any word 

which makes it likely that the person may be mistaken as a Company. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3
Article 8 (1) No person may use, with a wrongful purpose, any name or trade 

name which makes it likely that the person may be mistaken for the other 

Company. 

(2 ) Any Company the enterprise interests of which have been, or are likely to be, 

infringed by the use of any name or trade name in violation of the provisions of 

the preceding paragraph may seek an injunction suspending or preventing the 

infringement against the person who infringes, or is likely to infringe, those 

enterprise interests. 
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 في السجل التجاريعن بعد التسجيل  -ثانياا 

د البيانات المدونة ع  ؛ إذ ت   التسجيل نظامٌ أخذت به معظم الدول كأداةٍ لازمةٍ للإشهار في المواد التجارية    

، قرينةٌ  في السجل التجاري وفقًا لأحكام القانون العراقي د التسجيلع  وي   ،)1(فيه حجةٌ قانونيةٌ نسبيةٌ للغير

، فهو  ى مبدأ العلانية؛ إذ يقوم عل كتساب الشركة للصفة التجاريةاعلى  ، قانونيةٌ بسيطةٌ قابلة لإثبات العكس

، فضلًا عن كونه  أو أي مشروعٍ تجاريٍ ، عن أي مؤسسةٍ تجاريةٍ ، الحصول على المعلومات يبيح للغير 

والتفاصيل التي تخص أي  ، ومعرفة أنواع النشاط التجاري ، ةٌ إحصائيةٌ لرؤوس الأموال المستغلةأدا

 .)2(نشاطٍ 

، من خلال تقديم طلبٍ خطيٍ مباشرٍ إلى دائرة تسجيل  يتم تسجيل الشركات في العراق بطريقةٍ تقليديةٍ     

 )4(التسجيل الإلكتروني ، ، أيضًا الدائرة، وقد أجازت هذه )3(الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية

،  ، وللقيام بالتسجيل الإلكتروني ، والمنشآت الصناعية ، والمختلط والخاص ، للقطاع العام ةللشركات التابع

 : الآتية تباع الخطواتايجب 

 ((.itp.mot.gov.iqhttps://i ((ينبغي زيارة الموقع الإلكتروني للرابط التالي  -1

أعلى  ، في الشريط الأسود للموقع الإلكتروني، والموجود في الضغط على عبارة تسجيل شركةٍ  -2

 الصفحة.

                                                             

السجل "  أنهالنافذ على تعريف السجل التجاري ب 1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم 27نص ت المادة  -1

ده من ز له قياوجب القانون على التاجر او ما أجاالتجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما 

من  لى ذلكبيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرأ ع

 ."تغيير

النشر وطباعة د. جواد كاظم سميسم ، إبراهيم عباس الجبوري، القانون التجاري، مؤسسة دار الصادق الثقافية لل -2

 .86-85، ص2019، 1والتوزيع، بابل ، العراق، ط

لال ثلاثين يوما اولا : على الشركة خ "النافذ على 1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  34نص ت المادة  -3

 .."من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية..

خلال  ات، منتابعة لوزارة التجارة العراقية، خدمة التسجيل الإلكتروني للشركأطلقت دائرة تسجيل الشركات ال -4

 الساعة الثامنة مساءً:  2022 /11 /9، والذي تمت زيارته بتاريخ الآتي الرابط الإلكتروني 

https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8

%B7%D8%A9.pdf 

https://iitp.mot.gov.iq/
https://iitp.mot.gov.iq/
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
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لومات ، ومع ، وتصنيف الشركة ، وتتضمن معلومات الشركة إدخال البيانات في الخطوات الأربع -3

 ، وكلمة السر. ، والبريد الإلكتروني تصالجهة الا

بة ة المطلو، ودفع الرسوم المالي ، من خلال طباعة وصل التسجيل الإلكتروني الشركة تفعيل حساب -4

لمعارض لالعامة  ، أو بصكٍ معنونٍ إلى الشركة ، والبالغة خمسون ألف دينارٍ عراقيٍ نقدًا شتراكللا

يل جم التسلرسو ، ، ويتم العمل على توفير خدمة الدفع الإلكتروني والخدمات التجارية العراقية

 الإلكتروني مستقبلًا.

، فإن بإمكان الشركة أن تقوم بتعديل بياناتها  بعد أن تتم عملية التسجيل الإلكتروني للشركة -5

، ويتم ذلك  ، أو النشر الإلكتروني لفرصةٍ تجاريةٍ  لكترونياً، أو النشر الإلكتروني لمناقصةٍ ما مجانًاإ

ذاته    تيمن خلال الرابط الآمخصص للتسجيل ، لموقع الإلكتروني المن خلال زيارة ذات ا عن بعدٍ 

) https://iitp.mot.gov.iq .ٍوإتباع التعليمات التي تخص كل خدمةٍ إلكترونيةٍ على حدة ،) 

 : )1(الآتيةإن الرابط المخصص للتسجيل الإلكتروني للشركات يوفر الخدمات    

 رابط.روني للستثمارية والإحصاءات، على الموقع الإلكتوالمعلومات التجارية والاتوفير البيانات  -1

ن خلال ، م ابط، للشركات المسجلة في الموقع الإلكتروني للر الترويج للمنتجات العراقية والخدمات -2

 ، بهدف تعريف السوق  المحلي والعالمي بها . المشاركة في المعارض

أم  يةً ستثمارا ستيراديةً أما، سواءً أكانت تصديريةً أم  التجارية فر للشركات المسجلة  الفرصتو   -3

لتجارة تحاد الفدرالي لروابط امن شبكات الا، ، والتي ترد للرابط الإلكتروني  فرص خدماتٍ 

 تحاد روابط التجارة العربية .اأو من شبكة  ،الدولية

تها عن منتجا ؛ للترويج الإلكترونيبالشركة المسجلة ضمن الموقع ، إنشاء صفحةٍ إلكترونيةٍ خاصةٍ  -4

 ، وتضيف فرصةً تجاريةً لها في هذه الصفحة الإلكترونية. وخدماتها

 لمسجلة.وغير ا ، للشركات المسجلة لكترونيتوفير مساحةٍ إعلانيةٍ في الواجهة الرئيسية للموقع الإ -5

 روني لمناقصةٍ مجانًا.توفر عملية التعديل الإلكتروني لبيانات الشركات المسجلة ، والنشر الإلكت -6
                                                             

ة، على لعراقيأشارت إلى توفر هذه الخدمات للشركات المسجلة، دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة ا -1

 عة التاسعة مساءً:  السا 2022 /11 /9، والذي تمت زيارته بتاريخ الآتي الموقع الإلكتروني 

https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8

%B7%D8%A9.pdf 

 

https://iitp.mot.gov.iq/
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
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؛ لكي يلتزم بالتسجيل في السجل  ترط أن يكون لمحترف النشاط التجاري محلٌ تجاريٌ في العراقش  ي       

،  نترنتعبر الإ ، والتي تمارس نشاطها عن بعدٍ  ، وبتطبيق هذا الشرط على الشركات الإلكترونية التجاري

؛ لكي تلتزم بالتسجيل  ، محلها التجاري في العراق لواقعفينبغي أن يكون للشركة الإلكترونية على أرض ا

ينبغي أن يكون  ، ، وإن كانت الشركة الإلكترونية أجنبيةً فإن فرعها على أرض الواقع في السجل التجاري

 .)1(موجودًا  في العراق

إن المشرع العراقي أوجب على الشخص المعنوي الذي يكتسب صفة التاجر، أن يقوم بالتسجيل في    

ستثناء ا، ب أن تلتزم بالتسجيل في السجل التجاري ، ، وبذلك يجب على الشركات عمومًا السجل التجاري

على ،  ية المعنوية؛ لأنها شركاتٌ مستترةٌ ولا تكتسب الشخص شركات المحاصة وإن كانت شركاتٌ تجاريةٌ 

الأمر الذي يرتب جملةً  ،)2(ن المشرع العراقي لم ينظم الأحكام القانونية لهذا النوع من الشركاتمن أرغم ال

 : )3(من الآثار القانونية على تسجيل الشركة في السجل التجاري وهي

ابها كتساو،  لتجارياط اعلى ممارسة الشركة للنش د التسجيل قرينةً قانونيةً قابلةٌ لإثبات العكس ،ع  ي   -1

 لصفة التاجر.

 .كان مسجلًا  طالما، ستخدامه اتمنع الغير من  ،سم التجاري إن التسجيل يوفر حمايةً قانونيةً للا -2

 ستطيع أنالشركة ت ، وهذا يعني إن ؛ إذ يقوم على مبدأ العلانية أساسيةٍ  د التسجيل وسيلة إشهارٍ ع  ي   -3

ر ان الغيما كانت مسجلةً في السجل التجاري ، حتى وإن ك، طال تحتج على الغير بهذه البيانات

 يجهل هذه البيانات.

 قانوني.، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت بالدليل ال د صحيحةً ع  جميع البيانات المسجلة ت   -4

،  ، يجب أن تسجل في السجل التجاري ختلاف أنواعهاامما تقدم ذكره فإن الشركات الإلكترونية على    

مسجلةٍ في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة ، لكترونيةٍ إوواقع الحال يشير إلى عدم وجود أي شركةٍ 

 : لآتيةيعود وفق تصورنا للأسباب ا، سبب عدم تسجيل الشركات الإلكترونية  عن؛ وإن البحث )4( التجارة

                                                             

 .87القانون التجاري، مصدر سابق ، صد. جواد كاظم سميسم ، إبراهيم عباس الجبوري،  -1

 .124د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، مصدر سابق ، ص -2

 .90 -89د. جواد كاظم سميسم ، إبراهيم عباس الجبوري، القانون التجاري، مصدر سابق ، ص -3

مدير العام بعدم قبل ال، وتم إبلاغي شفهياً من 10/1/2022بتاريخ تم زيارة وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات  -4

 تسجيل أي شركة إلكترونية لديهم في سجل الشركات .
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 ديم طلبتقعن ، هي من تمتنع  لكترونية التي لها وجودٌ على أرض الواقع في العراقإن الشركات الإ -1

ركات عن تسجيل الش، ؛ إذ لا يمكن أن تمتنع دائرة تسجيل الشركات  التسجيل في السجل التجاري

شركات عن جيل اللكترونيٍ يسمح بتس؛ لأن الدائرة قامت بفتح رابطٍ إ الإلكترونية متى ما طلبت منها ذلك

 ن بعدٍ لمسجلة عا، ويسمح بتقديم خدماتٍ للشركات  بعدٍ ، ويسمح بتعديل بيانات الشركات المسجلة عن  بعدٍ 

 متناع مصدره من ذات الشركات الإلكترونية .، وبذلك فإن الا

لصالح  لتزاماتٍ ماليةٍ بذمتهاا؛ بسبب الخوف من ترتب أي  رب الشركات الإلكترونية من التسجيلته    -2

ينبغي أن تخضع لنظام الضرائب على و ،لكترونية ن الشركات الإأ؛ إذ ذهب بعض الفقهاء إلى  الحكومة

؛  وليس على أساس الدخل)1(أو فرض ضريبةٍ على أساس كمية البت الرقمية المستخدمة، ستهلاك الا

، ولا توجد  نترنتغير ملموسٍ عبر شبكة الإ، بسبب إن الدخل الذي تحصل عليه الشركات من الزبائن 

أو بالتعاون مع شركة ، من قبل مديرية الضرائب  ، ويتم فرض الضريبة رقابةٌ حكوميةٌ كافيةٌ عليه

، فسيتم متنعت الشركة عن دفع الضرائب ا، وإذا  ، من خلال متابعة نشاط الشركة الإلكترونية نترنتالإ

 . )2(نترنتمن العمل عبر الإ لكترونيحجب موقعها الإ

، على المواقع  تسجيل الشركاتمن قبل دائرة ، والإشراف الإلكتروني  ، نعدام الرقابة الإلكترونيةا -3

، وكان من المفروض على دائرة تسجيل  الإلكترونية التي تمارس الشركات الإلكترونية نشاطها من خلالها

نية التي  تمكنها من فرض سيطرتها، ، وإن كانت لا تمتلك الآلية الف الشركات أن تقوم بهذه الرقابة عن بعدٍ 

، فبإمكانها أن تطلب التعاون والتنسيق مع  وزارة  لشركات الإلكترونيةوهيمنتها على المواقع الإلكترونية ل

، مديرية البنى التحتية بالتعاون مع قسم  تصالات والمعلوماتية، من خلال الشركة العامة للا تصالاتالا

، بالتعاون مع قسم بوابات النفاذ الدولية  ، وكذلك من خلال شركة السلام العامة الأمن السيبراني

من خلال  ، نترنت؛ إذ تستطيع هذه الدوائر أن تفرض الرقابة والمتابعة على المواقع الإلكترونيةللإ

تستطيع محاسبة الشركات الإلكترونية التي لا تمتثل لواجب  من ثم، و إمكانياتها الفنية وأجهزتها المتطورة

                                                             

 اقلةٍ أو ن املةٍ ح تستخدم في أجهزة الكومبيوتر، وتعد أصغر وحدةٍ  (، بأنها وحدة تخزين معلوماتٍ  bitيقصد بالبت ) -1

، للمزيد  0و رقم أ 1ما واحدًا إالترقيم الثنائي،  ويمثل البت رقمًا  للبيانات والمعلومات؛ إذ تستخدم الحواسيب نظامٌ 

 حول هذا الموضوع ينظر بخصوص ذلك :

في  نشورٌ م ( في أنظمة الحاسوب ، بحثٌ bitأحمد محمد صالح ، د. محمود خليف خضير الحياني ، فلسفة البت) -

راق، ، الع مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، تصدر عن كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، الموصل

 . 3069 -3068، ص2019، 4، ع 15م

 . 207-206ص، مصدر سابق ،عبد الستار حمد أنجاد ، الضريبة على الشركات الإلكترونية  -2
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س من خلالها نشاطها ، وتقوم بحجب مواقعها الإلكترونية والتي تمار التسجيل في السجل التجاري

 التجاري .

، وسواءً أكانت  لكترونيةإسواءً أكانت تقليدية أم ، ينبغي أن تؤشر في السجل التجاري بيانات الشركة    

ونوع ، وتاريخ إنشاؤها ، سم الشركة ا، وتتضمن  أم كانت شركةً أجنبيةً ولها فرعٌ في العراق شركةً عراقية

ومركز إدارتها الرئيسي،  ، والمدير المفوض، ورؤساء مجلس الإدارة ، وأسماء مؤسسيها  ، نشاطها التجاري

، وقد  وإنهاء الصلح، فلاس وإنهاء الإ، والصلح ، والتصفية  ،فلاس ، وأحكام إشهار الإ وعناوين فروعها

القضاء أن يرسل  ، وأوجب المشرع على)1(ب المشرع العراقي على الشركة تأشير أي تعديلٍ في البياناتأوج  

نه يجب شطب قيد الشركة أبيد  ،)2(أي حكمٍ قضائيٍ يصدر بشأن الشركة التجارية إلى دائرة تسجيل الشركات

، ويقع هذا  ت تصفيتهانتهت وتم  ا، أو  متى ما توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري، من السجل التجاري 

، ويجب أن يكون شطب  ة الشركة التجارية نهائياًنتهاء من عملية تصفيوبعد الا ، الشطب على عاتق المصفي

، كان للمسجل الحق في شطب قيد  ، فإذا لم يتم الشطب القيد من قبل المصفي خلال مدةٍ زمنيةٍ محددةٍ 

والخاص ببعض جوانب  2017لسنة  1132التوجيه الأوربي رقم  من (10)ت الفقرة ؛ وقد أشار)3(الشركة

هو لأجل أن يكون الأغيار قادرين على أن يحصلوا  ؛ إجراءات التسجيلن الهدف من أإلى ،  قانون الشركات

والخاصة بتأسيس الشركات  5ز/  /13أما المادة ، )4(أو إلكترونية من هذه المعلومات،  على نسخةٍ ورقيةٍ 

الرقمية  ستخدام الأدوات والعملياتاوالخاص ب 2019لسنة  1151نترنت ، من التوجيه الأوربي رقم الإعبر 

مشروطًا ، نترنت الإ في قانون الشركات ، فقد منعت الدول الأعضاء من أن تجعل تأسيس الشركة عبر

للإشراف المناسب على ؛ بالحصول على ترخيصٍ قبل تسجيل الشركة ، مالم يكن هذا الشرط ضرورياً 

 .)5(أنشطةٍ معينةٍ للشركة

                                                             

 .النافذ  1984لسنة  30قي رقم من قانون التجارة العرا 35المادة  نص  ينظر  -1

 من القانون ذاته  36المادة  ينظر نص -2

 .131التجاري ، مصدر سابق ، صد. باسم محمد صالح ، القانون  -3

 النص باللغة الإنكليزية هو :   -4

 10/”Interested parties should be able to obtain from the register a copy of such 

documents and particulars by paper means as well as by electronic means". 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -5
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 الفرع الثاني

 عن بعد المنافسة غير المشروعة متناع عنمسك الدفاتر التجارية والا

 ، وهي وجوب ةكتسابها للشخصية المعنويالتزامين آخرين بمجرد ا،  لكترونيةيقع على عاتق الشركة الإ    

زامين لتن الا، ولبيان هذي متناع عن المنافسة غير المشروعة، فضلًا عن وجوب الا مسك الدفاتر التجارية

 : سنبحثهما ضمن الفقرتين الآتيتين

 الإلكترونية مسك الدفاتر التجارية  - أولاا 

مجالات التجارة ؛ ونتيجةً للتطور العلمي في جميع  تلتزم الشركة التجارية بوجوب مسك الدفاتر التجارية   

، ولم ينظم المشرع )1(التقليدية أو الإلكترونيةالتجارية للشركة التجارية أن تمسك الدفاتر  ، فإن الإلكترونية

، لكنه أشار إلى جواز أن تستعيض الشركة التجارية  الدفاتر التجارية الإلكترونيةمسك العراقي أحكام 

والأجهزة التقنية ، ستخدام الأساليب الحديثة ا، ب والمراسلات ، وصور البرقيات، بالدفاتر التجارية المساعدة 

من قانون  7م المتحدة للقانون التجاري الدولي ، في المادة وقد أجازت لجنة الأم ،)2(في تنظيم الحسابات

عتراف ، إلى الا)3( 2017لكترونية القابلة للتحويل لسنة والخاص بشأن السجلات الإ،  الأونسترال النموذجي

ف البعض الدفاتر التجارية وقد عر  قابلٍ للتحويل إلى سجلاتٍ ورقية ، ، لكترونيٍ إالقانوني بأي سجلٍ 

                                                                                                                                                                                                    

Article 13g  / Online formation of companies /5. Member States shall not make the online 

formation of a company conditional on obtaining a licence or authorisation before the 

company is registered, unless such a condition is indispensable for the proper oversight 

laid down in national law of certain activities. 

ك متعلقة بمسبحوث السنقتصر في بحثنا ضمن هذه الفقرة على تبيان مسك الدفاتر التجارية الإلكترونية فقط؛ بسبب كثرة ال -1

 التجارية شرحها بإسهابٍ وبالتفصيل.القانونية التجارية التقليدية، والتي تضمنت أمات الكتب  الدفاتر

ن الدفاتر عيجوز للتاجر ان يستعيض  "النافذ على 1984لسنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  19نص ت المادة  -2

نظيم المتطورة في ت ( من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة16( و)14المنصوص عليها في المادتين )

 ."حساباته وبيان مركزه المالي

 يجوز إنكار لا -1" لكترونية القابلة للتحويل علىمن قانون الأونسترال النموذجي بشأن السجلات الإ 7المادة نص ت  -3

ي هذا فليس  -2ي .كترونللكتروني القابل للتحويل أو صحته أو وجوب إنفاذه لا لسببٍ إلا لشكله الإالمفعول القانوني للسجل الإ

افقة شخصٍ على ى موستدلال عليجوز الا -3لكتروني قابل للتحويل دون موافقته إستخدام سجلٍ االقانون ما يلزم أي شخص ب

 ."لكترونيٍ قابلٍ للتحويل من سلوك ذلك الشخص إستخدام سجلٍ ا
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وسيلةٍ ؛ لبيان مركزه المالي ، ب بالوجه الذي يتطلبه القانون، د التاجر لعملياته التجارية ي  ق   " ونية بأنهاالإلكتر

، بطريقةٍ منتظمةٍ تمنع أية تعديلاتٍ ، أو غيره من الأجهزة التقنية الحديثة ، مثل الحاسب الآلي ، إلكترونيةٍ 

الأقراص وكذلك ،  من أشكال الدفاتر التجارية الإلكترونية )2(د المصغرات الفلميةع  وت   ،)1("أو محوٍ لبياناتها

 :  )3(الآتيةشترط لثبوت قيمتها القانونية الشروط نترنت، والتخزين في ذاكرة الحاسوب، وي  وشبكة الإ المرنة،

، سترجاع الآمن لهامع ضمان الا، من خلال وحدات الإدخال ، أن تكون الكتابة الإلكترونية للبيانات  -1

يتم كتابتها على ، ، وبعد الفراغ من معالجة البيانات  وحدات المخزنة في المعالجة المركزيةمن ال

، وقد  أو نسخها على أقراصٍ ممغنطةٍ  ، أو طباعتها ، والتي تمثل شاشة الحاسبة، أجهزة الإخراج 

 .)5(للكتابة التقليديةلكترونية ذات الحجية وكذلك المشرع الفرنسي للكتابة الإ، )4(العراقيمنح المشرع 

                                                             

لكتروني " رفي الإمنار شكور محمد ، د. تيماء محمود فوزي، حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في إثبات العمل المص -1

 .211ص 2013، 57،ع18بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق ،مدراسة مقارنة"، 

قوم على سليمها وتالنسخ المصغرة وهي وسائل إلكترونية يتم بموجبها تخزين المعلومات أو ت" يقصد بالمصغرات الفلمية  -2

سترجاعها ايتيح  زنها بشكلٍ مصغرٍ أو مضغوطٍ فكرة إدخال المحرر أو الورقة الأصلية إلى أجهزةٍ تستنسخ عنها صورةً وتخ

يةٍ قيقةٍ ومطلريكيةٍ أقراصٌ على شكل دائرةٍ مصنوعةٍ من مادةٍ بلاست" ، ويقصد بالأقراص المرنة" وإعادة طباعة نسخةٍ منها

 ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : " بمادةٍ حساسةٍ وممغنطةٍ من أكسيد الحديد

نشور في م، بحث هاد منصور ناموس، الحجية القانونية للدفاتر التجارية الإلكترونيةهلو محمد صالح عبد الصمد، ن -

 .158-155ص ،2019، 29، ع8مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كركوك، العراق، م

 بعدها . وما 159المصدر ذاته ، ص -3

على  2012لسنة  78تروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم خامسًا من قانون التوقيع الإلك/1نص ت المادة  -4

 قمية أورونية أو كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكتر"  تعريف الكتابة الإلكترونية بأنها 

 ." ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم

 على : 2000لسنة   230من القانون المدني الفرنسي  المعدل  بالقانون رقم  3/  1316المادة نص ت  -5

))L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support 

papier((. 
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جميع البيانات والقيود والمراسلات على التوقيع الإلكتروني لممثل الشركة تحتوي ينبغي أن    -2

 .)1(؛ لتثبت صحة إسناد المستندات الإلكترونية للشركة الإلكترونية ولالإلكترونية والمخ  

شترط ا، وقد  التجارية الإلكترونيةينبغي أن يتم تصديق المستندات الإلكترونية المكونة للدفاتر  -3

حتى يكون له حجية ؛ أن يكون التوقيع الإلكتروني معتمدًا من قبل جهة التصديق  ، المشرع العراقي

 .)2(عتداء أو غش يمارس ضدهما؛ للمحافظة على حقوق الغير من أي  في الإثبات

،  يتم الرجوع إليه عند حدوث نزاعٍ ؛ ليكون دليلًا كاملًا  لكترونيةحتفاظ بالمستندات الإإمكانية الا -4

؛ لضمان حجيتها في  ومرقمةٌ عند تحريرها، ومؤرخةٌ ، بشرط أن تكون المستندات معينةٌ 

لقيد البيانات في الدفتر الإلكتروني على نحوٍ يمنع أي ، الثبات المادي  ، بما يحقق مبدأ)3(الإثبات

وقد أشار المشرع الفرنسي لهذا الشرط في  ، ؛ لضمان حفظها أو تعديلٍ أو حذفٍ لاحقٍ ، إضافةٍ 

 .  )4(1999لسنة  3-99المنهج المحاسبي العام بموجب القانون رقم من  5-420المادة 

                                                             

على  2012لسنة  78 لعراقي النافذ رقمقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية اعاشرًا من  /1نص ت المادة  -1

ً قبل كلياً المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تست" تعريف المستندات الإلكترونية بأنها    أو جزئيا

ً قي وخ البرو النسابوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس   يحمل توقيعا

وز أو ام أو رمتتخذ شكل حروف أو أرق علامة شخصية" ، كما عرفت الفقرة رابعاً التوقيع الإلكتروني بأنه " الكترونيا

 ."طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق إشارات او اصوات أو غيرها وله

تصديق اً من جهة اليحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمد" من القانون ذاته على  5نص ت المادة  -2

كون الوسيط الالكتروني ثانياـ ان ي .اولاـ ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره :وتوافرت فيه الشروط الاتية

ن ينشئ رابعاـ ا .لكشفلثالثاـ ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً  .تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره

 ."راءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزيرجوفقاً للا

3- Memento – Guide et Alain BENSOUSSAN,”L informatique et le Droit “ Tome I, ed 

HERMES – Paris,1995,p.113. 

 لفرنسية هو :للغة االنص با -4

"420-5. - Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre 

d’inventaire est assuré : I. - pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes 

informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou 

suppression de l'enregistrement, II. - pour les autres comptabilités, par l'absence de tout 

blanc ou alteration". 
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ومنتظمة زمنياً، ، ، بحيث تكون البيانات مرتبة  التسلسل الزمني للقيد في الدفتر التجاري الإلكتروني -5

وتوقيعه بالأحرف ، منهما  ترقيم كلٍ أن يتم ، كما يجب  ودفتر الجرد، والأستاذ ، في دفتر اليومية 

من المنهج المحاسبي العام  6-410، وقد أشار المشرع الفرنسي لهذا الشرط في المادة  الأولى

 .)1(1999لسنة  3-99القانون رقم بموجب 

سحبها أو ، طلاع عليها متى ما دعت الحاجة إلى الا، سترجاع للمستندات الإلكترونية إمكانية الا -6

يستطيع الرجوع إلى ، ؛ ففي حالة تعرض التاجر للإفلاس مثلًا  بتداءً ابالصورة التي تم حفظها بها 

 .)2(في مسكها ر  ص  ق  ولم ي  ،  ويثبت بأنها منتظمة، الدفاتر التجارية الإلكترونية 

وهذا الأمر لا  نتهاء ،تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بالا ، حتفاظ بالدفاتر التقليديةمدة الاإن  -7

حتفاظ بالدفاتر التجارية الا؛ لذلك نؤيد الرأي الذي يذهب إلى  وجود له في الدفاتر الإلكتروني

، أما  كل ستة أشهرٍ مثلًا  من تاريخ إطلاع الكاتب العدل بشكلٍ دوريٍ  مدة سبع سنواتٍ ، الإلكترونية 

لها من الشركة الإلكترونية إلى فإن سريان هذه المدة تبدأ من تاريخ إرسا، والبرقيات الرسائل 

 . )3(الغير

 

 

                                                             

 الفرنسية هو :اللغة النص ب -1

 " 410-6. - Toute entité tient un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire. Le 

livre-journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés. Des documents 

informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d’inventaire s’ils sont 

identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute 

garantie en matière de prevue " 

لقاهرة ، لعربية ، النهضة اد. جمال محمود عبد العزيز، الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية وحجيتها في الإثبات، دار ا -2

 . 174-173، ص2015مصر ، 

 . 169هلو محمد صالح عبد الصمد، نهاد منصور ناموس، مصدر سابق، ص -3
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  )1(ة عن بعد  متناع عن المنافسة غير المشروعالا -ثانياا 

مع  تعارضمتناع عن إتيان أي فعلٍ يلتزام على عاتق الشركة الإلكترونية ويتضمن الايقع هذا الا    

فية عد العرالقانون أم بحكم القوا، سواءً أكانت تلك المعطيات مقررةٌ بحكم  معطيات التعامل التجاري

بل قانها من والتي من الممكن إتي، ل بذلك صورٌ مختلفةٌ من المنافسة غير المشروعة م  ، ويش   التجارية

 : إلى مجموعتين هماحسب تصورنا ، ويمكن ردها  الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت

اس لتبق الاأو تخل ، إلى سمعة المنافسأن تسيء ، جميع الأعمال التي من شأنها بأي وسيلةٍ كانت  -1

كترونية ركة الإلعتداء من قبل الشد من قبيل هذه الأعمال ، الاع  أو نشاطه التجاري ، وي  ، في سلعه 

 لى براءاتعتداء عالا أو النماذج الصناعية للمنافس ، أو، أو الرسوم ، على العلامة التجارية 

شر و القيام بن، أ سم المحل المنافسمشابهٍ لا، كترونيٍ سم موقعٍ تجاريٍ إلاتخاذ اأو ختراع ، الا

بائنه زف كسب ؛ بهد أو السمعة التجارية ، نترنت ، تستهدف تشويه الحقائقدعاءاتٍ كاذبةٍ عبر الإا

 وصرفهم عنه.

 كترونيضطراب لدى الموقع الإلأن تحدث الا ، جميع الأعمال التي من شأنها بأي وسيلةٍ كانت -2

عرفة لسعي لما، أو  ، مثل تحريض كادر العمال بترك العمل لدى المنافس  منافسةٍ لشركةٍ إلكترونيةٍ 

وني ي الإلكتروالنشاط التجار ، أو أسرار التعامل ، ، كمعرفة أسماء الزبائن سرٍ من أسرار العمل

  نترنت. عبر الإ

أساسها الفعل الضار   ،تقصيريةٍ  يترتب على القيام بأعمال المنافسة غير المشروعة دعوى مسؤوليةٍ    

، أو  بينهما ، يستوجب الحكم بالتعويض وعلاقةٍ سببيةٍ  و ضررٍ  توافر أركان هذه المسؤولية من خطأٍ وب

،  لشركةٍ إلكترونيةٍ  تفاقاً ، مثل القيام ببيع موقعٍ إلكترونيٍ االحكم بإزالة الضرر، وقد تكون المنافسة ممنوعة 

، ولما كان موقع الشركة الإلكترونية عبر  لكترونيٍ مماثلٍ إقع شتراط بمنع البائع من فتح موويتم الا

                                                             

رة انون التجاقلعراقي في التزامات التجارية ، وقد عالجها المشرع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالايخضع لتزام هذا الاكان  -1

ارية ، وترك لتزامات التجفقد ألغى باب الا 1984لسنة  30،أما قانون التجارة النافذ رقم 1970لسنة  149الملغي رقم 

لسنة  65رقم  ختراع والنماذج الصناعيةة مثل قانون براءة الاموضعها إلى الأحكام العامة ونصوص بعض القوانين الخاص

القواعد الخاصة  النافذ والمعدل، وبعض 1957لسنة  21النافذ والمعدل ، وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم  1970

حتكار ة ومنع الإمنافسنون ال، إلا إن هذا الإلتزام يخضع حالياً إلى قا سم التجاري التي يتضمنها قانون التجارة النافذبالا

 . 2010لسنة  14العراقي النافذ رقم 
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لذلك فإن أثر هذا الشرط ينبغي أن  ؛ فتراضيٌ تمارس الشركة فيه نشاطها عن بعدٍ اهو موقعٌ  ،نترنتالإ

تفاقًا اويشمل مطلق المدة ومطلق المكان ، خلافاً لما هو متعارف عليه في المنافسة الممنوعة ، يكون مطلقاً 

، ولا  ؛ إذ إن التجارة الإلكترونية تستلزم القيام بالنشاط التجاري عبر الأنترنت وعن بعدٍ  التجارة التقليدية في

فمن حيث المكان فإن الشركة الإلكترونية تمارس  –كما أشرنا مسبقًا  - أو زمانٌ  هذا النشاط مكانٌ  د  ح  ي  

لشركةٍ  لكترونيٍ إ ر الذي ينبغي في حال بيع موقعٍ ، الأم مكانيةٍ  نشاطها التجاري عبر الأنترنت بدون قيودٍ 

، فأيضًا، من  للذي باعه ، أما من حيث الزمان مشابهٍ  لكترونيٍ إ إلكترونيةٍ فإن البائع يلتزم بعدم فتح موقعٍ 

لكونه ؛ ؛ بسبب عدم محدودية زمان الموقع الإلكتروني  غير الممكن أن يلتزم البائع بفترةٍ زمنيةٍ محددةٍ 

بأن لا يشمل ، موقعٌ دوليٌ وليس موقعٌ وطنيٌ ، بيد إنه من الممكن أن يلتزم البائع لموقع الشركة الإلكترونية 

، بل يشترط فقط على ممارسة ذات نوع التجارة التي  ا باطلًا شرط المنع جميع أنواع التجارة وإلا كان شرطً 

دعوى أساسها المسؤولية العقدية التي متى ، تفاق فة الا، ويترتب على مخال تمارسها الشركة الإلكترونية فقط

أو الحق  ، ستوجب الحكم بالتعويضاوضررٍ ، وعلاقةٍ سببيةٍ بينهما ،  ، ما توافرت أركانها من خطأ عقدي

 .  )1(في طلب الفسخ ، أو طلب حجب الموقع الإلكتروني للشركة المنافسة

من )2(إلى الإمتناع عن المنافسة  2005لسنة  86الياباني رقم من قانون الشركات  1/  21أشارت المادة      

قبل الشركة التي نقلت أعمالها ؛ إذ منعت تنفيذ ذات الأعمال داخل المنطقة أو المدينة أو البلدة الموجودة فيها 

                                                             

 .197ص 2004، 6د. نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،ط -1

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

(Non-Competition by Transferor Company) 

Article 21 (1) Unless the parties otherwise manifest their intention, a Company which 

transferred its business (hereinafter in this Chapter referred to as “Transferor 

Company") may not carry out the same line of business within the area of the same city, 

town or village (including special wards, and ward or administratively consolidated ward 

of the cities designated under Article 252  - 19  paragraph (1) of the Local Autonomy Act 

(Act No. 67 of 1947); hereinafter the same applies in this paragraph), or within the area 

of any of its neighboring cities, towns or villages for twenty years from the day of the 

transfer of the business. 

(2 ) In cases where the Transferor Company agreed to a special provision to the 
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تفاق على الشركة السابقة المباعة ، وكذلك المدن والبلدات والقرى المجاورة لمدة عشرين عامًا ، ما لم يتم الا

من المادة ذاتها إلى إنه إذا تمت موافقة الشركة المحولة على شرطٍ خاصٍ  2خلاف ذلك ،  وأ ارت الفقرة 

مفاده أنها تنفذ نفس الأعمال ، فتكون المدة ثلاثين عامًا ، وفي جميع الأحوال فإن الشركة المنقولة لا يجوز 

 من المادة ذاتها . 3وفقًا لما أ شارت إليه الفقرة لها أن تنفذ أعمالها بقصد المنافسة غير المشروعة ، 

 /3 /12ة والتي صدر الحكم فيها في يبتدائ( الا  Bordeaux)الفرنسية لمقاطعة محكمة الفي قضية     

لكتروني نترنت ؛ لأجل غلق الموقع الإمنظمة شبكة الإ  (Norwhich Union؛ إذ طالبت شركة )  1999

نترنت لمنتجات لكتروني عبر الإمنتجاتها ، والذي يقوم بممارسة التوزيع الإالذي يعود لأحد موزعي 

لكتروني لكتروني يثير الخلط واللبس في أذهان الجمهور مع الموقع الإن هذا الموقع الإأالشركة ، بحجة 

إشراف وإنه تحت للشركة ،  لكتروني مملوكٌ نطباعًا للغير بإن موقع الموزع الإاالخاص بالشركة ؛ إذ يعطي 

من نصًا يسمح لا يتض، ن عقد التوزيع المبرم بين الشركة والموزع عن أورقابة الشركة ذاتها ، فضلًا 

لكتروني ، الأمر الذي أدى إلى قيام المحكمة برفض طلب الشركة ستخدام الإنترنت للتوزيع الإاللموزع ب

نافسةً غير مشروعةً ، بل على العكس ، ولا يقوم بمنافستها م لها على أساس إن الموقع لا يسبب أي أضرارٍ 

ستخدام يحظر بموجبه اللجوء لا من ذلك فقد زادت مبيعات الشركة بسببه ، وإن العقد لا يتضمن شرطًا مانعًا

ستخدامه للجميع ، وإن أهداف الشركة ا ومشروعٌ نترنت في التوزيع ، والأصل إن الأنترنت ممكنٌ الإ

ما قام به الموزع من  د  ع  ، ونستشف من حكم المحكمة أعلاه ، إن المحكمة لم ت   )1(وأغراضها قد تحققت

لكترونية ؛ لأنه لا يوجد شرطٌ للشركة الإ غير مشروعةٍ  نترنت ، منافسةً لكتروني عبر الإستخدام التوزيع الإا

ضررًا بالشركة ، مانعٌ في عقد التوزيع المبرم بين الشركة والموزع يحظر هذا النشاط ، كما إنه لم يلحق 

 نترنت للجميع .تخدام الإسان الأصل الحرية في أفضلًا عن 

                                                                                                                                                                                                    

effect that it will not carry out the same line of the business, the effectiveness of the 

special provision is limited to the period of thirty years from the day of the transfer of the 

business. 

(3 ) Notwithstanding the provisions of the preceding two paragraphs, the Transferor 

Company may not carry out the same line of business with the 

purpose of unfair competition. (Liabilities of Transferee Company Using the Trade 

Name of the Transferor Company) 

1- TGI, Bordeaux , ord,refe..12 mars1999, Norwhich Union.SA,c / Peytureau, in : 

http://www.legalis.net/jent/marques/ord-tgi-bordeaux_120599.htm 

http://www.legalis.net/jent/marques/ord-tgi-bordeaux_120599.htm
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( الأمريكية لصناعة السيارات ؛ إذ CHRYSLERمن تطبيقات المنافسة غير المشروعة قضية شركة )   

نترنت ، في الوقت التي منحت فيه حق التوزيع لبيع قامت هذه الشركة ببيع منتجاتها مباشرةً عبر الإ

ما لم تتراجع عن ،  كردة فعلٍ ها لبعض الموزعين ، الذين هددوا الشركة بعدم قيامهم ببيع منتجاتها منتجات

عرض الموضوع على لجنة التحكيم التابعة للجمعية الأمريكية للتحكيم ، التي أجازت عمل تم قرارها ، و

نترنت ، وهو أمرٌ دمات عبر الإلبيع السلع والخ حتكارٌ اهو ، ت قيام الشركة بهذا العمل الموزعين ، وقد عد  

بمبيعات الموزعين ، ويحق لهم  ر  ض  غير مشروعةٍ ، الأمر الذي ي   منافسةٌ  د  ع  يخالف مبدأ حرية المنافسة ، وي  

 .)1(الدفاع عن مصالحهم 

( الفرنسية ، Versaillsستئناف مقاطعة ) امن تطبيقات المنافسة غير المشروعة ، أيضًا ، قرار محكمة     

ستبعاد تقليد العلامة ا( الفرنسية ؛ إذ أقر الحكم Nanterreبتدائية لمقاطعة )والذي أكد حكم المحكمة الا

لكتروني على موقع الشركة ع الإللتوزي (Ali fax( اليابانية ، من قبل شركة ) Sonyالتجارية لشركة )

فاق بين ت المحكمتين في مفهوم الاختلاف كلااستبعاد المنافسة غير المشروعة بينهما ، رغم الكتروني ، والإ

 .)2(الشركتين 

ع أنواع جميإلى  بالنسبة لكن كيف تتم آلية إدارة الشركات الإلكترونية ؟ وهل إن هيئات الإدارة واحدةٌ     

جابة عن وللإ؟  الإلكترونية ةعلى الشرك وهل هنالك رقابةٌ ختلافٌ في هذه الهيئات؟ االشركات أم إن هنالك 

 ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل .هذه التساؤلات سنبحث ذلك 

 

 

 

                                                             

1- David A. Balto, Antitrust Institute, Distribution Practices: Antitrust Counseling in the 

New Millennium ,Columbus, Ohio ,Date November 12, 1999,IN : 

https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-antitrust-issues-electronic-

commerce 

 ة ، مصر ،سكندريلكتروني للسلع والخدمات ، دار الجامعة الجديدة ، الإشريف محمد غنام ، التوزيع الإأشار إليه : د.  -2

 . 80، ص  2012

https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-antitrust-issues-electronic-commerce
https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-antitrust-issues-electronic-commerce
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 المبحث الثاني

 الإلكترونية ةالشركوالرقابة في دارة الإ

مية في يد الأهدورًا متزا، نترنت بشكلٍ خاصٍ ، والمنصات عبر الإ تلعب الخدمات الرقمية بشكلٍ عامٍ      

لى لوصول إمن ا، ، وذلك من خلال تمكين الشركات الإلكترونية  وحركة السوق التجارية ، قتصادتطور الا

عملٍ  وفير فرص، وت ، من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود في جميع أنحاء العالم، عددٍ كبيرٍ من الزبائن 

    أمام مجموعةٍ كبيرة من الشركات الإلكترونية.، جديدةٍ تمامًا 

شركاء كشخصٍ معنويٍ مستقلٍ عن أشخاص اللأيٍ منها  كنلا يم، بيد إن الشركات الإلكترونية      

ها لمرسوم لالغرض ا الداخلة في حدود، ، أن تتولى بذاتها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية  المكونين له

 دارت  ؛ إذ  يةالتقليد صيغاً موحدةً بشأن إدارة الشركات، من قانون الشركات العراقي النافذ ، وقد تض   في العقد

ارة، س الإد، فضلًا عن ذلك فإن الشركة المساهمة يضاف إليها مجل من قبل هيأةٍ عامةٍ ، ومديرٌ مفوضٌ 

ن قبل مساهمة زى لسبب عدم إمكانية إدارة الشركة المع  ؛ ي   ل وجود هذا المجلس في الشركة المساهمةولع  

و وه ، دًاجثيرٌ ك الشركات المساهمة ؛ إذ قد يكون عدد الشركاء في بعضفي الهيأة العامة لها  جميع الشركاء

 خرى .، وبذلك تنفرد الشركة المساهمة بهذا المفصل الإداري دون باقي الشركات الأ الوضع الغالب

ل يومعرفة تفاص ، يةالإلكترون ةدم ، ينبغي لنا البحث في هذه الجهات الثلاث لإدارة الشركتأسيسًا لما تق      

 ةلشركمستلزمات إدارة ا، فضلًا عن ضرورة البحث في  الشركات عن بعدٍ الإدارة الإلكترونية لهذه 

سواءً أكانت  ، الإلكترونية ةعلى الشرك الرقابة، و عن بعد، وخصوصًا فيما يتعلق بالتصويت  الإلكترونية

 ةالشرك إدارةالمبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول  قسمنا؛ لذلك  رقابةً داخليةً أم خارجية

 الإلكترونية . ةالشرك علىالرقابة  الإلكترونية ، وفي المطلب الثاني منه نبحث
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 المطلب الأول

 الإلكترونية ةالشركإدارة 

إن مساهمة الشركاء في تحقيق النتائج المرجوة من المشروع المشترك لهم ، يفترض أن تنصرف رغبتهم    

د ركنًا من الأركان ع  بصورةٍ فعالةٍ لبلوغ ذلك الهدف ، وتحقيقه وهو ما يسمى بنية المشاركة ، والذي ي  

لها بموجب سندات  ض  ر  ق  لشركة والم  الشكلية ينبغي تحققه ؛ لإبرام عقد الشركة الإلكترونية ، فالعامل في ا

وا  حصصًا من أرباح الشركة ، لكنهم لا يساهموا في إدارة الشركة ، وقد يقوم أحد القرض ، قد يتقاض  

، على نحوٍ لا  بدون تخويلٍ من الأعضاءالتجار بتأسيس شركةٍ ؛ لتنفيذ أحد المشاريع ، ويستأثر في إدارتها 

يير أمور الشركة ومفاصلها ، بل يكتفي بمنحهم حصةً من الأرباح ، أو يترك لباقي الشركاء رأيٌ في تس

د ع  فوها في مشروع الشركة ، فإن هذه الشركة ت  تحميلهم نصيبٌ من الخسائر ، مقابل حصصهم التي وظ  

،  على قدم المساواة فيما بينهم، مساهمةً فعليةً في إدارة المشروع ، فتقارها إلى مساهمة الشركاء باطلةً ؛ لا

على قدم المساواة في إدارة الشركة إدارةً فعليةً ، قيل إن الشركة قائمةً ، فمتى ما ثبت مساهمة الشركاء معاً 

نتفت ا،  نفرد أحدهم في إدارتها ، ولم يقم باقي الشركاء بأي دورٍ في إدارتهاا، ومتى ما  بينهم بصورةٍ فعليةٍ 

أو عقد  ، حقيقته كعقد العمل ، أو عقد المقاولةينطبق على   ،الشركة ووجب وصف العقد بوصفٍ آخرٍ 

  . )1(القرض ، أو غيرها

، والمدير المفوض من قبل الهيأة العامةوالمساهمة ، والمحدودة ، والبسيطة ، دار الشركة التضامنية ت       

لمشروع اركة ، أما ش دار بجهاز ثالثٍ ألا وهو مجلس الإدارةفضلًا عن إن الشركة المساهمة التقليدية ت  

البًا ما غ، و طدار من قبل المدير المفوض فقفت   ، ، وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الفردي

 ة العامةماع الهيأجتاكما إن  ، إذ لا وجود فيها للهيأة العامة ؛ الشخص المالك للحصة الواحدة فيهايكون هو 

ماهية و،  لثلاثاهذه الأجهزة ولبيان ؛  لكترونيويت الإ، قد يحتاج إلى آلية التص عن بعدٍ  أو مجلس الإدارة

الشركات  أجهزة الإدارة فيفرعين ، نبحث في الفرع الأول ا ضمن بحثه بنا حريٌ لكتروني، التصويت الإ

 . عن بعد الإلكترونية ، أما الفرع الثاني فسنبحث فيه التصويت 

 

 

                                                             
 . 84 – 82د. جاك يوسف الحكيم ، مصدر سابق ، ص -1
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 الفرع الأول

 الإلكترونية ةأجهزة الإدارة في الشرك

إن للإدارة دورٌ كبيرٌ في نجاح المشاريع والشركات التجارية ؛ إذ إن ، أثبت الواقع في التعامل التجاري      

، لكنها تفشل بسبب في السوق التجارية بسبب المنافسة  التجارية وخسارتها ، لا يعودفشل الشركات أكثر 

، الصحيح ختيار الطريقاو، تجاه وعلى تحديد الا، التجارية  على إدارة العملية التنافسية مسؤوليهاعدم قدرة 

 .)1(قبل تحديد الوسائل والأدوات لكترونية ، عند تأسيس الشركة الإ، والهدف الذي يسعى الشركاء لتحقيقه 

لشركات اض في ، وهي الهيأة العامة والمدير المفو تتعدد أجهزة إدارة الشركات التقليدية كما ذكرنا    

وشركة ، ي ، والمدير المفوض في شركة المشروع الفرد والمساهمة، والمحدودة  ، طةوالبسي، التضامنية 

ية فمن لكترونالإ ة، أما في الشرك ، ومجلس الإدارة في الشركة المساهمة الشخص الواحد محدودة المسؤولية

دارة مجلس الإو، جتماعات الهيأة العامة ا، ومن الممكن أن تنعقد  الممكن أن تكون هذه الأجهزة هي ذاتها

آلية  ر فسنبحثللتكرا ، ومنعاً لكترونيًا وعن بعدٍ إومن الممكن أن تنعقد  ، سلوبٍ تقليديأللشركة الإلكترونية ب

  : لهذه الأجهزة الثلاث ضمن الفقرات الآتية فقط   ،لكترونياً عن بعدٍ إجتماع الا

  )2(الهيأة العامة - أولاا     

، سواءً في الشركة التضامنية أم )3(التقليدية من جميع أعضاء الشركة الشركاتتتكون الهيأة العامة في      

من قبل ، أو   على دعوةٍ من قبل مؤسسي الشركةولا تجتمع إلا بناءً ،  أم المساهمةة أم المحدود البسيطة
                                                             

لشركة  ةيدراسة فتراضية " حاللكترونية على مقومات النظام المحاسبي للشركات الاوحيد محمود حمو ، أثر التجارة الإ -1

لموصل ، اوصل ، قتصاد ، جامعة المأمازون " ، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين ، والتي تصدر من كلية الإدارة والا

 . 205،  ص 2008،  90، ع 30العراق ، م

صطلح الهيأة ، وأبدل المشرع العراقي م 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي النافذ رقم  86تم تعديل المادة  -2

 العامة ب ) الجمعية العمومية ( ولكن لدينا ملاحظتين على هذا التعديل هما : 

لعامة ثم يأة اول منه بالهإن المشرع العراقي في  الباب الرابع وعنوانه  إدارة الشركة ، وضع عنوان الفصل الأ -أ

ى ملأخرى بمسمنه على " تتكون الهيأة العامة من جميع أعضاء الشركة " ثم أردف باقي المواد ا 85نصت المادة 

 الهيأة العامة ولم يتطرق للتسمية الجديدة على نحوٍ مستمرٍ.

حلال أي إعادته في ما ترد كهيأة العامة أينيمنع فيه من إستخدام تسمية القانونياً آمرًا ، المشرع العراقي نصًا  ذكرلم ي -ب

  تعديل القوانين والتشريعات .تسميةٍ جديدة بدلًا من القديمة في 

 النافذ والمعدل . 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  85ينظر نص المادة  -3
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بناء أو  ، أو رئيس مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، من المدير المفوض أو بدعوةٍ ، مسجل الشركات 

ة؛ لأجل عقد الاجتماع % من رأس مال الشرك10على طلبٍ من أعضاء يملكون بما لا يقل عن 

، وقد  الإلكترونيةجتماع الهيأة العامة بالوسائل اتتعلق ب ظم المشرع العراقي أحكامٌ ، ولم ين )1(التأسيسي

والخاص بشأن ممارسة بعض حقوق  2017لسنة  36من التوجيه الأوربي رقم  1 /8أشارت المادة 

بأن تعرض على مساهميها أي شكلٍ من ، المساهمين في الشركات إلى أن تسمح الدول الأعضاء للشركات 

 : )2(الإلكترونية الآتيةبالوسائل  ، أشكال المشاركة

 . جتماع العامللافي الوقت المحدد  إرسال رسائلٍ  -1

 .  بموجبه يتمكن المساهمين من المخاطبة عن بعدٍ ، في الوقت المحدد  ثنائيٌ  اتصالٌ  -2

 .جتماع العام الاأو بعد ، سواءً قبل  ، للإدلاء بالأصوات توفير آليةٍ  -3

ة ؛ اللازم ، للقيود إخضاع الوسائل الإلكترونية المستخدمةالفقرة الثانية من المادة ذاتها ،  كما أجازت    

جتماع الهيأة المشاركة في ؛ لتمكين الأعضاء ل ةتصالات الإلكتروني، وأمن الا هوية الشركاءلضمان تحديد 

 عضاء،عتمدتها الدول الأا قانونيةٍ  ل ذلك بأي قواعدٍ ولا يخ   ، وتحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك،  العامة

 .)3(الإلكترونية  بالوسائل ،ةلإدخال أو تنفيذ أي شكلٍ من أشكال المشارك ؛ تخاذ القرار داخل الشركةابشأن 

                                                             

 من القانون ذاته . 87ينظر نص المادة  -1

 : نص المادة باللغة الإنكليزية هو  -2

 Article 8 / Participation in the general meeting by electronic means 

1. Member States shall permit companies to offer to their shareholders any form of 

participation in the general meeting by electronic means, notably any or all of the 

following forms of participation :                                                    

(a) real-time transmission of the general meeting; 

(b) real-time two-way communication enabling shareholders to address the general 

meeting from a remote location; 

(c) a mechanism for casting votes, whether before or during the general meeting, 

without the need to appoint a proxy 

holder who is physically present at the meeting” . 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -3
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إلى إعطاء الحق للشريك في طرح أسئلته على  ، فقد أشارت بفقرتيها ، من التوجيه ذاته 9أما المادة     

لتزام ، ويخضع الحق في طرح هذه الأسئلة للا ويجب على الشركة الإجابة عنها ، أعمال الهيأة العامة جدول

، ومن الممكن أن  ن العلاقات والمصالح التجارية للشركاتم  بما يض   ، جتماعات عن بعدٍ بحسن تنظيم الا

، وأجازت للدول الأعضاء أن  الأسئلة التي لها نفس المضمونكل على ،   واحدةٌ  شاملةٌ  تكون هنالك إجابةٌ 

 في شكل سؤالٍ  ، على موقع الشركة الإلكتروني على الأنترنت ، متى ما كانت متوفرةً  الإجابة قد تمت د  ع  ت  

 .)1(وجوابٍ 

بتعيين وكيلًا ، إلى أن تسمح الدول الأعضاء للشركاء ، من التوجيه ذاته  1 /11قد أجازت المادة     

، وأوجبت  جتماعات الهيأة العامةا، وينوب هذا الوكيل عن الشريك في  بالتصويت بالوسائل الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                    

2. The use of electronic means for the purpose of enabling shareholders to participate in 

the general meeting may be made subject only to such requirements and constraints as 

are necessary to ensure the identification of shareholders and the security of the 

electronic communication, and only to the extent that they are proportionate to 

achieving those objectives. 

This is without prejudice to any legal rules which Member States have adopted or may 

adopt concerning the decision- making process within the company for the introduction 

or implementation of any form of participation by electronic means. 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Article 9 /  Right to ask questions 

1. Every shareholder shall have the right to ask questions related to items on the 

agenda of the general meeting. The company shall answer the questions put to it by 

shareholders. 

2. The right to ask questions and the obligation to answer are subject to the measures 

which Member States may take, or allow companies to take, to ensure the identification 

of share- holders, the good order of general meetings and their preparation and the 

protection of confidentiality and business interests of companies. Member States may 

allow companies to provide one overall answer to questions having the same content. 

Member States may provide that an answer shall be deemed to be given if the relevant 

information is available on the company’s Internet site in a question and answer format”. 
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،  بالوسائل الإلكترونيةالوكيل بالتصويت تعيين ب؛ لإخطار ن تسمح للشركات بقبول اأ ، على الدول الأعضاء

أما المادة ، )1(للإخطار بالوسائل الإلكترونية؛  أن تقدم وسيلةً فعالةً واحدةً على الأقل، ويجب على كل شركةٍ 

  .)2(جتماع الهيأة العامةاالتصويت للشركاء بالمراسلة قبل إمكانية من التوجيه ذاته فقد أجازت  12

 : عن بعدٍ  ءجتماع بين الأعضاالالأجل إتمام ؛ يمكن لنا إيراد المقترحات الآتية  ، تأسيسًا لما تقدم

؛ إذ  ن بعدٍ نترنت وع، ولتلبية متطلبات تسجيلها عبر الإ نترنتمن الممكن تأسيس الشركات عبر الإ -1

،  عدٍ ا وعن بلكترونيً إتخاذ القرارات ا، و لكترونيًاإلكترونية والأعضاء التواصل يمكن للشركة الإ

ماع جتابدأ  بين الأعضاء قبل يكون هنالك تواصلٌ ، كما يمكن أن  دون الحاجة إلى التواجد المادي

 ترونيةٍ لكإ اتٍ ؛ إذ من الممكن أن يقوم الأعضاء بالمناقشة فيما بينهم من خلال منص الهيأة العامة

 .لكترونيةتوفرها الشركة الإ ، نترنتعبر الإ

 على جدول أعمال، أن تضمن حق الأعضاء في وضع بنودٍ ،  كة الإلكترونيةيجب على الشر -2

مكن ي، كما  شركةجتماعًا لمجلس إدارة الاأم  جتماعًا للهيأة العامةاسواءً أكان ، جتماع العام الا

ل ن الوسائمأو بأي وسيلةٍ  ، أو بالبريد الإلكتروني ، للأعضاء تقديم مشاريع القرارات كتابةً 

 .الأخرى  لكترونيةالإ

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Article 11/ Formalities for proxy holder appointment and notification 

1. Member States shall permit shareholders to appoint a proxy holder by electronic 

means. Moreover, Member States shall permit companies to accept the notification of 

the appointment by electronic means, and shall ensure that every company offers to its 

shareholders at least one effective method of notification by electronic means”. 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

Article 12 /Voting by correspondence 

Member States shall permit companies to offer their share- holders the possibility to 

vote by correspondence in advance of the general meeting. Voting by correspondence 

may be made subject only to such requirements and constraints as are necessary to 

ensure the identification of shareholders and only to the extent that they are 

proportionate to achieving that objective 
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لسنة افي  حدةً وا ، على الأقل مرةً  جتماع الهيأة العامة بالوسائل الإلكترونيةاأن يتم من الممكن  -3

، أو  جةمتى ما دعت الحا ، غير عاديٍ  جتماعٌا، ومن الممكن أن يكون هنالك  جتماعٍ عاديٍ اك

ة يأة العامعلى أعضاء اله،  ، لكن من الضروري أن يتم توزيع المعلومات المطلوبة الضرورة لذلك

و أ، ة العامة ، مثل جدول أعمال الهيأ من خلال البريد الإلكتروني لكلٍ منهم، جتماع الابدء قبل 

 .أو أي وثائقٍ أخرى ذات صلةٍ ، الحسابات السنوية 

 -word ملفات ) ، كما يمكن كتابته على ورقياً جتماع الهيأة العامةامن الممكن أن يتم كتابة محضر  -4

pdf ود وجلهنالك حاجةً  فقد لا تكون؛  ( وتوزيعه على الأعضاء عن طريق البريد الإلكتروني

لى عقادرين  اويكونو،  ممكن أن يكونوا في أماكن مختلفةٍ ، فمن ال الأعضاء في موقعٍ ماديٍ واحدٍ 

 . لكترونيًا وعن بعدٍ إجتماع الهيأة العامة افي ، المشاركة 

انت كتى ما م ، جتماع الهيأة العامةاستغناء عن عقد ة الإلكترونية بالامن الممكن أن تقوم الشرك -5

منهم  يطلب ، ثم المعلومات المطلوبة إلى الأعضاء على إرسالقادرةٌ ،  الشركة الإلكترونية

تصويت و ال، أ ، وهذا ما يمكن إجراؤه عن طريق التصويت الإلكتروني التصويت عليها عن بعدٍ 

ني الإلكترو أن تقوم بنشر نتائج التصويت على موقعها، لكترونية شركة الإ، ويجب على ال البريدي

 .ليكون متاحًا لجميع الأعضاء ؛ عبر الأنترنت

قدمة وثائق الموال، كافة المعلومات ؛ لخزن  يجب على الشركة الإلكترونية أن تتوفر لديها إمكانيةٌ  -6

عضاء إلى الأة بالنسب، لكترونيًا إمكانية الوصول لهذه المعلومات إ ، مع جتماع الهيأة العامةافي 

 . جتماع المنعقد عن بعدٍ الذين لم يحضروا للا

 نية علىلكترو؛ لأجل السماح بتأسيس الشركات الإ حكام القانونية وتعديلهاالأيجب تغيير بعض  -7

شركات ؛ لعمل ال ة منهستفاد؛ إذ أصبح التطور التكنولوجي واقعاً ممكن الا المستوى الدولي

 لكترونيًا.تخاذ القرارات إا، وقدرتها على  لكترونية وممارسة نشاطها عن بعدٍ الإ

 مجلس الإدارة  -ثانياا 

جتماع أعضاء ، هو مماثلٌ تمامًا لا لكترونيًا عن بعدٍ جتماع أعضاء الهيأة العامة إاإن ، عن البيان  غنيٌ    

،  ، ونفس الأسلوب ستخدام الآلية ذاتهاا؛ إذ من الممكن  الإلكترونيةمجلس الإدارة في الشركة المساهمة 

ن أستثناء ا، ب جتماع مجلس إدارتهاا؛ لأجل عقد  ، من قبل الشركة الإلكترونية المساهمة ونفس التدابير

، وقد نص قانون الشركات العراقي النافذ على  مجلس الإدارة سيكون محصورًا بعددٍ محددٍ من الأعضاء
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، وليس هنالك من مانعٍ قانوني يمنع )1(أعضاء مجلس الإدارة في الشركات التقليدية المختلطة والخاصة عدد

هو ذات العدد الذي نظمه ، من أن يكون عدد الأعضاء في مجلس إدارة الشركة المساهمة الإلكترونية 

 المشرع العراقي في الشركة المساهمة التقليدية.

التوجيه الأوربي  ، من)2(لكترونيةالإ ةوالخاصة بالمدراء غير المؤهلين في الشرك 1ط//13أشارت المادة     

نه يتعين على أستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في الشركات ، على ا، والخاص ب2019لسنة  1151رقم 

الإدارة ، ويجب أن تتضمن هذه  ن لديها قواعدًا بشأن تنحية أعضاء مجلسأمن ، الدول الأعضاء التأكد 

 النص على إمكانية مراعاة أي تنحيةٍ ساريةٍ ، أو معلوماتٍ ذات صلةٍ بالتنحية في دولةٍ عضوٍ ، القواعد 

لمشار إليهم في النقطة ممثلي الشركة ا تضمين، أخرى، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة على الأقل

 .)3(والخاص بجوانبٍ معينةٍ من قانون الشركات 7201لسنة  1132من التوجيه الأوربي رقم  1د//14

منه إلى أعضاء  1/  39فقد أ شارت المادة  2005لسنة  86أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم     

في الحالات التي تكون فيها الشركة المراد تأسيسها شركة  لها مجلس مجلس إدارة الشركة المساهمة ؛ إذ إنه 

من المادة ذاتها فقد أشارت  2أما الفقرة  كون هنالك ثلاثة أعضاء أو أكثر في التأسيس ،إدارة ، يجب أن ي

في الحالات التي تكون فيها الشركة المراد تأسيسها شركة  بها مجلس مدققي حسابات ، يجب أن  إلى إنه

نه إذا إفقد أشارت إلى  3يكون هنالك ثلاثة أو أكثر من مدققي حسابات الشركة في التأسيس ، أما الفقرة 

                                                             
 النافذ والمعدل . 1997لسنة  21الشركات العراقي  رقم  من قانون 104-103ينظر نص المادتين  -1

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

Article 13i /Disqualified directors 

 

1. Member States shall ensure that they have rules on disqualification of directors. 

Those rules shall include providing for the possibility to take into account any 

disqualification that is in force, or information relevant for disqualification, in another 

Member State. For the purpose of this Article, directors shall at least include the 

persons referred to in point (i) of Article 14(d). 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -3

(i) are authorised to represent the company in dealings with third parties and in legal 

proceedings; it shall be apparent from the disclosure whether the persons authorised to 

represent the company may do so alone or are required to act jointly. 
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اء مجلس الإدارة من كانت الشركة فيها لجنة تدقيق وإشراف، فيجب أن يكون هنالك ثلاثة أو أكثر من أعض

فقد أشارت إلى إنه في حالة وجود مدير آخر أو مستشار محاسبة ، أو مدقق  4هذه اللجنة ، أما الفقرة 

حسابات الشركة ، أو مراجع مالي للسهم ، فيجب أن يكون كل منهم عضوًا في مجلس إدارة الشركة 

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون بأغلبية  من القانون ذاته إلى إن 44/1وقد أشارت المادة  ، )1(المساهمة

 .)2(الأصوات 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Article 39 (1) In cases where a Stock Company to be incorporated is a Company with a 

Board of Directors, there must be three or more Directors at Incorporation. 

(2 ) In cases where a Stock Company to be incorporated is a Company with a Board of 

Company Auditors, there must be three or more Company Auditors at Incorporation. 

(3 ) In cases where the Stock Company to be incorporated is a Company with an Audit 

and Supervisory Committee, Directors at Incorporation who are Audit and Supervisory 

Committee Members at Incorporation must be three persons or more. 

(4 ) A person who may not be a director (in cases of a Company with an Audit and 

Supervisory Committee, a director who is an Audit and Supervisory Committee Member 

or other director), accounting advisor, company auditor or financial auditor of a Stock 

Company after formation pursuant to the provisions of Article 331, paragraph (1) 

(including the case where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 335, 

paragraph (1)), Article 333, paragraph (1) or (3 ,) or Article 337, paragraph (1) or (3) may 

not become a Director at Incorporation (in cases where a Stock Company after 

incorporation is a Company with an Audit and Supervisory Committee, a Director at 

Incorporation who is an Audit and Supervisory Committee Member at Incorporation or 

other Director at Incorporation), an Accounting Advisor at Incorporation, a Company 

Auditor at Incorporation, or a Financi al Auditor at Incorporation (hereinafter in this 

Section referred to as "Officers, etc. at Incorporation"), respectively 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2
Article 44 (1) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of the preceding Article, 

the dismissal of Director(s) at Incorporation (excluding a Director at Incorporation who is 

an Audit and Supervisory Committee Member at Incorporation; the same applies in the 

following paragraph and par agraph (4 )) who is elected pursuant to the provisions of 
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من القانون ذاته إلى إنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة  1 /299قد أشارت المادة         

الدعوة لإجتماع المساهمين ، يجب على أعضاء مجلس الإدارة إرسال إشعارٍ كتابي بذلك إلى  المساهمة

ويمكن بدلًا من إصدار الإشعار الكتابي للمساهمين على ، )1(المساهمين في موعدٍ لا يتجاوز إسبوعين

ونية أو المغناطيسية، النحو المشار إليه في الفقرة السابقة ، يجوز للمديرين إصدار إشعارٍ بالوسائل الإلكتر

بموافقة المساهمين ووفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء ويعد الإشعار بالوسائل الإلكترونية بمنزلة الإشعار 

  .)2(الكتابي

 المدير المفوض -ثالثاا 

جال ختصاص في م، أو من الغير من ذوي الخبرة والا يكون لكل شركةٍ مديرٌ مفوضٌ من أعضائها    

، مة الهيأة العا ومكافأته من قبل، وأجوره ، وصلاحياته  ، ختصاصاتهاوتحديد ، ، ويتم تعيينه  نشاط الشركة

 شركةٍ  ، ولا يجوز أن يكون المدير المفوض لأكثر من أو من قبل مجلس الإدارة في الشركة المساهمة

 المدير  ومنصب ، ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة مساهمةٍ واحدةٍ 

                                                                                                                                                                                                    

Article 41, paragraph (1) is determined by a majority of the votes of the incorporators 

relating to such election. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

(Notice of Calling of Shareholders Meetings) 

Article 299 (1) In order to call the shareholders meeting, the directors must dispatch the 

notice thereof to the shareholders no later than two weeks (or one week if the Stock 

Company is not a Public Company, except in cases where the matters listed in 

paragraph (1), item (iii) or (iv) of the preceding Article are decided, (or if a shorter period 

of time is provided for in the articles of incorporation in cases where the Stock Company 

is a Stock Company other than the Company with a Board of Directors, such shorter 

period of time)) prior to the day of the shareholders meeting. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2
(3 ) In lieu of issuing a written notice as referred to in the preceding paragraph , the 

directors may issue notice by electronic or magnetic means, with the consent of the 

shareholders and pursuant to the provisions of Cabinet Order . In such cases, such 

directors are deemed to have issued the written notice referred to in that paragrap 
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 .)2(، ويتم إعفاء المدير المفوض بقرارٍ مسببٍ من الجهة التي عينته)1(المفوض

يز الفقه بين المدير الذي تناط بالمدير المفوض أهم الصلاحيات التي تمس النشاط اليومي للشركة ، ويم      

  ، ، والمدير الذي يتم تسميته فيما بعدٍ  تفاقيويطلق عليه بالمدير النظامي أو الا، تم تسميته في عقد الشركة ي

، وما  ومختلفةٌ   ، متعددةٌ  ويتولى المدير المفوض مهامٌ ، )3(تفاقيويطلق عليه بالمدير غير النظامي أو غير الا

لكترونية ، عمله على أرض الواقع في إدارة الشركة الإ يهمنا هنا منعًا للتكرار ، إن المدير المفوض يمارس

 . لكترونية عن بعدٍ بالوسائل الإ، لكن ذلك لا يمنع من إمكانية إدارة الكثير من المهام المناطة به 

ة رية والمالي، لحسم الأمور الإدا ن الحاجة الفعلية إلى وجود المدير المفوض في أرض الواقعأبيد      

ى لوقوف عللمستمرة ، وكذلك واجباته ال لتنفيذ قرارات الهيأة العامة أو مجلس الإدارة ؛ المستمرةوالمتابعة 

يجاد إمحاولة ، و والمالية التي تطال الشركة الإلكترونية في أرض الواقع ، والفنية، المشاكل الإدارية 

اء م مع أجوالتناغو، ي مع العاملين ، والتعايش الفعل الحلول الناجعة والمفيدة والتي قد تكون حلولًا فوريةً 

 وأ،  اتفي تجارة الخدم ، والتي قد تكون متخصصةً  العمل اليومي المستمر داخل الشركة الإلكترونية

ى أرض لمفوض عل، تجعل من تواجد المدير ا ، وغيرها ، أو التوريد بيع والشراءستيراد والتصدير، أو الالا

 ما وإني  س  ، لا  نيةنتظام إدارة الشركة الإلكتروا؛ لحسن  د منها لا ب  أمرًا ضرورياً وحاجةً ملحةً ، الواقع 

 ونشاط،  الإدارة والدراية في شؤون ، والدرية، اءً على تمتعه بالخبرة نيتم ب،  ختياره كما ذكرنا مسبقاًا

على و،  عدٍ ، الأمر الذي يجعل قيام المدير المفوض بممارسة مهام عمله كلها عن ب الشركة الإلكترونية

، هامه ة بعض م، رغم إنه من الممكن أن يقوم بممارس ، ولا يمكن تقبله منطقيًا الدوام ، أمرًا مستحيلًا 

بممارسة  ، تصورنا، والتي من الممكن أن يقوم وفقاً ل وتنفيذها بالوسائل الإلكترونية عن بعدٍ ، وصلاحياته 

 : نترنتعبر المنصات الإلكترونية عبر الإ وبالوسائل الإلكترونية  ،عن بعدٍ تية المهام الآ

 . متابعة تنفيذ قرارات الهيأة العامة ، ومن الممكن أن تكون المتابعة عن بعدٍ  -1

 ونية .لكتروإرساله بالوسائل الإ، بخصوصها  شاملٍ  وضع الحسابات الختامية ، وإعداد تقريرٍ  -2

 . عدٍ بناقشتها وإقرارها عن مناقشة وإقرار الخطة السنوية القادمة ، ومن الممكن أن تتم م -3

 .ومن الممكن إرسالها عن بعدٍ ، إعداد الدراسات بهدف تطوير الشركة الإلكترونية  -4

 . إبرام بعض العقود التي تخص الشركة الإلكترونية عن بعدٍ  -5
                                                             

 النافذ والمعدل . 1997لسنة  21قانون الشركات العراقي رقم من  121ينظر نص المادة  -1

 من القانون ذاته . 122ينظر نص المادة  -2

 .74التجارية، مصدر سابق ، صعدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات  د. باسم محمد صالح ، د. -3
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، من التوجيه الأوربي )1(لكترونيةالإ ةوالخاصة بالمدراء غير المؤهلين في الشرك 2ط//13أشارت المادة    

نه يجوز أستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في الشركات ، على ا، والخاص ب 2019لسنة  1151رقم 

حوا عما إذا كانوا على علمٍ ر  للدول الأعضاء أن تطلب من الأشخاص المتقدمين لشغل هذا المنصب ، أن يص  

عضاء رفض تعيين أي بأي ظروفٍ تؤدي إلى فقدان الأهلية في الدولة العضو ، كما أجازت للدول الأ، 

من المادة ذاتها إلى ضرورة أن  3، وأشارت الفقرة )2(شخصٍ بهذا المنصب ، متى ما كان غير مؤهلٍ له

تتأكد الدول الأعضاء من قدرتها في الرد على طلب أي دولةٍ عضو ؛ للحصول على معلوماتٍ بشأن تنحية 

من المادة ذاتها على الدول الأعضاء  4وأوجبت الفقرة ، )1(وفقًا لقانون الدولة التي ترد على الطلب، المدراء 

، عما إذا كان الشخص غير  لضمان قدرتها في تقديم المعلومات اللازمة دون تأخيرٍ  ؛ تخاذ التدابير اللازمةا

سمه ضمن سجلات المدراء الذين تم تنحيتهم ، ويجوز للدول الأعضاء أن امؤهلٍ لهذا المنصب ، أو كان 

 الاستبعاد وفقًا لأحكامستبعاد للشخص غير المؤهل ، أو أسباب المعلومات مثل فترة الا تقدم المزيد من

                                                             

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Article 13i /Disqualified directors 

1. Member States shall ensure that they have rules on disqualification of directors. 

Those rules shall include providing for the possibility to take into account any 

disqualification that is in force, or information relevant for disqualification, in another 

Member State. For the purpose of this Article, directors shall at least include the 

persons referred to in point (i) of Article 14(d). 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

Article 13i  / Disqualified directors  

2. Member States may require that persons applying to become directors declare 

whether they are aware of any circumstances which could lead to a disqualification in 

the Member State concerned. Member States may refuse the appointment of a person 

as a director of a company where that person is currently disqualified from acting as a 

director in another Member State. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

3. Member States shall ensure that they are able to reply to a request from another 

Member State for information relevant for the disqualification of directors under the law 

of the Member State replying to the request. 
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 .)1(القانون الوطني 

مسؤولية  منه إلى 350فقد أشارت المادة  2005لسنة  86أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم     

الشركة المساهمة عن الأضرار التي تلحق بالأطراف الثالثة من قبل مديريها الممثلين أو غيرهم من 

ه للمدير المفوض سلطة القيام إلى إن القانون ذاته من 11أشارت المادة و،  )2(الممثليين أثناء تأدية واجباتهم 

فيما يتعلق بأعمالها ، كما ويجوز له تعيين أو بجميع الأعمال القضائية وغير القضائية نيابة عن الشركة 

من القانون ذاته  12كما منعت المادة ، )3(فصل أي موظف ، ولا يجوز فرض أي قيود على سلطة المدير

 المدير من القيام بالإعمال التالية إلا بعد موافقة الشركة :

 إنخراط المدير في مشروعٍ لمصلحته . -1

 ي معاملة تدخل في مجال أعمال الشركة .القيام لمصلحته أو لطرف ثالث بأ -2

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

4. In order to reply to a request referred to in paragraph 3 of this Article, Member States 

shall at least make the necessary arrangements to ensure that they are able to provide 

without delay information on whether a given person is disqualified or is recorded in any 

of their registers that contain information relevant for disqualification of directors, by 

means of the system referred to in Article 22. Member States may also exchange 

further information, such as on the period and grounds of disqualification. Such 

exchange shall be governed by national law. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2
)Liability for Damages Caused by Acts of Directors( 

Article 350 A Stock Company is liable for damage caused to third parties by its 

Representative Directors or other representatives during the course of the performance 

of their duties 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3
(Manager's Authority of Representation) 

Article 11 (1) A manager has authority to do any and all judicial and non  - judicial acts on 

behalf of a Company in connection with its business. 

(2 ) A manager may appoint or dismiss other employee(s). 

(3 ) No limitation on a manager's authority of representation may be asserted 

against a third party in good fait. 
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 أن يصبح موظفًا في أي شركةٍ أخرى أو لدى تاجرٍ آخر . -3

 أن يصبح مديرًا أو مسؤولًا تنفيذيًا أو عضوًا ينفذ عمليات أي شركةٍ أخرى . -4

الذي إذا إرتكب أي من الأفعال أعلاه فإن مبلغ الربح الذي يحصل عليه يكون هو ذاته مقدار الضرر -5

 . )1(بالشركة التي يكون هو مديرهالحق 

الموظفين الذين يحملون لقباً يجعلهم رئيسًا  إعتبارمن القانون ذاته فقد أشارت إلى  13أما المادة        

لأعمال المكتب الرئيسي أو أي مكتب فرعي للشركة يتمتعون بسلطة القيام باي وجميع الأعمال غير 

 .  )2(تب الرئيسي أو الفرعيالقضائية فيما يتعلق بأعمال هذا المك

ت لاحيابذلك يكون قانون الشركات الياباني قد منح المدير المفوض صلاحيات واسعة بضمنها الص     

ية مات إدارهم مهبالقضائية وغير القضائية ؛ لتمشية أمور الشركة وإدارتها  ، خلافًا للموظفين الذين تناط 

 و فروعها .فقد منحهم سلطات إدارية غير قضائية ؛ لإدارة المكتب الرئيسي للشركة أ

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

)Non-Competition by Manager( 

Article 12 (1) A manager may not commit any of the following acts without the 

permission of the Company: 

(i) engage in the manager's own enterprise; 

(ii) carry out, for themselves or for a third party, any transaction which is in 

the line of business of the Company; 

(iii) become an employee of any other Company or merchant (excluding any 

Company; the same applies in Article 24;) 

(iv) become a director, executive officer or any member who executes the 

operation of any other Company. 

(2 ) If a manager commits any act listed in item (ii) of the preceding paragraph in 

violation of the provisions of that paragraph, the amount of the profit obtained 

by the manager or any third party as a result of such act is presumed to be 

amount of the damage suffered by the Compan. 
 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

Article 13 Employees with a title which holds them out as the chief of the business of the 

head office or any branch office of a Company are deemed to have the authority to do 

any and all non-judicial acts in connection with the business of such head office or 

branch office; provided, however, that this does not apply to the cases where the 

counterparty acts with knowledge of the counterparty's actual authority 
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 الفرع الثاني

 عن بعدالتصويت 

ة في لس الإدار، أو لمج لكترونيٍ للهيأة العامة عن بعدٍ إجتماعٍ اأن تقوم بعقد ، كن للشركة الإلكترونية م  ي      

 تخص طيرةٍ وخ،  ومهمةٍ ،  مصيريةٍ  تخاذ قراراتٍ اجتماعات هو الشركة المساهمة الإلكترونية ، وهدف الا

ن أن ن الممكمي الذ، ثل هذه القرارات إلى التصويت تخاذ ماالشركة الإلكترونية بجميع مفاصلها ، ويحتاج 

  أكان ، سواءً  لكترونيًاإجتماعات تقليدية ، وقد يكون التصويت متى ما كانت الا، يكون تصويتاً تقليدياً 

ي ضمن لإلكترونالذلك سنبحث في هذا الفرع التصويت  ؛ لكترونياً عن بعدٍ إجتماعًا اجتماع تقليدياً أم الا

 الآتية :الفقرات 

 عن بعدالتعريف بالتصويت  -أولاا 

يشمل كل الوسائل الإلكترونية للتصّويت و،  قتراعالا من مختلفةٍ  التعّبير الذي يشمل عدّة أنواعٍ  يقصد به    

 : )2(هما نترنتعبر الإ التصويت الإلكتروني، وهنالك نوعين من )1(الأصوات والوسائل الإلكترونية لحساب

 عن بعدورقة نظام التصويت  -1

 يتمنتهاء وبعد الا ، تو  مص  المن قبل  في التصويت ، ويستخدم شاشة لمسٍ  إلكترونيٍ  هي نظام تصويتٍ    

صى ح  كن أن ت  م  ي   لكي فرز الأصوات ؛ول عن ؤإلى الموظف المس ر  والتي تم  ورقة التصويت ،  طباعة

ذا النظام وه ،من خلال المسح الضوئي الأصوات  د  ع  يتم وبعد ذلك ،  مركزيٍ  في موقعٍ  تصويتبطاقات ال

 إن أثر التصويت يكون ثابتٌ مادياً على الورقة .مفادها ،  له ميزةٌ 

 

                                                             

1- "IGS Votomatic Prototype Goes to the Smithsonian" . Institute of  Governmental 

Studies, Public Affairs Report. University of California, Berkeley.  42 (4). Winter 

 .في 13-07-2007 (Scholar search –) الأصل مؤرشف من .2001

2- "ORG Election Report highlights problems with voting technology used" . 

Openrightsgroup.org 22 تمت زيارته بتاريخ  2009-02-24  الأصل مؤرشف منl2l2023. 
 

https://web.archive.org/web/20070713201451/http:/www.igs.berkeley.edu/publications/par/winter2001/votomatic.htm
http://www.igs.berkeley.edu/publications/par/winter2001/votomatic.htm
https://scholar.google.co.uk/scholar?hl=en&lr=&q=intitle%3AIGS+Votomatic+Prototype+Goes+to+the+Smithsonian&as_publication=Institute+of+Governmental+Studies%2C+Public+Affairs+Report&as_ylo=&as_yhi=&btnG=Search
https://web.archive.org/web/20090224024126/http:/www.openrightsgroup.org/2007/06/20/org-election-report-highlights-problems-with-voting-technology-used/
https://www.openrightsgroup.org/blog/org-election-report-highlights-problems-with-voting-technology-used/
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 لكترونيةالإة نظمفي الا التسجيل المباشر -2

قمي ر عن طريق إدخالٍ ،  الحاسوب علىالمباشر من خلال التصويت يتم ، النوع من التصويت هذا     

الأصوات  وتكون ،الشاشة  زرار أو لمسبواسطة الأ، ستخدام خيارات التصويت او،  لكترونيةالإبطاقة لل

 شبكةقوم ت، ثم  تفي جهاز الذاكرة الفعلية التي سيتم إرسالها إلى المحطة المركزية في التصوي، نة ز  المخ  

، تصويت لافترة طوال  أو على دفعاتٍ ،  وتينمص  الالنتائج بعد الانتهاء من كل  بإرسال، نظم التصويت 

 ؛ فقط هذه الطريقةتستخدم  ، و الإنترنت ل عن طريق شبكةس  ر  الأصوات يمكن أن ت  ن أعلى الرغم من 

 والفرز.  د  لتسريع معدل الع  

، ائج التي يمكن الحصول عليها في النتهو السرعة ،  نظام التصويت الإلكترونيالفائدة المرجوة من إن     

وهذا النظام ، عاد التصويت من خلال الكومبيوتري  ف ،  لل من خطر الخطأ الميكانيكيق  كما أن هذا النظام ي  

،  إزالة الحاجة إلى طباعة بطاقات التصويت من خلال، توفير الأموال  في  الشركة الإلكترونيةيساعد 

 .)1(، وهذا ما أثبته التطبيق الفعلي لهذا النظام الحديث والجهدختصاره للوقت افضلًا عن 

  )2(عن بعد التصويت  ةمنص -ثانياا 

من  ، لمساهمةاأو مجلس الإدارة للشركات ، الهيأة العامة  تجتماعاالكتروني في التصويت الإ د  ع  ي       

بر ع ونيةٍ لكترإ الإلكترونية عبر منصةٍ المواضيع الحديثة نسبياً ؛ إذ يتم تصويت الأعضاء في الشركة 

 نظام بالأخذ  ، تفي تعديله لقانون الشركاالمشرع المصري  وقد أجاز، مسبقًا لهذا الغرض  معدةٌ ، نترنت الإ

 

                                                             
ل الدولي ، في مؤتمر العم 1993منظمة العمل الدولية عام لكتروني لأول مرة من قبل تم العمل بنظام التصويت الإ -1

وصى المجلس ، وقد أ 2010لكتروني الراديوي منذ عام ستخدمت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نظام التصويت الإاو

، للمزيد  2013ام علكتروني لأجل تعيين المدراء العاميين منذ التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الأخذ بنظام التصويت الإ

ه بتاريخ ت زيارت، والذي تم الآتي لكتروني حول هذا الموضوع ينظر تقرير منظمة الصحة العالمية المتوفر على الرابط الإ

22/2/2023 : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B134_6Add1ar.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

عراق ( ، ل في الستخدام الشركات التجارية للمنصات الإلكترونية ) بين الواقع والمأمواد. سماح حسين علي الركابي ،  -2

البصرة ،  المؤتمر العلمي الوطني الثامن لكلية القانون ،بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، ملحق خاص بوقائع 

 . 94-93، ص2022،  44العراق، ع 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B134_6Add1ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B134_6Add1ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 .)1(تصال الحديثةجتماع عبر تقنيات الا؛ إذ أجاز عقد الاختياري الا لكترونيالتصويت الإ

وشروط وضوابط التصويت ، بالوسائل الإلكترونية جتماع الام المشرع البحريني أحكام نظ  كما      

شريطة أن يتم ، الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة ؛ إذ أجاز نظام التصويت الإلكتروني 

 ، لهذا الغرض  مسبقاًلكترونيةٍ معدةٌ إمن خلال منصةٍ  ،)2(التصويت الإلكترونيعلى النص في نظام الشركة 

 

                                                             
يت التراكمي على نظام التصو 2018لسنة  16ستثمار والتعاون الدولي رقم مكرر من قرار وزيرة الا 240نص ت المادة  -1

منح كل ب دارة، وذلكالإتخاب أعضاء مجلس ساسي للشركة على التصويت التراكمي في انالأيجوز أن ينص في النظام " 

ملكها لمرشح واحد يالتي  صواتلاها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل االتي يملكسهم الا لعدد مساهم عددًا من الأصوات مساوياً 

حوال لاميع اتتجاوز في ج لامرشح على أ سهم التي يخصصها المساهم لكللامرشح، كما يجوز ان تختلف نسبة اأو أكثر من 

كم الفقرة حضمن محضر الجمعية، وذلك استثناء من  صوات بإثبات ذلكلاجمالية على ان يلتزم من يقوم بفرز الاحصته ا

  .القانون من 67الخامسة من المادة 

جتماعات ا ض بنودلكترونية لعرلانظمة الايداع والقيد المركزي استخدام أي من الاويجوز للشركة المقيدة أسهمها بنظام ا

شاركة والتصويت في لهم الم عدٍ من قبل المساهمين الذين يحقجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بال

 .الجمعية

لموضوعات ا إبداء رأيه فيالمساهم من ن جتماعات الجمعية العامة ما يمكلاللتصويت  ليالآويجب ان يتضمن النظام  

لجمعية العامة، السابقة علي عقد ا ل الخمسة أيام عمللام بحضور اجتماعاتها وذلك خالمعروضة على الجمعية دون أن يلتز

ك لامن قائمة المالجمعية العامة، وبقاء المساهم ض دنى لحضورالاك الحد لامع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امت

  .حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت

ملكية  التحقق من يت بعدية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، يتم إعداد الملف النهائي بناتج التصووفي نهاية الفترة الزمن

  .نونيضمن النصاب القا صوات وحسابهالأعتماد الاسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لأالمساهم 

صويته تنتيجة  التصويت إن رغب في ذلك مع الغاءويحق للمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد حضور الجمعية واعادة 

 . "السابقة

أن تدابير والخاص بش  2021لسنة  63رقم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية ، قرار من  3نص ت المادة  -2

على ة لمساهماجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة الا

 ةحفي حالة إتاو ، كترونيلإلم الشركة على اعتماد التصويت اص في نظايشترط لإتاحة نظام التصويت الإلكتروني أن يتم الن"

زمة لازام بالتدابير اللتالايجب أن يتم  كترونية،لإلعية العامة المنعقدة بالوسائل املكتروني في اجتماعات الجلإنظام التصويت ا

ن قانون م 23مادة وذلك مع مراعاة أحكام الالقرار،  جتماعات عن ب عد للجمعية العامة المنصوص عليها في هذالانعقاد الا

 ." 2001لسنة  21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
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 :   )1(تيةالمحددة الآضوابطٍ الشروطٍ ولوفقاً لمعتمدةً من قبل الإدارة المختصة بالرقابة على الشركات ،  وتكون

تتوفر لديها  ،الإلكترونية عن الشركة  من قبل جهةٍ مستقلةٍ  ، أن يتم تشغيل المنصة الإلكترونية  -1

 الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة.

، ناتها عب في بياتحول دون التلا، توفر درجةً كافيةً من الأمان ، أن تستخدم المنصة تقنيةً متقدمةً  -2

 أو أي دخولٍ غير مصرحٍ به .

 ،متلكونها ي وفقاً لعدد الأسهم التي ، أو وكلائهم ، أن توفر المنصة إتاحة التصويت للمساهمين  -3

 الأعمال .بشأن كلٍ من بنود جدول ، ولمرةٍ واحدةٍ 

ضرين الحا ن  ك  بالصوت والصورة وتم  ، جتماع الجمعية العامة نقلًا آنياً اأن تنقل المنصة مجريات  -4

شاركة في والم، وعددهم وإبداء الرأي ، ومعرفة الحاضرين ، جتماع من المشاركة الكاملة في الا

 المناقشات والتصويت .

 قيامه بالتصويت .تغيير تصويته بعد ، لا تتيح المنصة للمساهم ن أ -5

 أن تكفل المنصة سرية التصويت . -6

م الة تقديذلك في ح، و ن من إجراء تدقيقٍ للتصويت الذي تم فعلياًك  تم  ،  أن تحتوي المنصة على تقنيةٍ  -7

 أي طعنٍ على نتائج التصويت .

  ونصاب التصويت على القرارات .، أن تتيح المنصة إمكانية تحديد نصاب الحضور  -8

ده انعقاوالمقرر  ،جتماع الجمعية العامة مجلس الإدارة عند توجيه الدعوة لا، المشرع البحريني م قد ألز     

 : ةالآتيالبيانات أن تشتمل الدعوة على ، بالوسائل الإلكترونية 

ينعقد  ل التي، وذلك في غير الأحوا جتماع حضورياً مع إمكانية المشاركة عن بعدٍ المشاركة في الا -1

 . املٍ عن بعدٍ جتماع بشكلٍ كالا

 في التصويت على بنود جدول الأعمال .، اعتماد التصويت الإلكتروني حصرياً  -2

بنود  صويت علىوالت ، جتماع الجمعية العامةالتمكين المساهم من المشاركة في ؛ التعليمات اللازمة  -3

 جدول الأعمال .

                                                             
 أ من القرار ذاته  . /4ر نص المادة ينظ -1
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روني لكتيت الإبالتصو،  عنه لتعيين وكيلٍ للقيام نيابةً ؛ الطريقة التي يجب على المساهم إتباعها  -4

 وللمشاركة في أعمال الجمعية العامة .؛ على بنود جدول الأعمال 

 يفجتماع الا أثناء عقد في حالة حدوث خللٍ ، جتماع الجمعية العامة العقد ؛ الوقت البديل المقرر  -5

 .عمل المنصة الإلكترونية 

 عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته . -6

،  حصرياً بشكلٍ الكترونيٍ على بنود جدول الأعمال ، قد أوجب المشرع البحريني أن يكون التصويت     

جتماع الجمعية اأو المساهمين الحاضرين شخصياً في ،  سواءً للمساهمين الراغبين في التصويت عن بعدٍ 

، جتماع في يوم الا  نيةمن حسن عمل المنصة الإلكترو، ، وأوجب على الشركة وجوب التحقق )1(العمومية

نتهاء منه ، وأن لا يتم الإفصاح عن النتائج إلى رئيس الجمعية العامة بعد الا ، وأن يتم تقديم نتائج التصويت

 . )2(نتهاء من التصويتقبل الا

فقد ، 2017لسنة  828رقم لتوجيه الأوربي الخاص بممارسة بعض حقوق المساهمين إلى اأما بالنسبة    

والخاصة بتسهيل ممارسة حقوق المساهمين ، إنه على الدول الأعضاء ضمان  1ج /  /3أوجبت المادة 

جتماعات الهيأة ابما في ذلك الحق في المشاركة في التصويت في ، تسهيل ممارسة المساهم لحقوقه 

من الدول الأعضاء إنه أن تض لكتروني ، وأوجبتمن المادة ذاتها التصويت الإ 2، وأجازت الفقرة )3(العامة

ستلام الأصوات إلى المساهم الذي يدلي لا  ؛لكترونيٍ إ لكترونيًا ، يتم إرسال تأكيدٍ إعند الإدلاء بالأصوات 

بأن أصواتهم قد تم   ،بصوته  ، كما يجب التأكد من إنه يمكن لمالك السهم ، أو وكيله ، الحصول على تأكيدٍ 

الشركة ، وينبغي أن تكون معلومات التصويت متاحةً لهم ، ويتم تسجيلها بشكلٍ صحيحٍ وحسابها من قبل 

على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهرٍ من تاريخ التصويت ، فضلًا على إن هذا التأكيد ، نهائي لطلبهم  تحديد موعدٍ 

 يتولى مهمة ،  إلى مالك الأسهم أو وكيله ، وفي حالة وجود أكثر من وسيطٍ  ، يجب إرساله بدون تأخيرٍ 

                                                             
 من القرار ذاته . 5ينظر نص المادة  -1

 من القرار ذاته . 6ينظر نص المادة  -2

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3

Article 3c  / Facilitation of the exercise of shareholder rights 

1. Member States shall ensure that the intermediaries facilitate the exercise of the rights 

by the shareholder,including the right to participate and vote in general meetings, which 

shall comprise at least one of the following: 
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لم يتم إرسال  ما يجب نقل هذا التأكيد بالإرسال بينهم دون تأخيرٍ، أيضًا ،، ال التأكيد لمالك الأسهم إرس

 .)1(إلى المساهم أو وكيله مباشرٍ التأكيد بشكلٍ 

منه للمساهمين في  4 /67فقد أجازت المادة  2005لسنة  86قانون الشركات الياباني رقم إلى أما بالنسبة    

أو ، لكترونية أن يقوموا بالتصويت بالوسائل الإ ، جتماع التنظيميالذين لم يحضروا الا ،التأسيس

تتم ممارسة حقوق ، أن من القانون ذاته  1 /76كما أجازت المادة ، )2(المغناطيسية ، إذا ما تم الترتيب لذلك 

لتزويد ؛ أو المغناطيسية ، باستخدام الوسائل الإلكترونية ، أو المغناطيسية ، التصويت بالوسائل الإلكترونية 

 لا يتجاوز الوقت الذي تحدده  في موعدٍ  ، المؤسسين بالمعلومات المطلوب إدخالها في نموذج التصويت

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

2. Member States shall ensure that when votes are cast electronically an electronic 

confirmation of receipt of the votes is sent to the person that casts the vote. 

Member States shall ensure that after the general meeting the shareholder or a third 

party nominated by the shareholder can obtain, at least upon request, confirmation that 

their votes have been validly recorded and counted by the company, unless that 

information is already available to them. Member States may establish a deadline for 

requesting such confirmation. Such a deadline shall not be longer than three months 

from the date of the vote. 

 

Where the intermediary receives confirmation as referred to in the first or second 

subparagraph, it shall transmit it without delay to the shareholder or a third party 

nominated by the shareholder. Where there is more than one intermediary in the chain 

of intermediaries the confirmation shall be transmitted between intermediaries without 

delay, unless the confirmation can be directly transmitted to the shareholder or a third 

party nominated by the shareholder. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

Article 67/ 4 (Determinations to Call Organizational Meetings) (iv) that Shareholders at 

Incorporation who do not attend the Organizational Meeting may vote by electronic or 

magnetic means, if so arranged. 
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وقد حد د ت الفقرة الثالثة من ، )1(وطبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء، المؤسسين الأمر بموافقة ، وزارة العدل 

وفقًا ، أو المغناطيسية  ، يتم تضمين عدد الأصوات التي تم إجراؤها بالوسائل الإلكترونيةالمادة ذاتها ، أن 

، أما الفقرة الرابعة من )2(في عدد أصوات المساهمين في التأسيس الذين حضروا الاجتماع 1/لأحكام الفقرة

ب ت  يتم فيه تسجيل  أو مغناطيسيٍ ،  إلكترونيٍ  الاحتفاظ بأي سجلٍ ، لى المؤسسين عالمادة ذاتها ، فقد أوج 

من  معينٍ  في مكانٍ  1/توفيرها لهم وفقًا لأحكام الفقرةالتي تم لكتروني ، والمتعلقة بالتصويت الإالمعلومات 

الخامسة من المادة ذاتها ، ، أما الفقرة )3( من يوم الاجتماع التنظيمي  ، تبدألمدة ثلاثة أشهرٍ ، قبل المؤسسين 

خلال الساعات التي يحددها المؤسسون ، طلب فحص أو  للمساهمين في التأسيس ، في أي وقتٍ  فقد أجازت

بالطريقة المنصوص عليها في أمر وزارة لكتروني ، تعلق بالتصويت الإي ،  ستخدامهايتم  نسخ أي شيءٍ 

أو المغناطيسي المشار إليه في الفقرة  ، رونيفي السجل الإلكت ، المسجلةلعرض البيانات  ؛ العدل

للمؤسسين الذين لم أن يتم الإستعاضة عن إرسال الإخطار كتابيًا  3/  68،وقد أجازت المادة )1(السابقة

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

Article 76 /  (Voting by Electronic or Magnetic Means) (1) The exercise of voting rights by 

electronic or magnetic means is effected by using electronic or magnetic means to 

provide the incorporators with the information that is required to be entered in the Voting 

Form no later than the time prescribed by Ministry of Justice Order, with the approval of 

the incorporators and pursuant to the provisions of Cabinet Order. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

(3) The number of the votes exercised by electronic or magnetic means pursuant to the 

provisions of paragraph (1) is included in the number of the votes of the Shareholders at 

Incorporation who are present at the meeting. 

 
 النص باللغة الإنكليزية هو : -3

(4) The incorporators must keep any electronic or magnetic record in which the 

information with which they have been provided pursuant to the provisions of paragraph 

(1) is recorded at a place designated by the incorporators for the period of three months 

from the day of the Organizational Meeting. 

 
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

(5) The Shareholders at Incorporation may, at any time during the hours designated by 

the incorporators, request to inspect or copy anything that is used in a manner 
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يجوز للمؤسسين إرساله ألكترونيًا عن بعد ؛ إذ وذلك  من خلال ، يحضروا التصويت الكتابي في الإجتماع 

حكام لأ بموافقة المساهمين عند التأسيس، وفقاً ، وذلك ينبغي أن يتم إلكترونيًا أو مغناطيسياًإرسال الإخطار 

الكتابي بموجب هذه خطار الإ واأرسل أنهم المؤسسون يعتبر ، لة في مثل هذه الحا ، أمر مجلس الوزراء

صوت إلكترونياً ، ولم طلب أي مساهم في التأسيس أن يإنه في حالة  3 /71، وقد أشارت المادة )2(الفقرة

، يجب على المؤسسين في موعدٍ لا يتجاوز إسبوعٍ واحدٍ قبل يومٍ من  68يمنح موافقة بموجب المادة 

الإجتماع ، إستخدام الوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية ؛ لتزويد المساهم في التأسيس بهذه المعلومات على 

العدل ، وذلك بتقديم المعلومات المطلوب تفصيلها في  الفور ، على النحو المنصوص عليه في أمر وزارة

  .)3(نموذج التصويت بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية

بالمستندات التي تثبت سلطة التوكيل وأي من القانون ذاته على وجوب الإحتفاظ  4/ 74قد أوجبت المادة     

إلكتروني أو مغناطيسي تم فيه تسجيل المعلومات التي تم توفيرها بوسائلٍ إلكترونية أو مغناطيسية في المكتب 

 .)4(الرئيسي لشركة الأسهم بعد التأسيس لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإجتماع 

                                                                                                                                                                                                    

prescribed by Ministry of Justice Order to display the data recorded in the electronic or 

magnetic record referred to in the preceding paragraph. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2
(3 ) In lieu of the dispatch of the written notice referred to in the preceding paragraph, the 

incorporators may dispatch the notice by electronic or magnetic means, with the 

consent of the Shareholders at Incorporation, in accordance with the provisions of 

Cabinet Order. In such cases, such incorporators are deemed to have dispatched the 

written notice under such paragrap . 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3
Article 71 (3 ) In the cases provided for in paragraph (1), if any Shareholder at 

Incorporation who has not given consent under Article 68, paragraph (3) requests, no 

later than one week prior to the day of the Organizational Meeting, to be provided with 

the information that is required to be detailed in the Voting Form by electronic or 

magnetic means, the incorporators must use electronic or magnetic means to 

immediately provide the Shareholder at Incorporation with that information, as 

prescribed by Ministry of Justice Order. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -4
Article 74 (6 ) The incorporators (or the Stock Company after the formation of such Stock 

Company; the same applies in paragraph (3) of the following Article and Article 76 ,
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تتم ممارسة حقوق التصويت بالوسائل الإلكترونية ت إلى إنه من القانون ذاته فقد أشار 1/  312أما المادة   

أو المغناطيسية بإستخدام الوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية ؛ لتزويد الشركة المساهمة بالمعلومات 

المطلوب إدخالها في نموذج التصويت في موعدٍ لا يتجاوز الوقت الذي تحدده وزارة العدل ، وبناءً على 

يتم تضمين عدد الأصوات التي تم من المادة ذاتها إلى إنه  3وأشارت الفقرة ، )1(لوزراءأحكام مجلس ا

في عدد أصوات المساهمين الحاضرين  1بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية وفقاً لأحكام الفقرة إجراؤها 

مغناطيسي تم فيه تسجيل بأي سجلٍ إلكتروني أو إلى وجوب الإحتفاظ  4وأشارت الفقرة ، )2(في الإجتماع

 إلى إنه 5وأشارت الفقرة ، )3(في مكتبها لمدة ثلاثة أشهرٍ  1المعلومات التي تم توفيرها وفقًا لأحكام الفقرة 

                                                                                                                                                                                                    

paragraph (4)) must keep the documents evidencing the authority of proxy and any 

electronic or magnetic record in which the information with which it has been provided 

by electronic or magnetic means as referred to in paragraph (3 ) has been recorded at a 

place designated by the incorporators (or at the head office of the Stock Company after 

the formation of such Stock Company; the same applies in paragraph (3) of the 

following Article and Article 76, paragraph (4)) for the period of three months from the 

day of the. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

 

)Voting by Electronic or Magnetic Means( 

Article 312 (1) The exercise of voting rights by electronic or magnetic means is effected 

by using electronic or magnetic means to provide the Stock Company with the 

information that is required to be entered in the Voting Form no later than the time 

prescribed by Ministry of Justice Order, with the approval of the Stock Company and 

pursuant to the provisions of Cabinet Order 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

(3 ) The number of the votes exercised by electronic or magnetic means pursuant to the 

provisions of paragraph (1) is included in the number of the votes of the shareholders 

who are present at the meeting. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -3

(4 ) The Stock Company must keep any electronic or magnetic record in which the 

information with which it has been provided pursuant to the provisions of paragraph (1) 
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يجوز للمساهمين طلب فحص أو نسخ أي شيءٍ يتم إستخدامه بالطريقة المنصوص عليها في أمر وزارة 

ي أو مغناطيسي على النحو المشار إليه في الفقرة العدل لعرض المعلومات المسجلة في سجلٍ إلكترون

  .)1(السابقة

جتماعات الأعضاء سواءً في لكتروني لالمشرع العراقي فإنه لم ينظم أحكام التصويت الإإلى اأما بالنسبة 

في قانون التوقيع الإلكتروني  أممجلس الإدارة ، سواءً في قانون الشركات العراقي النافذ في  أمالهيأة العامة 

ستخدام التقنيات الحديثة ؛ لتبليغ أعضاء هيئة الأسواق اوالمعاملات الإلكترونية النافذ ، ولكنه أشار إلى 

نترنت ، في النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية ؛ إذ يقع عبر الإ اجتماعهاالمالية بجدول أعمال 

كما أوجب  ،)2(لكترونييقوم بإرسال هذا التبليغ إلى الأعضاء عبر البريد الإأن  ، على عاتق المدير المفوض

  ؛تصالٍ هاتفيٍ امع ضرورة التأكد ب ، جتماع الهيأة العامة بطريق البريد الإلكترونيلا، إرسال الدعوة 

أحكام التصويت ، ورغم ذلك فإن المشرع العراقي لم ينظم )3(ستلام البريد ، أو يتم تسليم البريد باليدالضمان 

م الأحكام القانونية الخاصة بالتصويت لكتروني في النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية ؛ إذ نظ  الإ

 . )4(ر إلى الأحكام القانونية اللازمة لتنظيم التصويت الإلكترونيش  الحضوري الفعلي ، ولم ي  

 

                                                                                                                                                                                                    

has been recorded at its office for the period of three months from the day of the 

shareholders meeting 

 ة الإنكليزية هو :النص باللغ -1

(5 ) The shareholders may, at any time during the business hours of the Stock 

Company, request to inspect or copy anything that is used in a manner prescribed by 

Ministry of Justice Order to display the information recorded in an electronic or magnetic 

record as referred to in the preceding paragraph 

جتماع اجدول أعمال وينشر التبليغ " على  2008من النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية لسنة  5 /4نص ت المادة  -2

لعراق اي لسوق الموقع الإلكترونالهيأة العامة بصورةٍ علنيةٍ في لوحة إعلانات السوق وفي صحيفةٍ يوميةٍ وينشر على 

م لأقل ، يقوااع على جتمالا نترنت بصورةٍ واضحةٍ قبل خمس وأربعون يومًا تقويمياً من تاريخ للأوراق المالية على شبكة الإ

 ."المدير المفوض بإرسال التبليغ وجدول الأعمال بطريق البريد الإلكتروني أو العادي إلى جميع الأعضاء 

 من النظام ذاته . 6 /4ادة ينظر نص الم -3

 ( من النظام ذاته . 18 -14الفقرات )  4ينظر نص المادة  -4
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 المطلب الثاني

 الإلكترونية ةالرقابة على الشرك

، فضلًا عن والتعليمات النافذة ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون  ؛ تهدف الرقابة على الشركات      

، إلى د إن الرقابة تهدف على نحوٍ عامٍ ي  ، ب  )1(ذلك تطبيق أحكام عقد الشركة المبرم ما بين الأعضاء

خولها القيام بكل هذه الأعمال ت تمتلك صلاحياتٌ ،  والمراجعة من جانب سلطةٍ أعلى، والفحص ، الإشراف 

ل لى كيفية سير العمل داخرف علتع  ويكون لهذه السلطة الحق في ا، لقانون لأصول واوفقًا ل، الرقابية 

من إن الموارد للتأكد أيضًا ، غراض المخصصة لها ، وللأ وفقًا الأموالاستخدام ؛ للتأكد من حسن الشركة 

للتأكد من أيضًا ، والتعليمات المعمول بها ، و، واللوائح ، طبقًا للقوانين  تتأتى، عليها الشركة  تحصلالتي 

 ، والشركة على حدٍ سواءٍ ، أموال الشركاء بغرض المحافظة على ؛ بكفاءةٍ ، مدى تحقيق المشروع لأهدافه 

كشف عن ل، واوتحسين معدلات الأداء  ، التأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال الماليةفضلًا عن ذلك ، 

 ؛ علاجهال  مجديةٌ قتراح وسائلٌ او، والبحث في الأسباب التي أدت إلى حدوثها ، نحرافات والا، المخالفات 

 . تفادي تكرارها مستقبلًا لغرض 

 اوهي بأنواعه ،ليدية الإلكترونية تكون على صنفين ، أولاهما : الرقابة التق ةن الرقابة على الشركأد ي  ب      

س على لتي تماروا،  عن بعدالإلكترونية في أرض الواقع ، وثانيهما : الرقابة ة المتعددة تمارس على الشرك

بنا  ريٌ ح،  يننترنت ، ولأجل الوقوف على كلا هذين الصنفلكترونية عبر الإلكتروني للشركة الإالموقع الإ

الفرع  ، أما الإلكترونية ةشركالأول الرقابة التقليدية على ال فرعين ؛ إذ سنبحث في الفرعبحثهما ضمن 

 .  الثاني فسنبحث فيه الرقابة الإلكترونية عن بعدٍ 

 

    

 

 

 
                                                             

 النافذ والمعدل . 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  125ينظر نص المادة  -1
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ولالفرع الأ  

 الإلكترونية ةالتقليدية على الشرك الرقابة

، التحقيق كما إذا كان كل شيءٍ يحدث طبقاً للخطة الموضوعة  "عرف بعض الفقهاء الرقابة بأنها    

بقصد  ، وإن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء، والمباديء المحددة ،  والتعليمات الصادرة

، وعرفها (1)"والأفعال ، والناس، الأشياء ،  كما إنها تطبق على كل شيءٍ  ، ومنع تكرار حدوثها، معالجتها 

وبدرجة ، سلوب المعين بالأ، ن من خلالها التحقق من إن البرنامج والأهداف قد تحققت ك  م  أداةٌ ي  "  بأنهاآخر 

تتعدد أنواع ، و (2)"أي وفق الجدول الزمني لعملية التنفيذ ، وفي الوقت المحدد للتنفيذ، الكفاءة المحددة 

 :تية الأنواع الآ إلى، الرقابة وفقًا لتعدد المعطيات والحيثيات التي تلازمها 

 : الرقابة الداخلية  -أولاا 

 والقواعد ومنهجيات العمل ،، تتضمنها مجموعةٌ من الإجراءات ، هي نوعٌ من أنواع الرقابة الوقائية    

من مخاطر  ، والحد   شركةوالأنظمة الداخلية داخل ال، وحسن تطبيق القوانين ، والتي تهدف إلى ضمان 

، كما تهدف  وكفاءةٍ  قتصادية بفعاليةٍ المالية ، وضمان تنفيذ الأهداف الا شركةالخطأ ، والحفاظ على أصول ال

، وتأمين إخراج البيانات المالية  يضمن تسجيل الحركة المالية دون خللٍ  وماليٍ  ، لتأمين نظامٍ محاسبيٍ 

، ا للإجراءات المالية تضمن ضبطً ي، ن الرقابة الصحيحة في الوقت المناسب ، وبذلك فإن هذا النوع م

وفقًا ،  لشركةتضمن تحقيق أهداف اي، كما الأموال وإدارة ، والمحاسبة ، والإدارية في مجالات الموازنة 

 : (3)لمعايير جودة الأداء ، وقد تتم هذه الرقابة على مستويين هما

 .لمحليةماعات اوالج ، والهيئات العمومية، الرقابة المالية على كافة الوزارات  المستوى الأول : -

  الرقابة المالية على الأجهزة المالية ذاتها .المستوى الثاني :  -

                                                             

 ،القاهرة ، والتوزيع شرالعمليات ( ، دار المعارف للن –الوظائف –عبد الكريم أبو مصطفى ، الإدارة والتنظيم ) المفاهيم  -1

 . 246، ص2001مصر ، 

 .193، ص1984ية ، محمد مهنا العلي ، الوجيز في الإدارة العامة ، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض ، السعود -2

، 1ط ،2004،  جمال لعمارة ، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، الجزائر -3

 . 219ص
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 :(1)أنواعٍ من الرقابات هي ةثلاث، وتشمل الرقابة الداخلية 

، فذة نظمة الناوالأ ، ومطابقتها مع القوانين، تتم لغرض تدقيق صحة الأنشطة ؛ إذ الرقابة السابقة  -أ

هي و، ومنع وقوعه  وتهدف إلى تلافي الخطأ ، ستندت عليها عمليات الصرف المالي ،اوالتي 

ما ب، عمال نفيذ الأ، ومن سلبياتها إنها قد تؤدي إلى تأخير تتسبق وقوع الخطأ  وقائيةٍ  بمثابة رقابةٍ 

، رؤساء و، على مديري الحسابات ؛ إذ يجب  تهاءوكفا،  وإنتاجياتها،  الشركةينعكس على أداء 

م ما ل ، غمتناع عن قبول صرف المبالالا ، ومديري الخزائن ، والمحاسبيين، وملاحظي الحسابات 

 وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة .، تستكمل شروط الصرف المحددة 

والخاص ببعض  2017لسنة  1132من التوجيه الأوربي رقم  1ب /  /11وقد أشارت المادة 

د سببًا من ع  ي  ، لتزام من قبل الشركة بقواعد الرقابة الوقائية إن عدم الا ،جوانب قانون الشركات 

 .)2(أسباب الحكم ببطلان الشركة

 ، لعلاجيةالرقابة ا ما لم تكن مصحوبة بنوعٍ آخرٍ من، تكفي الرقابة السابقة  ؛ إذ لا الرقابة اللاحقة -ب

 ةلإداريا خطاءللأ عقوباتٌ رادعةٌ والتي تتضمن ، والأنظمة ، وتتجسد في مجموعةٍ من القوانين 

داخل  صرف المالينتهاء من عملية الالا بأنها رقابةٌ تتم بعد، ، وتتمثل الرقابة اللاحقة  ةوالمالي

ة ير معالج، وفي بعض الحالات يكون من العس رتكابها، أي إنها تكشف الخطأ بعد وقوعه والشركة 

، هيزمليات التجمثل ع،  تتطلبها طبيعة بعض الأنشطة أو إزالة أثره ، ولكن هذه الرقابة قد ، الخطأ 

أو في  ،لميناء اعندما تكون شروط الدفع في  ، عتمادات المستنديةستيراد بفتح الاوالا، والمقاولات 

 .وغيرهاالكمارك 

 والدائمية، أو الآنية ، وهي رقابةٌ تتزامن مع الأنشطة اليومية ،  أو الجارية، الرقابة المستمرة  -ت

ومعالجتها من خلال   ،، وتتوافق مع تنفيذ البرامج من حيث إنها تؤشر الأخطاء أولًا بأولٍ للشركة 

                                                             
ي الأول ر العلمد. عوض خلف دلف العيساوي ، دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي ، بحث منشور في المؤتم -1

 .13- 12ص ، 2009قتصاد ، تكريت ، العراق ، في جامعة تكريت ، كلية الإدارة وال 2009نيسان -16-15والمنعقد في 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2

Article 11 Conditions for nullity of a company  

(b) nullity may be ordered only on the grounds:  

(i) that no instrument of constitution was executed or that the rules of preventive control or the 

requisite legal formalities were not complied with 
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نه يتطلب أعاب عليه وهذا النوع من الرقابة يجمع محاسن النوعين السابقين ، ولكن ي   ، عملية التنفيذ

 .، وبشكلٍ يومي  ستمرارايمارس عمله ب، كادرًا رقابياً كبيرًا 

 ن حيث نوعية الرقابة تنقسم إلى م -ثانياا 

ة ن الرقابالنوع م أو المؤسسي ، فهذا، ة ؛ إذ بموجبها يتم تقييم النشاط الحكومي ي  الرقابة التقييم   -1

ادية قتصومدى تحقيقها للأهداف الا السنوية للشركة ، يبحث عن مدى تحقيق أهداف الميزانية

بوضع  كفاءة الوحدات الإدارية ، وتقومبة إلى تحديد مدى قاوالمالية ، كما وتهدف هذه الر

لتبني  تيجةً ن ؛ المقترحات الكفيلة برفع مستوى الأداء ، وقد زادت الحاجة لهذا النوع من الرقابة

ا سلوبً أها لرقابة لد هذه اع  ؛ إذ ت  شركات سلوب التخطيط الإستراتيجي المستقبلي لللأ، الدول المتقدمة 

 .في الشركة الفاعلة للسنوات القادمةط ط  ورسم الخ  ، أساسياً في تنفيذ 

ن أوالسجلات والدفاتر المالية ؛ للتأكد من ، ، وتتمثل بالرقابة على المستندات الرقابة الحسابية -2

عتمادات المخصصة لها ، والتأكد ت وفقًا للتعليمات ، وتم إنفاقها في حدود الاف  ر  الموارد المالية ص  

، قابةٌ سابقةٌ للصرف في السجلات ، وهي قد تكون ر جودٌ من صحة الوثائق ومدى مطابقتها لما مو

وتتم من قبل مراقب الحسابات في جميع الشركات الخاصة ، ومن  حسب الأحوال ، ، أو لاحقةٌ له

لشركات المختلطة ؛ وذلك بسبب مشاركة الدولة في رأس مال إلى اقبل ديوان الرقابة المالية بالنسبة 

د رقابته ع  ، وت   ، ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل الهيأة العامة %25الشركة بنسبةٍ لا تقل عن 

يبيح له تولي هذا المنصب ، وأن لا  علميٍ  ، ويشترط فيه أن يكون حاصلًا على مؤهلٍ  داخليةً  رقابةً 

د ع  ، وي  )1(يكون عضوًا في الشركة ، ويتولى مهمة تطابق الحسابات مع عقد الشركة وأحكام القانون

                                                             
سابات ان يدلي على مراقب الح "النافذ والمعدل على  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  136نص ت المادة  -1

 لاحوال يجبافي كل برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الاخرى، و

  :ان يتناول رأي المراقب المسائل الآتية

لاع على مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاط –اولا 

  .المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس الادارة

عملية وحاسبية ملاالدفاتر والسجلات مدة تطبيق الشركة للأصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك  –ثانيا 

 جرد الموجودات والتزامات الشركة

 امدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعماله –ثالثا 

 مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة –رابعا 

بيان ما  مالي، معا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها الحكام هذما وقع من مخالفات لأ –خامسا 

 ." اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية
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، متى ما يلحق بالشركة  أل عن أي ضررٍ س  ن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها ؛ إذ ي  وكيلًا ع

 .)1(وفقاً لأحكام القواعد العامة، عن عمله  ناتجٌ كان هذا الضرر 

ين ع  د التفتيش على الشركة نوعٌ من الرقابة الخارجية ؛ إذ يحق للمسجل أن ي  ع  ي  الرقابة الإدارية ؛ إذ  -3

د المسجل مهام وعمل المفتش ، ويجب على جميع د  ح  للتفتيش على الشركة ، وي  مفتشًا أو أكثر 

في التفتيش على  لتسهيل مهمته ؛ دموا المساعدة والعون للمفتشأن يق  ، المسؤولين في الشركة 

ستيضاح من المنتسبين ، وعلى المفتش أن يقوم ومستنداتها ، والا، ودفاترها ، سجلات الشركة 

كتشف مسؤولية أي عضوٍ من أعضاء مجلس الإدارة الٍ بمهامه إلى المسجل ، وإذا برفع تقريرٍ كام

ونحن نؤيد ما   -لغ الجهات المختصة بذلك ، ويرى جانبٌ من الفقه ب  أو المدير المفوض ، فعليه أن ي  

ستثناء الشركة المساهمة ؛ لأن الشركات اب ، عدم تعميم التفتيش على جميع الشركات  -يذهب إليه 

مع الشركة المساهمة ، والتفتيش يكون ذو نفقاتٍ عاليةٍ ، كما إن مقارنةً ون بحجمٍ صغيرٍ نسبيًا تك

إلى ، أما بالنسبة  نحرافات بأنفسهم بسبب عددهم القليلوالا ، بإمكان الشركاء كشف الخروقات

الرقابية د السلطة ع  لضرر الذي يلحق بالغير ، فبإمكان الغير اللجوء على القضاء ؛ لكونه ي  ا

 .)2(الأعلى

إنه يجوز للمحكمة  إلى 2005 لسنة 86 رقم الياباني الشركات قانون من 33 المادة من 4 الفقرة أشارت    

تعيين مفتش لإجراء التدقيق والرقابة على الشركة ، ويجب عليه تقديم تقريره للمحكمة وتزويدها بنتائج 

ذلك عن بعد ، بواسطة سجل  إلكتروني أو ممغنطمفصلة عن تدقيقه وتحقيقه ، ويجوز له أن يرسل 
، وقد  )3(

من المادة ذاتها إلى إنه يجب على المفتش أن يقدم نسخة من تقريره التدقيقي إلى  6أشارت الفقرة 

                                                             
ن وصفه وكيلا عبيسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره " من القانون ذاته على  137نص ت المادة  -1

 ." مراقبة وتدقيق حساباتهاالشركة في 

 . 249-248د. لطيف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص -2

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -3

Appointment of Inspector of Information Specified or Recorded in the Articles of 

Incorporation 

 Article 33 

The inspector set forth in paragraph (2) must conduct the necessary investigation and 

submit a report to the court by providing it with a document detailing the results of the 

investigation or with an electronic or magnetic record (limited to one as prescribed by 

Ministry of Justice Order) in which these have been recorded. 
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 .)1(المؤسسين ، ويجوز له أن يقدم تقريره لهم عن بعد بواسطة السجل الإلكتروني أو المغناطيسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو : -1

When the inspector set forth in paragraph (2) reports pursuant to paragraph  (4) the 

inspector must deliver a copy of the document referred to in that paragraph to the 

incorporators or use a means prescribed by Ministry of Justice Order to provide them 

with the information recorded in the electronic or magnetic record referred to in that 

paragraph. 
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 الفرع الثاني

 عن بعد   الرقابة الإلكترونية

تعرض الكثير من الشركات  مع ازدياد خاصةً  ، ستخدام نظام الرقابة في الوقت الحالياتجاه نحو زاد الا    

إنشاء إدارةٍ مستقلةٍ للرقابة ،  وصل الأمر إلى، حتى  وتعرضها للعديد من الأزمات ، نهيار والإفلاسإلى الا

، وزودوهم بالإمكانيات  والأمانة، من المعرفة  كبيرٍ  رٍ د  وق  ،  وإخلاصٍ ،  ذو كفاءةٍ  وخصصوا لها أفرادٌ 

تبحث جميع الشركات ، ، لكن في  عصر التطور التكنولوجي  المادية التي تمكنهم من تنفيذ عملهم

لمزايا فقاً لو ، وأسرع، وأدق ، أفضل  دع  والذي ي  ، لتغيير نظام العمل بها  ، رقميالول تح  الوالمؤسسات عن 

، بما في ذلك )1(يمكن للشركات أتمتة العديد من مهام سير العمل الروتينية؛ إذ  ول الرقميالتي يحققها التح  

يمكن ، كما و وإعداد التقارير ، وإدارة المشاريع ، وخدمات الموظفين، تلك التي تتمحور حول التحليلات 

لتشغيل هذه الوظائف المتنوعة ؛ جميع البيانات اللازمة ودمج  ، وإدارة ، تخزين، لهذه الحلول التقنية 

أو خارج  ، بها داخل موثوقٌ  جهاتٍ ، من خلال  لكترونية على الشركات عن بعدٍ ، بما فيها الرقابة الإتلقائيًا

عن مراقبة  لةٌ ؤومسوتكون ،  الخطوط الحمراء داخلها وتمنع تجاوزها ، تقوم بوضع الإلكترونية الشركة

 .ومحاسبتهم وتحديد طرق تصرفهم بالأموال ، الشركةالعاملين في 

زن فيه كافة الأنشطة ، خ  ويمكن أن ت  ، د لاقطًا للإشارات ع  نترنت ، ي  يتصل بشبكة الإ إن أي جهازٍ      

ألا وهي ، ضمن شبكةٍ واسعةٍ واحدةٌ ، د وفقًا للمفهوم الفني عقدةٌ ع  ، ي   أو الهاتف النقال ،فجهاز الكومبيوتر

تصالات ، من خلال الشركات التابعة نترنت ، وبإمكان الجهات الرقابية في الدولة متمثلةً بوزارة الاشبكة الإ

كام الرقابة عليه ، فضلًا والعثور عليه ، وإح  قبه ، وتع  ،  الوصول إلى أي جهازٍ ،  المتعددةلها بأقسامها الفنية 

، ئتمانية من قبل شركات البطاقات الا، أن يتم الحصول عليها يمكن  ومساعدةٌ ،  فإن هنالك دعمٌ  ، عن ذلك

                                                             

وتشمل  ؛ خل البشريطلق على كل شيٍ يعمل ذاتياً بدون تدمعربٌ يقصد به التشغيل الآلي ، والأتمتة هي مصطلحٌ حديثٌ   -1

اعية ت الصنالمبنية على المعالجات والبرمجيات في مختلف القطاعا ستخدام الكومبيوتر والآلات الصناعية والأجهزةا

ام دستخامن خلال  والتجارية والخدماتية ؛ من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكلٍ دقيقٍ وسليمٍ بأقل خطأ ممكنٍ ،

 ات وأنشطة المؤسسات المختلفة . للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : الحاسب الآلي وبرمجياته في  عملي

رياض ، ، ال 1طمتة المكاتب ، دار النشر والتوزيع ، تعلاء عبد الرزاق السالمي ، محمد عبد العال النعيمي ، أ -

 . 35، ص 1999
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وشركات كوكل ، وياهو ، ومايكروسوفت ، وغيرها من الشركات التي ، جتماعي ومواقع التواصل الا

 الإلكترونية . كةلإحكام الرقابة على المواقع الإلكترونية للشر؛ بالإمكان إلزامها 

ات على مواقع الشرك  ،ستخدامها لإحكام الرقابة الإلكترونية عن بعدٍ اتعدد الطرق التي بالإمكان ت     

 ؛ إذ لها تنفيذ الرقابة على الإنترنتيتم من خلا التي ، العديد من الطرقناك نترنت ، وهلكترونية على الإالإ

 :)1( طرق الرقابة الإلكترونية الآتية يمكن إيراد

  )2((IP)  (بيآي )البروتوكول الأنترنت حجب عناوين  -أولاا 

أن توفر جهات رقابية متخصصة في الرقابة عن بعد لشركات الأنترنت ، ، أو القضاء ،مة إمكان الحكوب    

 لشركاتٍ  معينةٍ  ونطاقاتٍ ،  إلكترونيةٍ  تطالبها بحجب مواقعٍ  ،  وامر لشركات الإنترنتالأإصدار أو تقوم ب

،  ةٍ كبيرٍ  إلى غراماتٍ ، أو القضائية ، وقد يؤدي الإخفاق في الامتثال للأوامر الحكومية  معينةٍ  لكترونيةٍ إ

                                                             
ي ، والذي تمت لكتروني الآتالإ ، بحث علمي متوفر على الرابط 2022نترنت ، ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الإ -1

 : 27/2/2023زيارته بتاريخ 

https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%

D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D

9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8

%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8 

 
رتبط بشبكة ن مويكو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوبٍ أو هاتفٍ نقالٍ ، أو آلةٍ طابعةٍ، بأنه ( IPنوان ال )يقصد بع -2

لآي بي ايقابل عنوان نترنت عالمية ، وإنترنت ، سواءً أكانت شبكةً محليةً أم شبكة بحزمة بروتوكولات الإ  معلوماتية تعمل

لية، ويرمز هو عنوانٌ فريد يعرّف جهازٌ على الإنترنت أو شبكة مح IP وعنوان .رقم الهاتف مثلا في شبكات الهاتف

رسلة عبر يانات المإلى عبارة "بروتوكول الإنترنت"، وهو عبارةٌ عن مجموعة من القواعد التي تحكم تنسيق الب IP الاختصار

 .الإنترنت أو الشبكة المحلية

ات وي على معلومال المعلومات بين الأجهزة على الشبكة؛ إذ تحتهي المعرّف الذي يسمح بإرس IP وفي الأساس، فإن عناوين

يه جهزة التوجوتر وأالموقع وتجعل الأجهزة قابلة للوصول إليها ؛ إذ يحتاج الإنترنت إلى طريقة للتمييز بين أجهزة الكمبي

ذا للمزيد حول ه.نترنتية عمل الإطريقةٌ للقيام بذلك وتشكل جزءًا أساسياً من كيف IP ومواقع الويب المختلفة ، وتوفر عناوين

 الموضوع ينظر :

-  Aseem Kishore , How to Fix an IP Address Conflict,  Online Tech Tips Online-tech-

tips.com,2019, The website was visited on 2023/3/2 . 
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https://www.online-tech-tips.com/author/akishoreott/
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، وبسبب عدم وجود الكثير من الشركات ،  للقانوننترنت التي لا تمتثل تطال شركات الإ  قدوعقوباتٌ 

القطاع يعاني هذا ، فإن  ، بل وعلى الصعيد العالميالعراق على نحوٍ خاصٍ دة لخدمات الإنترنت في و  المز  

يعني أنه لا يتعين على نترنت ، وهذا ط قلةٌ من الشركات في تزويد خدمة الإل  إذ تتس   ؛  من الاحتكار الشديد

بحجب ، باع التعليمات الخاصة ت  إعلى ، من كبار مزودي خدمات الإنترنت  قليلٍ  سوى إجبار عددٍ الدولة ، 

والتعليمات ،  ، والضوابط ، لكترونية التي لا تلتزم بالقوانينالخاصة بالشركات الإ،  (آي بي) عناوين ال

متثال الشركة الكترونية بالتسجيل لدى مسجل الشركات وفقاً للقانون ، أو عدم ومثال ذلك عدم قيام الشركة الإ

لكترونية بما لا والضرائب المفروضة على أنشطتها ، أو تعامل الشركة الإ، الإلكترونية إلى دفع الرسوم 

من أكثر أشكال الرقابة د ع  ت  ، ( آي بي) الحجب عناوين ن طريقة أبالذكر  جديرٌ يجيز القانون التعامل به ، و

 .شيوعاً  الإلكترونية عن بعدٍ 

منه إلى  )2( 38، )1( 37في المادتين  2018لسنة  5-18لكترونية الجزائري رقم أشار قانون التجارة الإ    

 ، ، إذا تمت مخالفة أحكام )3( يةٍ ، لمدةٍ مؤقتةٍ ، أو لمدةٍ دائم لكترونيإمكانية القاضي أن يقرر غلق الموقع الإ

                                                             

ق العقوبات الأشد دون المساس بتطبي "على  2018لسنة  5لكترونية الجزائري رقم من قانون التجارة الإ 37نص ت المادة  -1

ائري كل دينار جز 1000000دينار جزائري إلى  200000المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بغرامة من 

يمكن  ذا القانون .من ه 3تجات أو الخدمات المذكورة في المادة نني الملكتروتصال الإمن يعرض للبيع أو يبيع عن طريق الا

 ."لكتروني لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر للقاضي أن يأمر بغلق الموقع الإ

به  شريع المعمولدون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الت" من القانون ذاته على   38نص ت المادة  -2

ذا القانون من ه 5دينار جزائري كل من يخالف أحكام المادة  2000000دينار جزائري إلى  500000بغرامة من  ، يعاقب

 " .لكتروني والشطب من السجل التجاري يمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع الإ .

ير إنه ول بهما ، غتنظيم المعملكترونية في إطار التشريع والتمارس التجارة الإ " من القانون ذاته على  3نص ت المادة  -3

 تصالات الإلكترونية تتعلق بما يلي :تمنع كل معاملةٍ عن طريق الا

 لعب القمار والرهان واليانصيب . -

 المشروبات الكحولية والتبغ . -

 تجات الصيدلانية .نالم -

 المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية . -

 محظورةٍ بموجب التشريع  المعمول به .كل سلعةٍ أو خدمةٍ  -

 كل سلعةٍ أو خدمةٍ تستوجب إعداد عقدٍ رسمي . -

تنظيم يع والتصالات الإلكترونية إلى الحقوق والرسوم  التي ينص عليها التشرتخضع المعاملات التي تتم عن طريق الا

 ."المعمول بهما 
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  من هذا القانون .)1( 5ومن ثم الشطب من السجل التجاري، أو تمت مخالفة أحكام المادة ،  3المادة 

من القانون ذاته على أن يتم بشكلٍ تحفظي وعلى نحوٍ فوريٍ ، تعليق تسجيل  42كما أشارت المادة     

لكتروني، من طرف الهيأة المكلفة بمنح أسماء النطاق بناءً على قرارٍ بذلك يصدر المورد الإ )2(أسماء نطاق

تصالات الإلكترونية مل عن طريق الامن وزارة التجارة الجزائرية ، متى ما قامت الشركة الإلكترونية بالع

 . )3(من دون أن تقوم بالتسجيل في السجل التجاري 

لكترونية الإ Nexwayشركة عمل على إيقاف ، عملت لجنة التجارة الفيدرالية  2023/ 17/4في     

افق قد وو،  غسيل بطاقات الائتمانتهامها بعمليات ابسبب ، )4(لكترونية وحلهاوطلبت غلق مواقعها الإ

 غسيل مدفوعاتٍ ل التي تمنعهم من أي عملياتٍ ، وعلى أوامر المحكمة المقترحة ، المدعى عليهم في القضية 

تم  ، وغير قانونيٍ  بسبب نشاطٍ   ؛عاليةٍ  وتطلب منهم مراقبة العملاء الآخرين المعرضين لمخاطرٍ ، أخرى 

 ما، و عن لجنة التجارة الفيدراليةنيابة ً، ة والأوامر المقترحة من قبل وزارة العدل الأمريكي، تقديم الشكوى 

                                                             
التجهيزات ولكترونية في العتاد تصالات الإعن طريق الاتمنع كل معاملةٍ  "من القانون ذاته على  5نص ت المادة  -1

شأنها  لتي منوالمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به ، وكذا كل المنتجات و/ أو الخدمات الأخرى ا

  ."ظام العام والأمن العمومي مساس بمصالح الدفاع الوطني  والنال

لكتروني لتوقيع الإثاني عشر من قانون ا /1؛ إذ عرفه في المادة  ( رمز التعريفالنطاق )سم اعلى المشرع العراقي طلق أ -2

ستخدامه في وقع لاالرمز الذي تخصصه جهة التصديق للم" بأنه  2012لسنة  78والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 

 . "التعاملات الإلكترونية 

ام التشريعية دون المساس بالأحك" على  2018لسنة  5لكترونية الجزائري رقم من قانون التجارة الإ 42نص ت المادة  -3

قوبة غلق ائلة علكتروني أثناء ممارسة نشاطه ، مخالفات تكون تحت طوالتنظيمية المعمول بها ، عندما يتركب المورد الإ

ظي بشكلٍ تحف ترونيلكء نطاق المورد الإالمحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ، يتم تعليق تسجيل أسما

ليق ز مدة التعتتجاو النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة ، لا يمكن أن ءمن طرف الهيأة المكلفة بمنح أسما

 ."سم النطاق ثلاثين يومًا التحفظي لا

4- Nexway  ي مجال فلكتروني  ومتخصصة والدفع الإلكترونية لكترونية فرنسية تعمل في مجال التجارة الإإهي شركة

ماتها عبر من بيع برامجها وخدلكترونية الأخرى الإالشركات  Nexway كنتم   ،مدفوعات المعالجة  برمجيات وخدماتال

ن ا ، وملخاصة بهالكتروني بمنصة التجارة الإلكترونية والدفع من خلال ربط متجرها الإ، دولة  140الإنترنت في أكثر من 

 . Avas  ، Eset، Fnac Darty ، Kasperskyتجاتها بين من
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 .)1(زالت القضية لم تحسم بعد 

حجب وغلق  ؛ لأجلكذلك ، أيضًا ، هنالك حالياً دعوى مقامة من قبل لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية      

في ، ومقرها ديرفيلد بيتش ، LLC  ،Acquinity Interactiveلكترونية لكتروني ، للشركة الإالموقع الإ

لكترونية بأسماءٍ متعددةٍ في مواقعٍ لدولٍ متعددةٍ ، فهي الأمريكية ، وتعمل هذه الشركة الإ فلوريداولاية 

في قبرص ،  Revenuepath Ltdسم افي الهند ، وب Acquinity Interactiveسم اتعمل، أيضًا ب

لكترونية في لاس فيغاس ، وتقوم هذه الشركة الإ Worldwide Commerce Associatesسم اوب

وبضائعها ، قتناؤهم لسلعها القاء ؛ وإيهامهم بجوائزٍ ماليةٍ ، وتضليل الزبائن ، حتياليةٍ تتعلق بخداع ابأعمالٍ 

 .)2(والمضللة وغير العادلة  ، لمنع الممارسات التجارية الاحتياليةنترنت ، وتم تقديم الشكوى عبر الإ

 فرز الكلمات المفتاحية  -ثانياا 

إذ يتم  ؛ عن بعدٍ  على المعلوماتلكترونية الإمن الرقابة  آخرٌ  نوعٌ، فرز الكلمات المفتاحية  أسلوب ي عَّد    

من الأمثلة على و ، بصورة آليةٍ  مفتاحيةٌ  التي تتضمن كلماتٌ  ، اتكحجب جميع عمليات البحث في المحر

ً لكتروني هذا التطبيق الإيقوم ، )3((Chat Weعرف ب )ي لكترونيٌ إ تطبيقٌ هنالك  ذلك أن بحجب ، فعليا

أن تتم برمجته ؛ لكي  لكتروني ذاته، وبإمكان هذا التطبيق الإمعينةٌ  مفتاحيةٌ  المحادثات التي تتضمن كلماتٌ 

عن الشركات  ،نترنت التي تتضمن عمليات البحث فيها عبر الإ، يقوم بحجب المواقع الإلكترونية 

                                                             
 ته بتاريخمت زيارت، الذي  الآتي لكتروني لمفوضي التجارة الأمريكية على الرابط تفاصيل القضية موجودة على الموقع الإ -1

1/5/2023 : 

https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings 

 
 : 1/5/2320، الذي تمت زيارته بتاريخ الآتي وعلى الرابط  لكترونيتفاصيل القضية موجودة على الموقع الإ -2

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-

text-robocalling-operations 

 

 تم تطوير ، الدفع وخدمات والتجارة للمراسلة الحرة المنشأ يستخدم صيني اجتماعيٍ  برنامج تواصلٍ يقصد بالوي شات بأنه  -3

رامج بأصبح أحد أكبر  2016وبحلول عام  2011كان إصداره الأول في عام  تينيست ، و ن قبل شركةهذا التطبيق م

في  خدمة في التجارة المست ي وصف هذا البرنامج بأنه أحد أقوى التطبيقات ، ومن حيث المستخدمين النشطين انتشارًا المراسلة

 . للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :  العالم

- Danielle Long , WeChat users pass 900 million as app becomes integral part of 

Chinese lifestyle ,2018, The website was visited on 2023/3/2 .  

https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-operations
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-operations
https://www.thedrum.com/users/daniellelong
https://www.thedrum.com/users/daniellelong
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لكي تقوم بهذا النوع من فرز الكلمات ؛  لمحركات البحث كما يمكن إصدار أوامرٍ ،  لكترونية المخالفةالإ

وجود لكترونيةً عالية الدقة ، من خلال إتقنيةً يتطلب هذا الأمر و ،  وعلى مستوى البلاد بأكملها،  المفتاحية

 .والذي ترتكبه الشركات الإلكترونية   ،بعدٍ  ق المخالف للقانون عنلاكتشاف الاخترا ؛ معقدٍ  لكترونيٍ إ نظامٍ 

  )1(التلاعب بنظام أسماء النطاق -ثالثاا 

ختطاف نظام اأو ، نظام أسماء النطاقات  تسميمأو ، ال نظام أسماء النطاقات يتحا  سماب، أيضاً ، ي عرف     

لنظام  فاسدةٍ  أنه يتم تحويل بياناتٍ ،  لكترونية عن بعدٍ ، وتعني هذه الطريقة في الرقابة الإ)2( أسماء النطاقات

 يحتذى به في الصين خير مثالٍ د دولة ع  ت  و،  أخرى مرةً  مختلفٌ  ( آي بي ) إلى عنوان، أسماء النطاقات 

، لكترونيةٍ إ يتم تحويل الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى مواقعٍ ستخدام هذه الطريقة الإلكترونية ؛ إذ ا

تمامًا ، من الجدير بالذكر  مختلفٌ  لكترونيٍ إ لى موقعٍ مخالفةٍ للقانون والضوابط ، إ لكترونيةٍ معينةٍ إلشركات ٍ 

  بتغيير عناوين ال مقارنةً نترنت ، لكترونية عبر الإلمواقع الشركات الإ ،يصعب تغيير أسماء النطاقات إنه 

أكثر أمرٌ يبدو من الناحية الواقعية والعملية ،  ، نظام أسماء النطاقاتب التلاعب، وهو ما يجعل ( آي بي) 

ً ما يتم استخدام ؛ إذ ( آي بي) المن حجب عناوين  فعاليةً  ، نظام أسماء النطاقات طريقة التلاعب بغالبا

أكثر  دع  ، ي   نترنت عن بعدٍ إلكترونيٍ عبر الإ رقابيٍ  بهدف الحصول على نظامٍ ؛ وفرز الكلمات المفتاحية 

 .شموليةً 

 

 

                                                             
 سابق .ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الأنترنت ، مصدر  -1

لذي يظهر بعد علامة الفعلي على الإنترنت. وهو الاسم الفريد ا IP اسم النطاق اسمًا يسه ل تذكره ويرتبط بعنوانب قصدي -2

حول اسم ي  في عناوين الويب. على سبيل المثال، قد  www. "@" في عناوين البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول، وبعد

  كما توجد أمثلة أخرى لأسماء النطاقات مثل 198.102.434.8 .الفعليإلى العنوان  example.com المجال

 google.com   ،  .wikipedia.orgل استخدام اسم نطاق لتحديد مواقع على الإنترنت بدلًا من عنو مي الرق IP اني سهّ 

مت زيارته تلي والذي ينظر بخصوص ذلك بحث متوفر على الأنترنت عبر الموقع التا .من تذكُّر عناوين الويب وكتابتها

 : 25/12/2023بتاريخ 

https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=ar 

 

https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=ar
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 )1(الشرطة الإلكترونية - رابعاا

دولة  ، كما في نترنتلكترونية عبر الإللمواقع الإ لكترونيةٍ إ تتوفر في الدول المتقدمة جهاز مراقبةٍ     

 ةز قرابفي هذا الجهاأفراد شرطة الإنترنت لكتروني ، ويبلغ عدد الصين ؛ إذ يسمى بجهاز الشرطة الإ

 المواقع لجميع، نترنت لكترونية عبر الإمهمة الرصد والمراقبة الإ ، ويتولون هؤلاء شخصٍ خمسون ألف 

نون فاً للقاها خلاوالتي تقوم ب، لكترونية لكترونية ، وبإمكانهم رصد الأنشطة التي تقوم بها الشركات الإالإ

م ويقو ي ،لضريبرب امتناعها عن التسجيل لدى مسجل الشركات التجارية ، أو الته  اوالتعليمات النافذة ، أو 

مة يس ، ومهلكوالاهذا الجهاز بممارسة مهام عمله بشكلٍ علنيٍ حاليًا ، بعد أن كان يعمل بشكلٍ مستترٍ خلف 

وطبعًا ،  القانون حكاملكترونية المخالفة لأنترنت على نحوٍ عامٍ ، من كافة المواقع الإهذا الجهاز هو تنقية الإ

خاص الذين على الأش،  فعليٍ  وإلقاء قبضٍ  وتحريٍ ،  بطٍ أن يقوم بتنفيذ عمليات ض، بإمكان هذا الجهاز 

 ن جميعياً ع، ويكونون مسؤولين فعل لكترونية للشركات الإلكترونية عن بعدٍ يقومون بإدارة المواقع الإ

 النشاطات التجارية لهذه الشركات الإلكترونية .

 )2(استخدام تقنيات مراقبة المحتوى -خامساا 

ت ستشاراات الاا شركهتنتج وخدماتٌ ،  تقنيةً  حلولاً من الطرق التي توفر  هذه الطريقة واحدةٌ  ت عَّد     

مع ، وج( social media data mining )  تقوم برصد محتوى الإعلام الاجتماعي؛ إذ  التكنولوجية

 ستخراجاو ، ، إلى جانب تحليل تلك المادة الأنترنتالموجودة عبر  المعلومات عبر المنصات المختلفة

 . (text analytic engines )  عبر محركات تحليل النصوص وآليٍ  فوريٍ  بشكلٍ ، المؤشرات منها 

 ، همى حساباتعل علنيٍ  التي ينشرها الأفراد بشكلٍ  ، وعلى الرغم من مشروعية جمع البيانات العمومية    

ه ن هذكر إير بالذلأحكام القانون ، وجدفة لمن خلالها يمكن التوصل إلى الشركات الإلكترونية المخاإلا إنه 

،  قنياتلى هذه التكومات وإنفاقها عمن قبل الح،  عليها الإقبال الدوليتشهد توسعًا كبيرًا في ، التطبيقات 

 . نترنت وعن بعدٍ ورصد كل أنشطة الشركات الإلكترونية عبر الإ، كن من تتبع م  ت  توالتي 

 

                                                             
 ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الأنترنت ، مصدر سابق . -1

 لى الموقععنترنت جتماعي ، بحث متوفر عبر الأوضوابط مراقبة مواقع التواصل الاد. فاطمة الزهراء عبد الفتاح ، آليات  -2

 : 27/2/2023والذي تمت زيارته بتاريخ الآتي لكتروني الإ

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2515 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2515
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 )1(والشكوى عن بعد استخدام سياسات الإبلاغ -سادساا 

موقع رة لاغ إدالاستفادة من خاصية إباسلوبين ، أولهما : يتم من خلال أستخدام هذه الطريقة بايتم    

يخالف  ما ومن ثم يتم حذف ، بشكلٍ مباشرٍ عن المحتوى المخالف لسياساته ، لكترونية الشركة الإ

 ، أساسيٍ  بشكلٍ  ةوالمتعاملين مع الشركة الإلكتروني،  للمستخدمين سلوب موجهًاد هذا الأع  ، وي  القانون

ان سمى باللجي، من خلال ما  نترنت وعن بعدٍ عبر الإمن خلال الإبلاغ وتقديم الشكوى  يتم: وثانيهما 

لفة ية المخالكترونللشركة الإ ، لكترونيةٍ على المواقع الإلكترونيةإ شن هجماتٍ قوم بالتي ت، الإلكترونية 

 و منشورٍ أ ، ما  إلكترونيةٍ أو صفحةٍ ، بعينه  ضد حسابٍ بلاغات والشكاوى ، من الإ بعد أن يرد إليها عددٌ 

، لك ذلا عن ، فضنترنت لكترونية على موقعها عبر الإتقوم بنشره الشركة الإ،  مخالفٌ للقانون معينٍ 

 . إلكترونيٍ  المهمة بشكلٍ وجود برمجيات يمكنها القيام بتلك 

  )2(برمجيات التجسس والاختراق -سابعاا 

التي تحصل عليها بعض ، والقرصنة لأغراض ؛ مسبقًا  معدةٌ  لكترونيةٍ إ برمجياتٍ عبارةٌ عن  هي   

ومن أشهر الوقائع  والمواقع الإلكترونية للشركات ،  الحكومات والأجهزة الأمنية للتجسس على المستخدمين

 برنامجٍ ل الأمريكي  ، بشأن استخدام وكالة الأمن القومي2013عام  في هذا المجالالتاريخية التي سجلت 

سمح ، والذي  للتجسس الرقمي "PRISM "بريسم سمايطلق عليه ،  ختراق عن بعدٍ لكتروني للتجسس والاإ

، وياهوو،  ، وجوجل )ميكروسوفتكبرى لكترونيةٍ إ من خواديم تسع شركاتٍ  للوكالة بجمع البيانات مباشرةً 

ما في ذلك المراسلات الشخصية ، وآبل( ب ، وأمريكا أونلاين ، وسكايب ، ويوتيوب ، وبالتوك وفيسبوك

، حكوميٍ  رسميٍ  أو تصريحٍ  قضائيةٍ ، دون مذكرةٍ من ستخدام هذا البرنامج  اقد تم ، و تصالات الصوتيةوالا

، كما كشفت التسريبات عن استخدام  من هذه الشركات التي أنكرت صلتها بالمشروع وبدون الحاجة إلى إذنٍ 

 ا  تمبور سم ايحمل نوعًا ما ، متقدمًا الشركات  على لكترونيالإتجسس لل  ابرنامجً ، بريطانيا هي الأخرى 

Tempora  . 

التي تعمل في مجال الاختراق والمراقبة  (، هاكينج تيم) ، تم تسريب مراسلات شركة  مماثلةٍ  في واقعةٍ      

، والرسائل  ، ختراق المحادثاتاعلى  قادرةٌ  ، والتي كشفت عن توريدها تطبيقاتٌ 2015في يوليو 

، التقنيات التي تنتجها  ن أشهر البرمجيات في هذا المجال أيضًا، وم حول العالم والحسابات لثلاثين دولةٍ 

                                                             
 ذاته السابقالمصدر  -1

 المصدر ذاته . -2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث  

215 

 التي تتيح إمكاناتٍ ، و متطورةٍ  تقوم بمراقبة تدفق البيانات عبر تقنيةٍ  ، والتي الأمريكية (بلو كوت)شركة 

،  وواتس آب ، وبرامج المحادثات مثل سكايب، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل ، للتجسس  كبيرةٍ 

 .خاصة   وجهاتٌ ،  تشمل حكوماتٌ ، ألف عميل حول العالم  15وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 

 910التوجيه الأوربي رقم ، من )1(من القسم الثاني المتعلق بالرقابة والإشراف 1/  17ادة أشارت الم    

على  لكترونية في السوق الداخلية ،لكتروني والثقة بالمعاملات الإوالخاص بخدمات التعريف الإ 2014لسنة 

تفاق  متبادل  مع ابناءً على ، للإشراف والرقابة على أراضيها  وجوب أن تقوم الدول الأعضاء بتعيين هيأة  

 ،نترنت لكافة الأنشطة التي تتم عبر الإوالإشرافية ، الدولة العضو ، وتكون الهيأة مسؤولةً عن المهام الرقابية 

 من المادة 4 – 3 وقد أشارت الفقرتان،  والموارد الكافية لممارسة مهامها، الصلاحيات اللازمة  الهيأة وتمنح

 :)2( الآتيةذاتها إلى واجبات هيأة الإشراف والرقابة 

                                                             
 النص باللغة الإنكليزية هو :  -1

Article 17 /Supervisory body   / 1. Member States shall designate a supervisory body 

established in their territory or, upon mutual agreement with another Member State, a 

supervisory body established in that other Member State. That body shall be 

responsible for supervisory tasks in the designating Member State. 

Supervisory bodies shall be given the necessary powers and adequate resources for 

the exercise of their tasks. 

 النص باللغة الإنكليزية هو : -2
3. The role of the supervisory body shall be the following: 

(a) to supervise qualified trust service providers established in the territory of the 

designating Member State to ensure, through ex ante and ex post supervisory activities, 

that those qualified trust service providers and the qualified trust services that they 

provide meet the requirements laid down in this Regulation; 

(b) to take action if necessary, in relation to non-qualified trust service providers 

established in the territory of the designating Member State, through ex post 

supervisory activities, when informed that those non-qualified trust service providers or 

the trust services they provide allegedly do not meet the requirements laid down in this 

Regulation. EN28.8.2014 Official Journal of the European Union L 257/93 

4. For the purposes of paragraph 3 and subject to the limitations provided therein, the 

tasks of the supervisory body shall include in particular: 
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ن أئتمان ، من خلال الأنشطة الرقابية السابقة واللاحقة ؛ لمعرفة خدمات الا على مقدميالإشراف  -1

 تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا التوجيه .،  ما يقدمونه من خدماتٍ 

بة ة الرقاالائتمان غير المؤهلين ، من خلال أنشطاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مقدمي خدمة  -2

ذا يها في هلا تفي بالمتطلبات المنصوص عل،  اللاحقة ، عند إبلاغهم بأن ما يقدمونه من خدماتٍ 

 التوجيه .

 التعاون مع هيئات الرقابة الأخرى ومساعدتها . -3

                                                                                                                                                                                                    

(a) to cooperate with other supervisory bodies and provide them with assistance in 

accordance with Article 18; 

(b) to analyse the conformity assessment reports referred to in Articles 20(1) and 21(1); 

(c) to inform other supervisory bodies and the public about breaches of security or loss 

of integrity in accordance with Article 19(2); 

(d) to report to the Commission about its main activities in accordance with paragraph 6 

of this Article; 

(e) to carry out audits or request a conformity assessment body to perform a conformity 

assessment of the qualified trust service providers in accordance with Article 20(2); 

(f) to cooperate with the data protection authorities, in particular, by informing them 

without undue delay, about the results of audits of qualified trust service providers, 

where personal data protection rules appear to have been breached; 

(g) to grant qualified status to trust service providers and to the services they provide 

and to withdraw this status in accordance with Articles 20 and 21; 

(h) to inform the body responsible for the national trusted list referred to in Article 22(3) 

about its decisions to grant or to withdraw qualified status, unless that body is also the 

supervisory body; 

(i) to verify the existence and correct application of provisions on termination plans in 

cases where the qualified trust service provider ceases its activities, including how 

information is kept accessible in accordance with point (h) of Article 24(2); 

(j) to require that trust service providers remedy any failure to fulfil the requirements laid 

down in this Regulation. 
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 لرقابة .التي ينبغي تقديمها إلى هيأة الإشراف وا ، تحليل تقارير تقييم المطابقة -4

 نتهاكات الأمن وفقدان النزاهة .اعن ، إبلاغ الهيئات الرقابية الأخرى والجمهور  -5

 الإفصاح عن الأنشطة الرئيسية لهيأة الرقابة والإشراف. -6

 تلمقدمي خدما ، وإجراء تقييم المطابقة، أو مطالبة هيأة تقييم المطابقة ، إجراء عمليات التدقيق  -7

 الثقة المؤهلين .

ات ج عمليالتعاون مع السلطات المختصة بحماية البيانات ، من خلال إبلاغهم دون تأخيرٍ بنتائ -8

 نتهاك قواعد حماية البيانات الشخصية .االتدقيق ، متى ما تم 

 منح الثقة لمقدمي الخدمات . -9

 إبلاغ الهيأة المسؤولة بمنح أو سحب الثقة . -10

 في حالة التوقف عن الأنشطة عبرالتحقق من وجود الأحكام الخاصة بخطط الإنهاء  -11

 نترنت .الإ

ذا يها همات الثقة بمعالجة أي إخفاق في تلبية المتطلبات التي ينص علدمطالبة مقدمي خ -12

 التوجيه .

ر      لكترونية ، إلا بنصوصٍ صريحةٍ ، إلى الرقابة الإ أما بالنسبة إلى المشرع العراقي ، فرغم إنه لم ي ش 

حادي عشر من  /4ذلك ، من خلال بعض النصوص القانونية ؛ إذ نص ت المادة نه يمكن لنا أن نستشف أ

لكتروني للأموال يشترط في مزود خدمة الدفع الإ "على  2014لسنة  3لكتروني للأموال رقم نظام الدفع الإ

لكتروني المستخدم من مزود خدمات الدفع ضمان دخول البنك للنظام الإ –الشروط التالية : حادي عشر 

/ خامسًا من  13كذلك نص ت المادة  " ،لكتروني للأموال وبشكلٍ مباشرٍ ؛ لغرض الإشراف والرقابة الإ

قتضت الحاجة لذلك ، الكتروني ، كلما للبنك النفاذ إلى نظام مزودي خدمة الدفع الإ "النظام ذاته على 

، كما "لتزام بمبدأ السرية المهنية حترام وحماية البيانات ، والااويتعين على الأشخاص المخولين بالنفاذ ، 

تحديد الوسائل المناسبة لنفاذ  -لكتروني بما يأتي : لأولًا . يلتزم مزود خدمات الدفع الإ /16نص ت المادة 

لكتروني، وبشكلٍ مباشرٍ ؛ لغرض الإشراف لكتروني المستخدم من مزود خدمات الدفع الإالبنك للنظام الإ

 . "والمراقبة 
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إلى إنه يجب على  31/3فقد أشارت المادة  2005لسنة  86بة لقانون الشركات الياباني رقم أما بالنس    

أو في هم ، المعين من قبل الاحتفاظ بعقد التأسيس في المكانأسيسها بعد ت المؤسسين في الشركة المساهمة

 ؛ لغرض أو مغناطيسيًاتم إعداد عقد التأسيس إلكترونياً ، وإذا  المكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي للشركة

أمر وزارة العدل بعرض المعلومات  الطريقة التي يحددها، ويجب أن يتم التدقيق بأي شيء  تدقيقطلب 

 . )1(مغناطيسيالكتروني أو الإلسجل ال المسجلة في ذلك

فيما يتعلق بتزويد جهات التدقيق بالمعلومات والطلبات وكافة   من المادة ذاتها 4كذلك أشارت الفقرة       

طلب إصدار تزويد إلى إنه من الممكن  المعلومات المسجلة فيما يتعلق بالشركة الإلكترونية ؛ إذ أشارت

مستندٍ يوضح تلك المعلومات ، أو التزويد بكافة المعلومات المسجلة في السجل الإلكتروني أو المغناطيسي 

 . )2(إليه مسبقًا ، بوسائلٍ إلكترونية او مغناطيسية حددها المؤسسونالمشار 

ابة على ؛ للرق عدٍ بلكترونية عن ستخدام إحدى طرق الرقابة الإامما تقدم ذكره ، يتبين لنا إنه بالإمكان      

ة ر الماليالأمونترنت ،  وغيرها من المواضيع ولكترونية ومعاملاتها ومدفوعاتها عبر الإالإ ةأنشطة الشرك

 ؛لمتطورة اترونية ستخدام هذه التقنيات الإلكاب والتي يمكن الرقابة عليها عن بعدٍ ، والإدارية والمحاسبية 

 . لكترونية عن بعدٍ الإ ةلإحكام السيطرة على الشرك

                                                             
 هو : النص باللغة الإنكليزية  -1

Article 31 (1) The incorporator(s) (or the Stock Company after the formation of such 

Stock Company) must keep articles of incorporation at the place designated by the 

incorporator(s) (or at the head office or branch office of the Stock Company after the 

formation of such Stock Compan 

(iii)if articles of incorporation have been prepared as an electronic or magnetic record, a 

request to inspect anything that is used in a manner prescribed by Ministry of Justice 

Order to display the information recorded in that electronic or magnetic record; or 

 النص باللغة الإنكليزية هو :  -2

(iv) a request to be provided with the information recorded in the electronic or magnetic 

record referred to in the preceding item by an electronic or magnetic means that the 

incorporators have designated (or, after the formation of such Stock Company, such 

Stock Company), or a request to be issued a document showing that information. 
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من ، والذي تض  ( للشركات الإلكترونيةالتنظيم القانوني  )نتهاء من بحثنا الموسوم بعد الا      

التي تمثلت بقطف ثماره ، ة ، نختتم هذا البحث التوجيهات الأوربي   ببعضمقارنة ال،  في حيثياته

، ترحات ، ومن ثم وضع بعض المقحول موضوع البحث ستنتاجات التي توصلنا إليها الاببعض 

وذلك ضمن ، تشريعي  أو خلل  ،  أو نقص   ، ة لما يوصف بأنه  قصور   قانوني  التي تتضمن حلولاً 

 الآتيتين :الفقرتين 

 ستنتاجات ال - أولً 

 لى النتائج الآتية :هذا البحث إ في أثناءتوصلنا   

 في قانون  سواءً أكان ذلك ،  الإلكترونية ةنظم أحكام الشركالمشرع العراقي لم ي إن   -1

رقم  النافذ والمعدل ضمنها قانون الشركاتومن ، التشريعات النافذة تعديل ب أم مستقل  

د ذلك نقصًا تشريعيًا ع  وي   ، أحكام الشركات التقليدية، والذي نظم  1997لسنة  21

 العراقي تلافيه .ينبغي على المشرع 

وذلك بالنظر الى الوسيلة والبيئة  ؛ لكتروني ةلمعاملات الإأداة لد  ونية ت ع  الإلكتر ةالشرك -2

الإلكترونية  ة؛ إذ يتسم التعاقد في الشرك ، والتي تمارس نشاطها فيها التي تتم عبرها

، بأنه تعاقد  الكتروني  بالمعنى الفني والقانوني ؛ إذ تنعدم فيه  نترنتالذي يتم عبر الإو

من دون هذا التعاقد الإلكتروني ويتم ، العقد الإلكتروني  أطرافبين العلاقة المباشرة 

قد ؛ إذ  مزدوج   طابع   وذيتسم التعاقد الإلكتروني فيها بإنه ، و تواجد  مادي  لأطرافه

يتم عبر  إنه طالما، ا ي دوليً لكترونالإ العقديكون  ماا ا ، وغالبً حليً تعاقدًا ميكون 

 .نترنت الإ

الإلكترونية ، بوسيلة  إلكترونية  أو تقليدية ، حسب ة لتزامات في الشركيمكن الوفاء بالا -3

أي  طرف  من الأطراف بطريقة  محددة  للوفاء،  م  ز  ل  تفاق ، أو النظام القانوني الذي قد ي  الا

لكثير  من   ،وأي ضًا ، بحسب طبيعة الشيء محل العقد ؛ إذ قد يستحيل الوفاء عن بعد  

 لكترونيًا .ء التي تأبى طبيعتها الوفاء بها إالأشيا

 ةالتنظيم الهيكلي للشركالإلكترونية ، وأياً كان نوعها فإن  ةتتعدد أنواع الشرك -4

؛ إذ تم إزالة العديد من قياسًا بالشركات التقليدية ونية أصبح أقل هرميةً الإلكتر

، مع إعطاء صلاحيات  واسعة  للموظفين  المستويات الإدارية داخل الشركة الإلكترونية

وليس هنالك من مانع  قانوني أو ،  دون الرجوع للمسؤولينمن تخاذ القرارات افي 
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أو من ة الإلكترونية من شركات الأشخاص واقعي يمنع من أن يتم تأسيس الشرك

 شركات الأموال .

الإلكترونية ، كما إن  ةهنالك العديد من المبررات والتي تدفع الأعضاء ؛ لتأسيس الشرك -5

الإلكترونية ، لكن  ةهنالك العديد من المبررات التي تدفع الزبائن إلى التعامل مع الشرك

لأعضاء إلى اهذا النظام القانوني لا يخلو من المعوقات التي تعيق تأسيسه سواءً بالنسبة 

 لزبائن ، لأسباب  مالية  ، وقانونية  ، وغيرها من الأسباب الأخرى.إلى اأم بالنسبة 

فمتى ما كانت  ،عتبار تختلف من حيث الا لشركة الإلكترونيةالطبيعة القانونية لإن  -6

على ، وعتبار  ان شخصية الأعضاء فيها محل الشركة من شركات الأشخاص فستكو

فتكون شخصية الأعضاء فيها قائمة  على ، شركات الأموال من العكس تمامًا إذا كانت 

 .والمالي موضوعي عتبار الالا

عامة ينبغي لإبرام عقد تأسيس الشركة الإلكترونية ، توافر جملة  من الأركان ال -7

، كما  أو تقليدي   سلوب  إلكتروني  أوالخاصة، التي بتوافرها جميعًا يتم إبرام هذا العقد ب

سلوب  أها  بإن مستلزمات وإجراءات التأسيس للشركة الإلكترونية من الممكن القيام ب

 . أو تقليدي   إلكتروني  

للإشتراك في تأسيس يمكن للشريك أن يقدم للشركة الإلكترونية نصيبه كحصة  عينية   -8

الشركة الإلكترونية ، وينبغي على الشركة أن تشكل لجنةً ؛ تتولى مهمة تقدير هذه 

الأعيان ، وتبتعد عن المحاباة في التقدير ، كما يمكن للشريك في الشركة الإلكتروني 

 البسيطة أن يقدم حصته عملًا ، بشرط أن يكون عملًا نادرًا ومهمًا ويعود بالمنفعة العامة

 للشركة الإلكترونية . 

أهمها ، إنه يثبت لها موطن  بمجرد تأسيسها ببعض الحقوق  الإلكترونيةتتمتع الشركة  -9

، كما يثبت لها جنسية  مستقلة  عن جنسية لها مستقل  عن موطن الأعضاء المؤسسين 

من أهمها التسجيل ، ويقع على عاتقها القيام ببعض الواجبات ، لها  الأعضاء المؤسسين

 في السجل التجاري .

تشبه أجهزة إدارة الشركات   ،لكترونية من خلال أجهزة  تدار الشركات الإ -10

عن بعد  ، كما يمكن التصويت  الأعضاء جتماعاتاالتقليدية ، ومن الممكن أن يتم عقد 

 للقرارات التي تخص الشركة الإلكترونية .، لكتروني عن بعد  الإ

 جدًا ، وتكون على أنواع  متعددة  ت عد  الرقابة على الشركات الإلكت -11
رونية مهمة 

ومختلفة  ، ومن الممكن أن تتم الرقابة عن بعد  ، من خلال جملة  من الإجراءات التي 

 . الإلكترونيةلكترونية على مواقع الشركات يمكن أن توفر القيام بالرقابة الإ
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  المقترحات -ا ثانيً 

، ونوصي المشرع العراقي إلى الأخذ بها ؛ المقترحات لى بعض توصلنا في أثناء البحث إ      

 :لذلك نقترح عليه ما يأتي 

 لكتروني والمعاملاتقانون التوقيع الإمن  3إلغاء البند ) د ( من الفقرة ثانياً من المادة  -1

، والتي تتضمن عدم سريان أحكام هذا  2012لسنة  78العراقي النافذ رقم  الإلكترونية

القانون على المعاملات التي رسم القانون لها شكليةً معينةً ، والسماح بأن تتم عملية 

.أالإلكترونية ب ةإشهار الشرك  سلوب  إلكتروني  عن بعد 

إلزام جميع الشركات الإلكترونية التي يكون مركز إدارتها ، أو أحد فروعها ضرورة  -2

ئرة تسجيل الشركات التسجيل في سجل الشركات ، لدى دابأن تقوم بفي العراق ، 

يتم إنزال عقوبات ، ذلك  متناعها عناالعراقية ، وفي حالة التابعة لوزارة التجارة 

، أن يتم التنظيم القانوني للأحكام جزائية ومدنية بحق الشركة الإلكترونية الممتنعة 

 ، من خلال وضع الآلية الفنية والقانونية الخاصة بتسجيل الشركة الإلكترونية عن بعد  

اللازمة لذلك ، ومحاسبة الشركة الإلكترونية التي تمتنع عن التسجيل وفرض جزاءات 

 جزائية ومدنية ضدها .

لحصول على أسهم ل ؛ كتتاب الإلكتروني عن بعد  حكام الاالقانوني لأتنظيم أن يتم ال -3

 في النظام المصرفي الحديث . موال ؛ لمواكبة التطور التكنولوجيشركات الأ

4-  ، أن يتم التنظيم القانوني لمسك الدفاتر التجارية الإلكترونية من قبل التاجر على نحو  عام 

الإلكترونية على نحو  خاص  ، من خلال وضع الآلية الفنية والقانونية اللازمة  ةوالشرك

ها الدفاتر التجارية لذلك ، وضمان الإسترجاع الآمن للبيانات الإلكترونية التي تتضمن

 الإلكترونية التي تم الإحتفاظ بها .

عدم محدودية المنافسة غير المشروعة إتفاقاً ، سواءً من حيث الزمان أم من حيث  -5

المكان ؛ إذ ينبغي أن يكون المنع مطلقًا ؛ لأن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها في 

 العالم الإفتراضي دون قيود  أو حدود  .

يتم بموجبه إنشاء  ، مع إجازته لنظام   عن بعدحكام التصويت نظيم القانوني لأن يتم الت -6

، شريطة أن يتم إدارة هذه المنصة من  عن بعدمنصة  إلكترونية  مخصصة  للتصويت 

قبل جهة  مستقلة  عن الشركة الإلكترونية ، تتوفر لها الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة 

 لإلكترونية .لإدارة المنصة اكافةً ؛ 
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الإلكترونية ،  من  ةعلى نشاط الشرك عن بعدالرقابة  حكامأن يتم التنظيم القانوني لأ -7

وجميع صالات ، ووزارة التجارة العراقية ، تخلال التعاون المشترك ما بين وزارة الا

من خلال وضع الأسس الفنية الجهات الحكومية الأخرى المختصة في هذا المجال ، 

 الكفيلة ؛ للقيام بهذه المهمة . والإدارية والقانونية

من الممكن تأسيس الشركات عبر الإنترنت ، ولتلبية متطلبات تسجيلها عبر الإنترنت  -8

وعن بعد  ؛ إذ يمكن للشركة الإلكترونية والأعضاء التواصل إلكترونياً ، واتخاذ 

يكون كما يمكن أن القرارات إلكترونياً وعن بعد  ، دون الحاجة إلى التواجد المادي ، 

؛ إذ من الممكن أن يقوم  جتماع الهيأة العامةابين الأعضاء قبل بدأ  هنالك تواصل  

توفرها  ، نترنتعبر الإ لكترونية   إالأعضاء بالمناقشة فيما بينهم من خلال منصات  

 .لكترونيةالشركة الإ

ى جدول يجب على الشركة الإلكترونية ، أن تضمن حق الأعضاء في وضع بنود  ، عل -9

أعمال الاجتماع العام ، سواءً أكان اجتماعًا للهيأة العامة أم اجتماعًا لمجلس إدارة 

الشركة ، كما يمكن للأعضاء تقديم مشاريع القرارات كتابةً ، أو بالبريد الإلكتروني ، 

 أو بأي وسيلة  من الوسائل الإلكترونية الأخرى .

 ، على الأقل مرةً  وسائل الإلكترونيةجتماع الهيأة العامة بالاأن يتم من الممكن  -10

 ، جتماع  غير عادي  ا، ومن الممكن أن يكون هنالك  جتماع  عادي  افي السنة ك واحدةً 

، لكن من الضروري أن يتم توزيع متى ما دعت الحاجة ، أو الضرورة لذلك 

البريد من خلال ، جتماع الابدء على أعضاء الهيأة العامة قبل ، المعلومات المطلوبة 

أو أي ، أو الحسابات السنوية ، ، مثل جدول أعمال الهيأة العامة  الإلكتروني لكل  منهم

 .وثائق  أخرى ذات صلة  

، كما يمكن كتابته  جتماع الهيأة العامة ورقياًامن الممكن أن يتم كتابة محضر  -11

 ؛ ( وتوزيعه على الأعضاء عن طريق البريد الإلكتروني word- pdfعلى ملفات ) 

، فمن الممكن أن  فقد لا تكون هنالك حاجةً لوجود الأعضاء في موقع  مادي  واحد  

جتماع الهيأة العامة افي ، قادرين على المشاركة ا ، ويكونو يكونوا في أماكن مختلفة  

  .لكترونياً وعن بعد  إ

جتماع الهيأة استغناء عن عقد من الممكن أن تقوم الشركة الإلكترونية بالا -12

المعلومات المطلوبة إلى  قادرة  على إرسال، تى ما كانت الشركة الإلكترونية م ،العامة

، وهذا ما يمكن إجراؤه عن طريق يطلب منهم التصويت عليها عن بعد   ، ثمالأعضاء 

، ويجب على الشركة الإلكترونية ، أن  ، أو التصويت البريدي التصويت الإلكتروني
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الإلكتروني عبر الأنترنت ؛ ليكون متاحًا لجميع  تقوم بنشر نتائج التصويت على موقعها

 الأعضاء.

، كافة المعلومات  ؛ لخزن يجب على الشركة الإلكترونية أن تتوفر لديها إمكانية   -13

إمكانية الوصول لهذه المعلومات  ، مع جتماع الهيأة العامةاوالوثائق المقدمة في 

 . جتماع المنعقد عن بعد  لاعضاء الذين لم يحضروا لإلى الأبالنسبة ، لكترونياً إ

لأجل السماح بتأسيس الشركات  يجب تغيير بعض الأحكام القانونية وتعديلها ؛ -14

الإلكترونية على المستوى الدولي ؛ إذ أصبح التطور التكنولوجي واقعاً ممكن الاستفادة 

منه ؛ لعمل الشركات الإلكترونية وممارسة نشاطها عن بعد  ، وقدرتها على اتخاذ 

 القرارات إلكترونيًا.

ن قانون  مستقل  مستقبلًا؛ ضم الشركة الإلكترونية يتم التنظيم القانوني لأحكامأن  -15

الشركة ع د  نظامًا قانونيًا يختلف عن لأنها ت  لسد النقص التشريعي في هذا المجال ؛ 

، والرجوع إلى القواعد القوانين النافذة عتماد على ، ولا يكفي لتغطيته الا التقليدية

 قانون التوقيعالمعدل ، و 1997لسنة  21، بضمنها قانون الشركات رقم العامة

، ونقترح مسودةً 2012لسنة  78العراقي رقم  الإلكترونيةلكتروني والمعاملات الإ

 للقانون ومرفقة  كملحق  في هذه الدراسة .

 



 

 

 
 الملحق
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 مسودة قانونٍ مقترحةٍ 

 قانون الشركات الإلكترونية رقم ) ( لسنة)       (

 سم الشعب اب

 رئاسة الجمهورية 

ستنادًا إلى أحكام ابناءً على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق علية رئيس الجمهورية ، و

 ( من الدستور ، صدر القانون الآتي :73( ، والبند ثالثاً من المادة ) 61البند أولًً من المادة )

 قانون الشركات الإلكترونية رقم ) ( لسنة)       (

 الفصل الأول

  التعاريف والأهداف والنطاق

 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : 1المادة /

لكترونية أو تقليدية ، يلتزم به شخصان أو إبرم بوسيلةٍ عقدٌ قد ي   الشركة الإلكترونية : -أولًا 

بشكلٍ علنيٍ على موقعٍ قتصاديٍ مستقلٌ بذاته ، اأكثر ، بأن يساهم كلٌ منهم في مشروعٍ 

المشروع من قتسام ما ينشأ عن هذا ، بتقديم حصةٍ من مالٍ أو عملٍ ؛ لً نترنت  إلكترونيٍ عبرَ الإ

 . ، وتمارس نشاطها بوسيلةٍ إلكترونيةٍ  ربحٍ أو خسارةٍ 

إذ يتم من خلال  ؛ تعبيرٌ عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعدٍ الإيجاب الإلكتروني :  –ثانياا 

مرئيّةٍ ، ويتضمن كافة العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث  وأبوسيلةٍ مسموعةٍ  الإنترنتشبكةٍ 

 . يوّجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرةً يستطيع من 

الصادر عن إرادة الموجه إليه رسالة البيانات الحاملة البات التعبير  القبول الإلكتروني : –ثالثاا 

ة بالإيجاب خلال اردرضاؤه ، بإبرام التعاقد بالشروط الو تضمنالذي يو، عن بعدٍ للإيجاب 

 .نترنت شبكة الإ

أي إعلانٍ في أيِ شكلٍ من الأشكال ، يمكن الوصول إليه ، عن الإشهار الإلكتروني :  –رابعاا 

الإنترنت ، ويجب أن يتم التعرف عليه بوضوحٍ من  تصال إلى الرأي العام عبرطريق خدمة الً

 . ، أومن ينوب عنهلمعنويا قبل الشخص الطبيعي ، أو
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بإعلان الرغبة من جانب المكتتب عن بعدٍ ، تصرفٌ قانونيٌ يتمثل  : عن بعدكتتاب الً –خامساا 

تصال الإلكترونية الحديثة ، مع ستعمال وسائل الًافي شراء أسهمٍ في الشركة الإلكترونية ، ب

 لتزامات .التزامه بما يتوجب على الشريك من ا

، يدرج من خلاله التجار سواءً  ةً إلكتروني ازً ورميتضمن سجل  السجل الإلكتروني : –سادساا 

أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم معنويين ، ويكون مسؤولًً عنه مسجل الشركات ، في دائرة تسجيل 

 الشركات في وزارة التجارة . 

؛ وسائلٌ إلكترونيةٌ ي قيَِد  فيها التاجر عملياته التجارية  نية :ولكترالدفاتر التجارية الإ –سابعاا 

ن ، على نحوٍ يمنع أي تعديلاتٍ أو محوٍ للبيانات التي يتم ، وفقاً لما يتطلبه القانوبطريقةٍ منتظمةٍ 

 إدخالها فيها .

هو قيادة العملية التنافسية التجارية في الشركة الإلكترونية ، عبر  الإدارة الإلكترونية : –ثامناا 

مدير المفوض ، فضلًا عم ، وتتم بواسطة الهيأة العامة ، وال؛ لتحقيق هدفها الإنترنت عن بعدٍ 

 مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الإلكترونية .

يشمل كل و،  قتراعالً من مختلفةٍ  التعّبير الذي يشمل عدّة أنواعٍ  : عن بعد التصويت –تاسعاا 

 . الأصوات للتصّويت والوسائل الإلكترونية لحسابالمستخدمة الوسائل الإلكترونية 

ا موقعٌ إلكترونيٌ متوفرٌ عبر الإنترنت ، تدار من قبل جهةٍ مستقلةٍ  الإلكترونية :المنصة  -عاشرا

عن الشركة الإلكترونية ، تستخدم تقنيةً متقدمةً ؛ لإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين ، على 

 جتماعات إلكترونيًا وعن بعدٍ .نحوٍ يتسم بالسرية ، وتسهم في نقل الً

 التفتيش والتحقيق في نقاط الضعف والأخطاء المخالفة كترونية :الرقابة الإل – حادي عشر

، وتتم بواسطة  صد معالجتها ، ومنع تكرار حدوثها مستقبلًا للضوابط والتعليمات النافذة ؛ بق

 جملةٍ من الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت .

 ومكانٍ ،  معينٍ  وقتٍ  في الخدمةأوقيمة للسلعة ،  ترجمة التسعير الإلكتروني : –ثاني عشر 

 . السوق في المعروضة للقيمة وفقًاعبر الأنترنت ،  نقديةٍ  قيمةٍ  إلى ،معينٍ 

ستهلاك ؛ لأجل للاأو ستخدام كل شيءٍ كامل الصنع ومعدٌ للا : الرقمية السلع –ثالث عشر 

 عبر الإنترنت .إشباع الحاجات البشريّة 
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و عادةً ما ، كل شيءٍ ماديٍ لً يخرج عن التعامل بطبيعته  :الرقمية البضائع  –رابع عشر 

، وتستخدم البضائع  عبر الإنترنت أو منتجاتٌ أوليّةٌ  تدخل في التجارة الدوليّة ، تكون موادٌ خامٌ 

 لإنتاج السلع .

النشاطات أو المنافع التي تعُْرَضُ للبيع عبر الإنترنت أو التي :  الرقمية الخدمات –خامس عشر 

 رتباطها بسلعةٍ معينةٍ .عْرَضُ لاتُ 

للترويج عن السلع ، والخدمات ،  تفاعليّةٍ  تصالٍ اوسيلة  الإعلان الإلكتروني : – سادس عشر

 لكترونيّة الحديثة، ويعتمد على التقنيات الإ والأفكار من جهةٍ محددةٍ مقابل أجرٍ ماديٍ مدفوعٍ 

 عبر الإنترنت .

 عبر الإنترنت ؛من خطواتٍ وفعاليات  يتم القيام به ما كل البحث الإلكتروني : –سابع عشر 

 .الأسعار  المنافسيّن ، أو السوق ، أو لمعرفة المعلومات عن العملاء ، أو

كل ما يستلزم القيام به من خطواتٍ ؛ لأجل التأكد والتثبت من  الثقة الإلكترونية : –ثامن عشر 

 . هوية المتعاقدين قبل إبرام العقد الإلكتروني

كمية المعلومات التي تم تخزينها في جهاز الحاسوب ، أثناء  كمية البت الرقمية : -تاسع عشر 

 قيام الشركة الإلكترونية بممارسة نشاطها التجاري الإلكتروني عبر الإنترنت .

 :الآتي يهدف هذا القانون إلى  2المادة / 

 الإلكترونية . ةالشركوتسهيل إنشاء تنظيم وتوثيق  -1

أصحاب  حتيال والغش والخداع ، سواءً أكانوا حاملي الأسهم ، أمالدائنين من الًحماية  -2

 . الحصص ، أم الغير المتعاملين مع الشركة الإلكترونية

 تشجيع الشركات الإلكترونية على ممارسة نشاطها عبر الإنترنت . -3

 تسري أحكام هذا القانون على :  -أولًا  / 3المادة / 

الإلكترونية التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت أيًا كان نوعها ، سواءً جميع الشركات  -1

 ، أم بسيطة ، أم محدودة ، أم مساهمة . أكانت تضامنية

 جميع الشركات الإلكترونية الخاصة والمختلطة . -2

، على جميع  1997لسنة  21يسري قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  -ثانياا 

 يرد بشأنها نصٌ خاصٌ في هذا القانون .المسائل التي لم 
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 الفصل الثاني

 الإلكترونية وأنواعها  الشركةتأسيس عقد 

 الفرع الأول

 عقد تأسيس الشركة الإلكترونية 

للأشخاص الذين يمارسون و الشركة الإلكترونية باللغة العربية ،تأسيس يكتب عقد  4المادة / 

شريطة ، ، في بلدانهم أن يتم التعاقد بلغة الدولة التي يرغبون  عبر الإنترنتنشاط البيع والشراء 

 . أن تكون مصحوبةً بترجمةٍ  إلى اللغة العربيّة

نعقاد العقد ، وي عَد عقد اتعَد  كتابة عقد تأسيس الشركة الإلكترونية ، ركناً من أركان  5المادة / 

، وفي حالة إذا تمت كتابة عقد  ن الكتابةتخلف رك عندالشركة الإلكترونية باطلًا بطلاناً مطلقاً ، 

 : الآتية سلوبٍ إلكتروني ، فينبغي أن تتوافر فيها الشروطأتأسيس الشركة الإلكترونية ب

 يجب أن تكون الكتابة الإلكترونية قابلةٌ للقراءة والفهم وتتسم حروفها بالوضوح . -1

، بحيث ت دَوَن على وسيلةٍ  ستمراريجب أن تتسم الكتابة الإلكترونية بالثبات والبقاء والً -2

 معولٍ عليها.

 يجب أن تتمتع الكتابة الإلكترونية بقابلية الحفظ ، وتكون مخزونة بشكلٍ آمنٍ وسري. -3

 لكترونية بالجدية .يجب أن تتسم الكتابة الإ -4

لتزوير ا التحريف ، أو يجب أن لً تكون الكتابة الإلكترونية ، عرضةً للتعديل ، أو -5

 مستقبلًا .

لكترونية ، متى سترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية التي تتضمن الكتابة الإضمان الً -6

ما رغب بذلك ؛ لكي يتم الرجوع إليها لًحقًا ، من قبل أطراف عقد الشركة الإلكترونية 

 . ، كوسيلةٍ للإثبات عند حدوث خلافاتٍ بينهم

تكون حصة و، لحصص مقدار ايجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة الإلكترونية  6المادة / 

يتم تقديرها من قبل لجنةٍ متخصصة تتولى التقدير   ،عينيةً  ، أو حصةً  نقديةً  الشريك إما حصةً 

 . على نحوٍ عادلٍ بعيدٍ عن المحاباة
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تفاق عليه بين الأعضاء ، في عقد قتسام الأرباح والخسائر ، وفقًا لما يتم الًايتم  7المادة / 

، بالنسبة للشركة التضامنية والشركة البسيطة ، أما بالنسبة للشركة تأسيس الشركة الإلكترونية 

 قتسام الأرباح والخسائر يتم وفقاً لقيمة الأسهم التي يملكها الشريك .االمساهمة والمحدودة ، فإن 

يجب إشهار عقد تأسيس الشركة الإلكترونية في النشرة الخاصة بالشركات التجارية  8المادة / 

، من قبل مسجل الشركات ، ويجوز أن يتم الإشهار والإعلان عن تأسيسها في الصحف 

 سلوبٍ إلكتروني .أوالإعلان ب

يجب على أي شركةٍ إلكترونيةٍ أن تتضمن صفحتها الرئيسية المخصصة على  9المادة / 

اناً لأي الإنترنت ، الحد الأدنى من المعلومات التي تتعلق بالشركة الإلكترونية ، وتتوفر مج

 شخصٍ يتصفح هذا الموقع الإلكتروني .

 الفرع الثاني

 أنواع الشركات الإلكترونية

 .تكون الشركة الإلكترونية إما خاصةً أو مختلطةً  أولًا : / 10المادة / 

 فقط : لآتيةإلى الأنواع االشركة الإلكترونية الخاصة تنقسم  ثانياا :

عن شخصين ولً يزيد على خمسٍ وعشرين الشركة التضامنية : الحد الأدنى لً يقل  -1

 .شخصًا

 .الشركة البسيطة : الحد الأدنى لً يقل عن شخصين ولً يزيد على خمسة أشخاصٍ  -2

الشركة المحدودة :الحد الأدنى لً يقل عن شخصين ولً يزيد على خمسٍ وعشرين  -3

 . شخصًا

 أعلى . الشركة المساهمة : الحد الأدنى لً يقل عن خمسة أشخاص ودون تحديد لحدٍ  -4

شركة المشروع الفردي : تتكون من شخصٍ طبيعيٍ واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة  -5

 فيها .

الشركة محدودة المسؤولية : تتكون من شخصٍ طبيعيٍ أو معنويٍ واحدٍ يكون مالكًا  -6

 للحصة الواحدة فيها .

 المساهمة حصرًا . لً يمكن تأسيس الشركة الإلكترونية المختلطة ، إلً من نوع الشركة : ثالثاا
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تفاق شخصٍ أو أكثر من القطاع الخاص ، مع ا، ب مختلطةً الكون الشركة الإلكترونية تترابعاا : 

% ،  25شخصٍ أو أكثر من قطاع الدولة ، على أن لً تقل نسبة مشاركة الدولة فيها عن 

لسنة  21وتخضع لذات الضوابط التي تضمنها قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 

1997 . 

 الفصل الثالث

 تأسيس الشركة الإلكترونية وإجراءات مستلزمات

 الفرع الأول

 تأسيس الشركة الإلكترونية مستلزمات

كتتاب الإعلان عن الًالمساهمة أو المحدودة يجوز للشركة الإلكترونية  -/ أولًا  11المادة / 

 سلوبٍ إلكتروني وعن بعدٍ أسهمها باب

سلوبٍ إلكتروني، أاب بأسهمها بكتتالإعلان عن الً ، للشركة الإلكترونية المحدودة يجوز -ثانياا  

 كتتاب مغلقًا .يكون الًو

سلوبٍ إلكتروني ، أكتتاب بأسهمها بيجوز للشركة الإلكترونية المساهمة الإعلان عن الً  -ثالثاا

 . حصرًاكتتاب مفتوحًا ويكون الً

 :الآتية  كتتاب الإلكتروني الشروط يشترط في الً 12المادة / 

لكتروني على شبكة إكتتاب الإلكتروني لديه موقعٌ أن يكون المصرف المخول بإجراء الً -1

نترنت ، وتتوفر فيه كافة المعطيات ، التي ت قَدم للجمهور المعلومات التي يحتاجونها الإ

بغي على المصرف أن لكترونياً بأسهم الشركة، وغيرها من المعلومات التي ينإكتتاب للا

 يفصح عنها للآخرين .

كتتاب، مثل لكترونيةٍ مع المصرف القائم بالًاكتتاب وسيلة تواصلٍ الًبراغب لأن يكون ل -2

البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف النقال ، أو تلكرام ، أو أي وسيلةٍ من وسائل التواصل 

الإلكترونية الأخرى ؛ بهدف تمكين المكتتب من التواصل مع المصرف ، من خلال 

 كتتاب من عدمه.ستلام الرسائل التي ت ع لِمَه بنجاح الًا

ديه حسابٌ مصرفيٌ في أحد المصارف المعتمدة كتتاب ، أن يكون لأن يكون للراغب بالً -3

 والمخولة من قبل البنك المركزي العراقي .
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كتتاب الإلكتروني ، مصرف من المصارف المخولة من قبل يتولى القيام بمهمة الً 13المادة / 

 البنك المركزي العراقي .

التقليدية عتماد ذات الأحكام القانونية التي تتعلق بمستلزمات تأسيس الشركة ايتم  14المادة /

وتخضع لذات الضوابط التي تضمنها قانون ، على الشركات الإلكترونية وبما يتناسب معها 

 . 1997لسنة  21الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 

 الفرع الثاني

 تأسيس الشركة الإلكترونيةإجراءات 

سلوبٍ إلكتروني عن بعدٍ ، ويتم ذلك من أيجوز أن يتم تسجيل الشركة الإلكترونية ب 15/المادة 

خلال الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الذي توفره دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة 

  .التجارة 

زمة وفقًا واللايتم تقديم طلب تأسيس الشركة الإلكترونية مع كافة الوثائق المطلوبة  16المادة / 

 ، إما ورقيًا أو إلكترونياً إلى مسجل الشركات .للضوابط والتعليمات 

 للتسجيل الإلكتروني للشركة الإلكترونية عن بعدٍ : الآتية يجب إتباع الخطوات 17المادة / 

 موقع نظام التسجيل الإلكتروني؛ ليتم تدقيقها. ينبغي إرسال المستمسكات اللازمة عبر -1

، متى ما كانت المستمسكات المطلوبة لتأسيس الشركة  دفع الرسمستمارة اإرسال  -2

 متوفرة، ويتم إرسالها من قبل موظفٍ مختصٍ؛ ليتم تدقيقها.

 سم التجاري والمؤسسين.ستمارة التوثيق ؛ لتدقيق الًاسحب  -3

توقيع القرار، وإصدار شهادة تأسيس الشركة ، وعقد الشركة من مدير عام دائرة  -4

 تسجيل الشركات.

  ستلام شهادة التأسيس عن بعدٍ.ا -5

للمسجل أن يقبل تأسيس الشركة الإلكترونية ، أو يرفض ، وينبغي أن يكون رفضه  18المادة /

 مسبباً ، ويجوز الطعن بقرار المسجل أمام القضاء .

 : الآتييجب على مسجل الشركات أن يضمن على الأقل  19المادة / 

بطلب التأسيس ، يتمتعون بالأهلية القانونية الإجراءات التي تضمن إن المتقدمين  -1

 اللازمة ، ولديهم سلطة تمثيل الشركة .
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 وسائل التحقق من هوية المتقدمين بطلب التأسيس . -2

 . مقدمي الطلباتاللازمة لمتطلبات ال -3

 سم الشركة .اإجراءات التحقق من شرعية موضوع و -4

 إجراءات التحقق من تعيين المدراء . -5

الكشف عن المستندات الأساسية ي شخصٍ من الغير ، أن يطلب يمكن لأ  -أولًا /  20المادة / 

 إلكترونياً أو ورقيًا . كة الإلكترونية ، ويمكن أن يحصل عليها إماللشر

يجب أن تكون النسخ الإلكترونية أو الورقية المقدمة مصدقةً ، على إنها )) نسخ طبق  –ثانياا 

 ا مقابل دفع رسومٍ ماليةٍ .الأصل (( ، وأن يكون الحصول عليه

يجب على المسجل أن يضمن خلال سبعة أيام ، تحديث كافة المعلومات ، التي تطرأ  -ثالثاا

 عليها تعديلات أو تغييرات في سجلات الشركات .

جميع البيانات المسجلة للشركة الإلكترونية ت عَد صحيحةً ، وعلى من يدعي خلاف ذلك  -رابعاا

 القانوني .أن يثبت بالدليل 

 21كتمال تأسيس الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت ، خلال ايجب أن يتم  -أولًا  / 21المادة /

 تبدأ من تاريخ دفع رسوم التسجيل .يومًا 

تكتسب الشركة الإلكترونية الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، بمجرد صدور  -ثانياا 

 الشركات .شهادة تأسيسها من قبل مسجل 

 الفصل الرابع

 الإلكترونية كةالشر واجباتحقوق و

 تي تتمتع بها الشركة التقليدية .تتمتع الشركة الإلكترونية بكافة الحقوق ال -/ أولًا  22المادة / 

للشركة الإلكترونية موطنٌ على أرض الواقع ، وبموجبه يتم تحديد مركز إدارتها  –ثانياا 

 الرئيسي سواءً أكانت شركةً وطنيةً ، أم لها فرعٌ في العراق .

للشركة الإلكترونية جنسيةٌ مستقلةٌ ، وهي جنسية الدولة التي يوجد فيها مركز إدارتها  -ثالثاا

 الرئيسي 

 . بها الشركة التقليدية التي تلتزم زم الشركة الإلكترونية بذات الواجباتتلت  -/ أولًا  23المادة / 
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ضريبةٍ يتم تحديدها على أساس كمية البت تلتزم الشركة الإلكترونية بالخضوع إلى  –ثانياا 

 تصالًت .، بالتعاون مع وزارة الً وزارة الماليةالرقمية المستخدمة ، ويتم فرضها من قبل 

لكترونية الإلزامية ستخدام الدفاتر التجارية الإاٍ يجوز للشركة الإلكترونية  24المادة / 

 : الآتية ختيارية ، ويشترط أن يتوفر فيها الشروط والً

أن تكون الكتابة الإلكترونية للبيانات فيها ، من خلال وحدات الإدخال ، مع ضمان  -1

ركزية ، وبعد الفراغ من ترجاع الآمن لها ، من الوحدات المخزنة في المعالجة المسالً

معالجة البيانات ، يتم كتابتها على أجهزة الإخراج ، والتي تمثل شاشة الحاسبة ، أو 

 طباعتها ، أو نسخها على أقراصٍ ممغنطةٍ.

ينبغي أن تكون جميع البيانات والقيود والمراسلات تحتوي على التوقيع الإلكتروني    -2

 للقانون . المخول وفقًالممثل الشركة الإلكترونية 

 .ينبغي أن يتم تصديق المستندات الإلكترونية المكونة للدفاتر التجارية الإلكترونية  -3

تفاظ بالمستندات الإلكترونية ؛ ليكون دليلًا كاملًا يتم الرجوع إليه عند حإمكانية الً -4

حدوث نزاعٍ ، بشرط أن تكون المستندات معينةٌ ، ومؤرخةٌ ، ومرقمةٌ عند تحريرها ؛ 

الثبات المادي ، لقيد البيانات في الدفتر  حجيتها في الإثبات،  بما يحقق مبدألضمان 

 الإلكتروني على نحوٍ يمنع أي إضافةٍ ، أو تعديلٍ أو حذفٍ لًحقٍ ؛ لضمان حفظها .

، ، بحيث تكون البيانات مرتبة  التسلسل الزمني للقيد في الدفتر التجاري الإلكتروني -5

، كما يجب ترقيم كل منهما  ودفتر الجرد، والأستاذ ، يومية ومنتظمة زمنياً، في دفتر ال

 .وتوقيعه بالأحرف الأولى، 

حتفاظ بالدفاتر التجارية الإلكترونية ، مدة سبع سنواتٍ من تاريخ إطلاع الكاتب الًينبغي  -6

، أما الرسائل والبرقيات ، فإن سريان هذه  بشكلٍ دوريٍ كل ستة أشهرٍ عليها ، العدل 

 .من تاريخ إرسالها من الشركة الإلكترونية إلى الغيرالمدة تبدأ 

 الفصل الخامس 

 الإلكترونيةة الشركالإدارة والرقابة في 

 الفرع الأول

 الإلكترونية  ةإدارة الشرك
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يتم إدارة الشركات الإلكترونية أياً كان نوعها ، من قبل الهيأة العامة   -/ أولًا  25المادة / 

 والمدير المفوض .

يتم إدارة الشركة الإلكترونية المساهمة فقط ، من قبل مجلس الإدارة ، فضلًا عن الهيأة  –ثانياا 

 العامة والمدير المفوض .

 : بالآتييمكن للشركة الإلكترونية أن تقوم  –ثالثاا 

جتماع الهيأة العامة أو مجلس إرسال رسائلٍ إلكترونيةٍ ؛ ليتم الإعلام بالوقت المحدد لً -1

 الإدارة .

 تصالٌ ثنائيٌ في الوقت المحدد ، بموجبه يتمكن الشركاء من المخاطبة عن بعدٍ . ا -2

 توفير آليةٍ للإدلًء عن بعدٍ إلكترونيًا بالأصوات . -3

طرح أسئلته إلكترونياً عن بعدٍ ، ويجب على الشركة الإلكترونية الإجابة يحق للشريك  -4

 عليها .

جتماعًا االإلكترونية ، سواءً أكان يحق للشركاء وضع بنودٍ على جدول أعمال الشركة  -5

جتماعًا لمجلس إدارة الشركة ، كما يمكن للأعضاء تقديم مشاريع اللهيأة العامة أم 

لكترونية القرارات كتابةً ، أو بالبريد الإلكتروني ، أو بأي وسيلةٍ من الوسائل الإ

 الأخرى .

في  واحدةً  ، على الأقل مرةً  ةجتماع الهيأة العامة بالوسائل الإلكترونياأن يتم من الممكن  -6

متى ما دعت  ، جتماعٌ غير عاديٍ ا، ومن الممكن أن يكون هنالك  جتماعٍ عاديٍ االسنة ك

 الحاجة ، أو الضرورة لذلك .

أو على أعضاء الهيأة العامة ، من الضروري أن يتم توزيع المعلومات المطلوبة   -7

 . الإلكتروني لكلٍ منهم من خلال البريد، جتماع الًبدء قبل مجلس الإدارة ، 

، كما يمكن كتابته على  جتماع الهيأة العامة ورقياًامن الممكن أن يتم كتابة محضر  -8

، أو أي  وتوزيعه على الأعضاء عن طريق البريد الإلكتروني إلكترونية ، ملفات 

 وسيلةٍ إلكترونيةٍ أخرى .

متى  ، جتماع الهيأة العامةاستغناء عن عقد من الممكن أن تقوم الشركة الإلكترونية بالً -9

، المعلومات المطلوبة إلى الأعضاء  قادرةٌ على إرسال، ما كانت الشركة الإلكترونية 

 يطلب منهم التصويت عليها عن بعدٍ . ثم
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، كافة المعلومات  ؛ لخزن يجب على الشركة الإلكترونية أن تتوفر لديها إمكانيةٌ  -10

، مع إمكانية الوصول لهذه المعلومات  ةجتماع الهيأة العاماوالوثائق المقدمة في 

 . جتماع المنعقد عن بعدٍ بالنسبة للأعضاء الذين لم يحضروا للا، لكترونياً إ

يتم تحديد صلاحيات المدير المفوض من قبل الهيأة العامة ، وقد يتم  –/ أولًا  26المادة / 

 تضمينها في عقد تأسيس الشركة الإلكترونية .

 : المهام الآتيةلشركة الإلكترونية ل المدير المفوض يتولى –ثانياا 

 متابعة تنفيذ قرارات الهيأة العامة ، ومن الممكن أن تكون المتابعة عن بعدٍ . -1

وضع الحسابات الختامية ، وإعداد تقريرٍ شاملٍ بخصوصها ، وإرساله بالوسائل  -2

 لكترونية .الإ

 الممكن أن تتم مناقشتها وإقرارها عن بعدٍ.مناقشة وإقرار الخطة السنوية القادمة ، ومن  -3

 إعداد الدراسات بهدف تطوير الشركة الإلكترونية ، ومن الممكن إرسالها عن بعدٍ. -4

 إبرام بعض العقود التي تخص الشركة الإلكترونية عن بعدٍ . -5

ء يجوز للشركة الإلكترونية أن توفر منصةً إلكترونيةً ؛ لإدلًء الأعضا -أولًا  / 27المادة / 

 بأصواتهم إلكترونيًا عن بعدٍ .

نعقاد لًزمة لاالتدابير العلى الشركة الإلكترونية  أن تلتزم بضمان وتوفير كافة يجب  -ثانياا 

جتماعاتها ، سواءً أكانت الكتروني في لإفي حالة إتاحة نظام التصويت ا،  جتماعات عن ب عدٍ لًا

 . كترونيةلإلالمنعقدة بالوسائل او جتماعات للهيأة العامة ، أم لمجلس الإدارة،ا

 : الشروط الآتيةيشترط في المنصة الإلكترونية المخصصة للتصويت الإلكتروني  -ثالثاا

أن يتم تشغيل المنصة الإلكترونية ، من قبل جهةٍ مستقلةٍ عن الشركة الإلكترونية ،  -1

 تتوفر لديها الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة.

تقنيةً متقدمةً ، توفر درجةً كافيةً من الأمان ، تحول دون التلاعب أن تستخدم المنصة  -2

 في بياناتها ، أو أي دخولٍ غير مصرحٍ به .

أن توفر المنصة إتاحة التصويت للشركاء ، أو وكلائهم ، وفقاً لعدد الأسهم التي   -3

 يمتلكونها ، ولمرةٍ واحدةٍ ، بشأن كلٍ من بنود جدول الأعمال .
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جتماع الهيأة العامة أو مجلس الإدارة نقلًا آنيًا ، بالصوت امجريات أن تنقل المنصة  -4

جتماع ، ومعرفة الحاضرين ، والصورة وتمَكِن  الحاضرين من المشاركة الكاملة في الً

 وعددهم وإبداء الرأي ، والمشاركة في المناقشات والتصويت .

 . ألً تتيح المنصة للمساهم ، تغيير تصويته بعد قيامه بالتصويت -5

 أن تكفل المنصة سرية التصويت . -6

أن تحتوي المنصة على تقنيةٍ ، تمَكِن من إجراء تدقيقٍ للتصويت الذي تم فعلياً ، وذلك  -7

 في حالة تقديم أي طعنٍ على نتائج التصويت .

  أن تتيح المنصة إمكانية تحديد نصاب الحضور ، ونصاب التصويت على القرارات . -8

جتماعٍ إلكترونيٍ عن بعدٍ ، أن يجب على الشركة الإلكترونية عند توجيه أي دعوةٍ لً –رابعاا 

 :الآتية على الأقل المعلومات تتضمن 

جتماع حضوريًا مع إمكانية المشاركة عن بعدٍ ، وذلك في غير الأحوال المشاركة في الً -1

 جتماع بشكلٍ كاملٍ عن بعدٍ .التي ينعقد الً

 روني حصرياً ، في التصويت على بنود جدول الأعمال .عتماد التصويت الإلكتا -2

جتماع الجمعية العامة ، االتعليمات اللازمة ؛ لتمكين المساهم من المشاركة في  -3

 والتصويت على بنود جدول الأعمال .

الطريقة التي يجب على المساهم إتباعها ؛ لتعيين وكيلٍ للقيام نيابةً عنه ، بالتصويت  -4

 جدول الأعمال ؛ وللمشاركة في أعمال الجمعية العامة . لكتروني على بنودالإ

جتماع الجمعية العامة ، في حالة حدوث خللٍ أثناء عقد االوقت البديل المقرر ؛ لعقد  -5

 عمل المنصة الإلكترونية.جتماع في الً

 عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته . -6

ستلام لكترونيٍ ؛ لًإرسال تأكيدٍ إ ياً عن بعدٍ ، يتمعند الإدلًء بالأصوات إلكترون -خامساا

الأصوات إلى المساهم الذي يدلي بصوته ، كما يجب التأكد من إنه يمكن لمالك السهم ، أو وكيله 

، الحصول على تأكيدٍ ، بأن أصواتهم قد تم تسجيلها بشكلٍ صحيحٍ وحسابها من قبل الشركة 

 الإلكترونية .

يتم فيه  أو مغناطيسيٍ ،  إلكترونيٍ  حتفاظ بأي سجلٍ الًيجب على الشركة الإلكترونية  –سادساا 

 لكتروني لمدة لً تقل عن ستة أشهر .المتعلقة بالتصويت الإتسجيل المعلومات 
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 الفرع الثاني

 الإلكترونية على الشركةالرقابة 

ختلاف أنواعها ، إلى الرقابة اتخضع الشركات الإلكترونية على  -/ أولًا  28المادة / 

 .الإلكترونية عن بعدٍ 

تتولى مهمة الرقابة الإلكترونية على الشركات الإلكترونية ، جهةٌ مستقلةٌ بالتنسيق مع  -ثانياا

 تصالًت والتجارة ، وتمارس عملها بحيادٍ تامٍ .وزارتي الً

 : الصلاحيات الآتية  تمتلك الجهة المكلفة بمهمة الرقابة الإلكترونية -ثالثاا

وجد  سواءً ماختيار نوع الرقابة الإلكترونية التي تراها مناسبةً اصلاحياتٌ واسعةٌ في   -1

وما يستجد منها في المستقبل نتيجةً للتطور العلمي ، منها في الوقت الحاضر 

 والتكنولوجي .

فرض السيطرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات الإلكترونية ، وملاحظة  -2

وابط والتعليمات النافذة وفقًا نضباطها وتطبيقها للضامدى نشاطها عبر الإنترنت ، و

 للقانون .

فرض الضريبة على نشاط الشركات الإلكترونية عبر الإنترنت ، بالتعاون مع مديرية  -3

 تصالًت .الضريبة ووزارة الً

 سادسالفصل ال

 نشاط الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت

تصال الإلكتروني ، مسؤولين عن الإنترنت ، وناقل الًخدمة وَرد م لً يكون كلٌ من 29المادة / 

تخزينها متى كانت غير مشروعةٍ ، شريطة أن يثبت عدم م نقلها ، أو البيانات التي طلب منه

تعطيل  على وجه السرعة لأجل منع ، أو كلٌ منهم بانعدام مشروعيتها ، وأن يعمل ماعلمه

 .الوصول لهذه المعلومات 

تصال الإلكتروني ، بتزويد متلقي ، وناقل الًيلتزم مورد خدمة الإنترنت  -أولًا  / 30المادة / 

 :الآتي الخدمة ، والسلطات المختصة ب

 تصال الإلكتروني.الخدمة ، أو ناقل الًسم ومكان إقامته كلٌ من مورد ا -1
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 مابما في ذلك عنوان بريدهجميع المعلومات الشخصية الضرورية اللازمة ،  -2

   .بطريقةٍ مباشرةٍ وفعالةٍ  مابسرعةٍ ، والتخاطب معه  ماتصال بهلكتروني ؛ لأجل الًالإ

مكافئةٍ أو أي وسائلٍ  ، ، أو سجلٍ عامٍ مماثلٍ  في سجل التجار كلٌ منهما سجيل ت -3

 .في ذلك السجل ماللتعرف عليه

 المختصة .  السلطةإشراف لنظام الترخيص ، وتفاصيل  كلٌ منهما  يخضع نشاط -4

تصال الإلكتروني ، بوجوب دفع ضريبةٍ الإنترنت ، وناقل الًد خدمة رومكلٌ من يلتزم  -ثانياا 

 كلٌ منهما عبر الإنترنت . يمارسهالنشاط الذي مقابل 

الإلكترونية ، بوسيلةٍ إلكترونيةٍ أو تقليدية ، حسب  لتزامات الشركةايمكن الوفاء ب 31المادة / 

م أي  طرفٍ من الأطراف بطريقةٍ محددةٍ للوفاء زِ ل  النظام القانوني الذي قد ي  بحسب تفاق ، أو الً

 من لكثيرٍ  ، وأيَضًا ، بحسب طبيعة الشيء محل العقد ؛ إذ قد يستحيل الوفاء عن بعدٍ لتزاماته اب

 لكترونيًا .ء التي تأبى طبيعتها الوفاء بها إالأشيا

سلوبٍ أسلوبٍ تقليدي ، أو بأتتم عملية الدفع للأموال في الشركة الإلكترونية ، إما ب 32المادة / 

 إلكتروني ، سواء كان الدفع ملزمٌ للشريك ، أو للشركة الإلكترونية ، أو للمدين .

الإلكترونية الترويج عن نشاطها التجاري ، بأي وسيلةٍ  يجوز للشركة -أولًا  / 33 /المادة 

 :  لآتيةوبضمنها الوسائل ا، تقليديةٍ أو إلكترونيةٍ 

 .نترنتالإ مستخدمي إعلانيّةٍ الكترونيّةٍ إلى عناوين رسائلٍ  لكتروني ، بإرسالالإ البريد -1

 . نترنتالإ على المع لِنة بالجهة خاصٍ  موقعٍ  إنشاء -2

الأخرى ، والموجودة بأعدادٍ  البحث اتمحرك ، أو في أخرى عمواق في مساحاتٍ  شراء -3

 . نترنتكثيرةٍ على الإ

ستخدامًا من قبل المنتجين في الإعلانات االشرائط الإعلانيّة ، وهي الوسيلة الأكثر  -4

 . يستطيع المستخدم التخلص منها وإلغائها نترنت ، وغالبًا لًلكترونيّة عبر الإالإ

كما  أو غموضٍ ، ودون لبسٍ  إعلاناتها بوضوحٍ ، ينبغي أن تحدد الشركة الإلكترونية  –ثانياا 

أو ، لكترونيالتي تكون عبر البريد الإو  بما في ذلك العروض الترويجيّة وردت به على المتلقي

 أي وسيلةٍ إلكترونيةٍ أخرى .

مطابقةً لمواصفات السلع  ينبغي أن تتسم إعلانات الشركة الإلكترونية بالصدق ، وتكون –ثالثاا 

 أو البضائع أو الخدمات المعروضة ، وخصوصًا الرقمية منها ؛ والتي يتم الترويج لها عن بعدٍ .
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بممارسة مسبقاً ؛ على ترخيصٍ إداريٍ لكترونية أن تحصل ، الشركة الإعلى  جبي 34المادة / 

 . نترنتعبر الإ النشاط التجاري

للشركة الإلكترونية أن تستخدم الوسائل التي تراها مناسبةً للتأكد والتثبت من هوية  35المادة / 

 الغير الراغبين في التعاقد الإلكتروني معها عبر الإنترنت .

 سابع الفصل ال

 الأحكام الختامية

دائميةٍ، موقعها الإلكتروني بصورةٍ مؤقتةٍ أو ل الشركة الإلكترونية إلى غلقٍ تعرض ت 36المادة / 

 بحسب الأحوال ، متى ما قامت بمخالفة الضوابط والتعليمات النافذة .

من قانون التوقيع الإلكتروني  3يلغى البند )د( من الفقرة ثانيًا من المادة / 37المادة / 

 . 2012لسنة  78والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 

 يجوز إصدار أنظمة ؛ لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . –/ أولًا  38المادة / 

 صالًت إصدار تعليماتٍ ؛ لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .تلوزير الً -ثانياا

 لوزير التجارة إصدار تعليمات ؛ لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . –ثالثاا 

 هذا القانون . إصدار تعليمات ؛ لتسهيل تنفيذ أحكام لوزير المالية –رابعاا 

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  39المادة / 

 الأسباب الموجبة

نشطة الًنترنت أنسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والًتصالًت وا    

الحديثة وتوفير الًسس والًطر القانونية للمعاملات الًلكترونية من خلال وسائل الًتصالًت 

وتشجيع صناعة الًنترنت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الًلكتروني 

والمعاملات الًلكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الًلكترونية وتطويع النظام 

ــذا القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والًتصالًت الحديثة شرع هــ

 .القانـــون
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مؤسسة الأندلس للمطبوعات ، كتبه ورتبه الشيخ عمار الحاج مسلم الدجيلي ،  ،القرآن الكريم 

  . 2018 بيروت ، لبنان ،

 ة العربي   الكتب -أولًا 

 ي ،لنشر العلمالكترونيّة ،مجلس للتعاملات الإإبراهيم الدسوقي أبو الليل ، الجوانب القانونيّة  -1

 .2003الكويت ،

، منشأة 1ط ،إبراهيم المنجي ، التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية  -2

 .2002المعارف، الإسكندرية ، مصر، 

ب ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري ، لسان العرب ، با -3

 . 36الشين ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، المجلد الرابع ، الجزء

 . 2014لكتروني ، دار الجامعة الجديّدة ، الإسكندريّة ، مصر،أحمد هندي ، التقاضي الإ -4

نترنت ، بحث منشور في كتاب أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصيّة التعاقد عبر الإ -5

رة ، ون ، القاهلكترونيّة ، المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة القانللتجارة الإالجوانب القانونيّة 

 . 2003مصر ،

، ،القاهرة دار الكتب القانونيّة ، نترنيت، التعاقد عبر الإ أسامة أبو الحسن مجاهد -6

 . 2005مصر،

 زيعوالتو أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس ، دار الثقافة للنشر -7

 . 2009،  1، عمان ، الأردن ، ط

،  إبن سينا لكترونيّة أسرع الطرق إلى النجاح والثروة ، مكتبةأكرم عبد الوهاب ، التجارة الإ -8

د ، وينظر : سمير اللقماني ، منظمة التجارة العالميّة ، دار الحام45،ص 2004مصر ، 

 . 2003، 1للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن  ، ط

 علي صبري فرغلي، سلسلة صطناعي واقعه ومستقبله ، ترجمة د.الذكاء الا آلان بونيه، -9

 .1993المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، عالم المعرفة، إصدار

 ،لكتروني في القانون المقارن ، سلسلة العقود الدوليّة إلياس نصيف ، العقد الإ -10

 . 2009، 1، طمنشورات الحلبي الحقوقيّة ، بيروت ، لبنان 

ائل ونترنت ، دار لكترونيّة عبر شبكة الإآمانج رحيم أحمد ، التراضي في العقود الإ -11

 . 2006،  1والتوزيع، عمان، الأردن ، ط للنشر
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سسة أمين محمد حطيط ، قانون التجارة اللبناني ، الأعمال التجارية والتجار والمؤ  -12

امعي، المؤسسة الحديثة للكتاب ، ، دار المؤلف الج1التجارية والشركة التجارية، ط

 . 2008طرابلس، لبنان، 

ناعة باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لص -13

 . 1989الكتاب بالقاهرة  ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 

راق ، باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونيّة للنشر ، بغداد ، الع -14

2006 . 

 نترنت ،علم الكتب الحديث، أربد ،عبر الإ بشار طلال المومني ، مشكلات التعاقد -15

 . 2004، 1الأردن ، ط

فة ثقانترنت ، دار ال، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإبشار محمد دودين  -16

 . 2010، 1للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 

، 1مصر ،ط،لكترونيّة ، دار الفاروق الحديثة ،القاهرة بهاء شاهين ،العولمة والتجارة الإ -17

2000 . 

ارنة"، مق نترنت"دراسةلكتروني عبر الإمان الدمياطي ، إثبات التعاقد الإتامر محمد سلي -18

 . 2009، 1منشأة المعارف ، الإسكندريّة، مصر، ط

نشر والتوزيع، جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دار الملايين للطباعة وال -19

  .2016دمشق، سوريا، 

هرة ، القاالجامعيّة ،  "، الدار مقارنة "دراسة ، لتزامالا مصادر العدوي ، علي جلال -20

 .1994 مصر ،

، 1ط نترنت ، مكتبة السنهوري ، بغداد،مشكلات التعاقد عبر شبكة الإ، جليل الساعدي  -21

2011 .  

، والتوزيع جمال لعمارة ، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر ، دار الفجر للنشر -22

 .2004،  1، طالجزائر

 ،الإثبات جمال محمود عبد العزيز، الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية وحجيتها في -23

 . 2015دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 جواد كاظم سميسم ، إبراهيم عباس الجبوري، القانون التجاري، مؤسسة دار الصادق -24

 . 2019، 1الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بابل ، العراق، ط

 نترنت ، ترجمة مركز التعريب والترجمة ، الدارجيل  ت فريز، التسوق بذكاء عبر الإ -25

 . 2001، 1العربيّة للعلوم ، بيروت ، لبنان ، ط
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حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، أثير عبد الجواد حسين المحنا ، محاضرات في شرح  -26

لوارث التزام ، دار لتزام في القانون المدني العراقي ، المصادر اللاإرادية للانظرية الا

  . 2024،  1للطباعة والنشر ، كربلاء المقدسة ، العراق ، ج

عي حسن علي كاظم المجمع ، القانون الدولي الخاص " دراسة مقارنة" ، المكتب الجام -27

 . 2022الحديث ، الإسكندرية ، مصر، 

 ، 5حسن كيره ، المدخل إلى القانون ، ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ط -28

1974 . 

 لسنة 69رقملكترونيّة العماني حسين بن سعيد الغافري ، شرح قانون المعاملات الإ -29

 ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ، مصر ، بدون سنة نشر . 2008

لان، حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي ، التفسير للنشر والإع -30

 . 2006العراق، أربيل ، 

 لكتروني، دار الجامعة الجديدة،خالد مصطفى فهمي ،النظام القانوني للتوقيع الإ -31

 . 2007، مصر، ةالإسكندريّ 

ي، لكتروني"دراسة مقارنة"،دار الفكر الجامعخالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإ -32

 . 2011الإسكندريّة، مصر،

 ، ة،الإسكندريّ  الجامعيّة لكترونيّة ، الدارخالد ممدوح إبراهيم ، أمن الحكومة الإ -33

 . 2010مصر،

د للنشر لكترونيّة ، دار الحاملكترونيّة والأعمال الإلإخضر مصباح الطيطي ، التجارة ا -34

 . 2008والتوزيع ، عمان ، الأردن  ، 

، 1طلكترونيّة ، دار المسيرة ،عمان ، الأردن ،خيري مصطفى كتانة ، التجارة الإ -35

2009  . 

اءات عتدلكتروني والمسؤوليّة عن الارضا المتولي وهدان ، النظام القانوني للعقد الإ -36

 .  2013، 1والقانون، المنصورة ، مصر ، طلكترونيّة ، دار الفكر الإ

 لكترونية ، ترجمة د. خالدروب سميس ، مارك سبيكر ، مارك تومسون ، التجارة الإ -37

 . 2000العامري ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، 

نيّة ، نترنت " دراسة مقارنة "، دار الكتب القانو، التعاقد عبر الإسامح عبد الواحد  -38

 .2008صر، م

 دار المعلومات ، وتكنولوجيا الإداريّة المعلومات نظم أساسيات ياسين ، غالب سعد -39

 . 2006 ، 1طالأردن ،  عمان ، ، المناهج
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، ، الأردن سمير اللقماني ، منظمة التجارة العالمية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان -40

 . 2003،  1ط

قارنة" ، تصال الحديثة "دراسة مالتعاقد عبر تقنيات الاسمير حامد عبد العزيز الجمال ،  -41

 .2006، 1دار النهضة العربيّة ، مصر ، ط 

 لكتروني ، منشأة المعارف ، الإسكندريّة ،لإ، العقد اسمير عبد السميع الأودن  -42

 .2005مصر،

، ترجمة محمود الأمين ، شريعة حمورابي ، شركة دار الورَاق للنشر  سهيل قاشا -43

 .  2007، 1المحدودة ، لندن ، ط

لجديدة، الكتروني في التشريعات العربيّة، دار الجامعة شحاته غريب شلقامي، التعاقد الإ -44

 .  2015مصر ،الإسكندريّة،

ن ي علاقتها بالعنوانترنت فشريف محمد غنام ، حماية العلامات التجاريّة عبر الإ -45

 . 2007لكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريّة ، مصر ،الإ

امعة لكترونيّة ، دار الجلكتروني في التجارة الإشريف محمد غنام  ، دور الوكيل الإ -46

 .2012الجديدة للنشر ، الإسكندريّة ، مصر، 

 ،دار الجامعة الجديدة  لكتروني للسلع والخدمات ،شريف محمد غنام ، التوزيع الإ -47

 .2012الإسكندريّة ، مصر،

ار لكترونيّة ، دصالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإ -48

 . 2008الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندريّة، مصر ، 

 ،مقارنة " لكترونيّة " دراسةصفوان حمزة إبراهيم عيسى ، الأحكام القانونيّة للتجارة الإ -49

 .  2013دار النهضة العربيّة  ، القاهرة  ، مصر ، 

 لكترونيّة ، بدون دار نشر ، عمانضرغام محمد صالح ، أساسيات التجارة الإ -50

 .2005،  1، الأردن، ط

عارف ، العراق، طالب حسن موسى ، الموجز في الشركات التجارية ، مطبعة الم -51

 .1975، 2بغداد، ط

عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة عادل شمران الشمري ، إبراهيم  -52

 . 2019، بابل ، العراق ،  1الصادق للنشر والتوزيع ، ط

عاطف محمد الفقي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية،  -53

 .2007القاهرة، مصر، 
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 لامعبد الباقي البكري ، زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، مكتبة دار الس -54

 2021القانونية، النجف ، العراق، 

ن ، الشركة في الشريعة الإسلامية والقانو عبد الحسين فضل الله الحسيني العاملي -55

 .1987، بيروت، لبنان، 1، دار الأضواء، ط " بحثٌ إستدلاليٌ" المدني

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، منشورات  -56

 .2000،  4، ج3الحقوقية ، لبنان ، بيروت ، طالحلبي 

، تاب الأوللكترونيّة ، الكعبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإ -57

 يّة، مصر،لكترونيّة وحمايتها مدنياً، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندرنظام التجارة الإ

2002 . 

ي فق الملكيّة الفكريّة وحماية المستهلك بد الفتاح بيومي حجازي ، مقدمة في حقوع -58

 .  2005، 1لكترونيّة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندريّة ، مصر ، طعقود التجارة الإ

دار  ،العمليات (  –الوظائف –عبد الكريم أبو مصطفى ، الإدارة والتنظيم ) المفاهيم  -59

 . 2001المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر ، 

ؤسسة زيدان ، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ، معبد الكريم  -60

 . 2001،  1الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

نشر متة المكاتب ، دار التعلاء عبد الرزاق السالمي ، محمد عبد العال النعيمي ، أ -61

 . 1999، الرياض ،  1والتوزيع ، ط

 لكتروني في الإثبات المدني ، دار النهضةالتميمي ، الدليل الإعلاء حسين مطلق  -62

 . 2010، 2العربيّة ،القاهرة ، مصر ،ط

 "علاء عزيز حميد الجبوري ،أحكام المعالجة الإلكترونية لحساب الأوراق المالية  -63

 . 2019دراسة قانونية " ، المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر، 

ة كاظم جاسم الدلفي ، النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع ، دار الجامععلي  -64

 . 2020الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 

ارة ، سلسلة عقد التج"دراسة تحليليّة"عمر خالد زريقات ، عقد البيع عبر الانترنت  -65

 .2007، 1لكترونيّة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، طالإ

 رللنش النفائس دار ، ئتمانيّةالا البطاقات في شرعيّة دراسة الأشقر، سليمان عمر -66

 .2009 ، 1،ط الأردن ، ،عمان والتوزيع

لكترونيّة وحقوق الملكيّة الفكريّة ،دار الثقافة للنشر فاتن حسين حوى ،المواقع الإ -67

 . 2010، 1الأردن ، ط والتوزيع ،عمان،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المصادر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244 

د ، ية ، بغداالشركات التجارية ، المكتبة القانونفاروق إبراهيم جاسم ، الموجز في  -68

 . 2006، 2العراق ، ط

الثقافة  فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة ، منشورات وزارة -69

 .1973والإعلام ، العراق ، بغداد ، 

،  زيع ، عمان ، الأردنفوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، إثراء للنشر والتو  -70

 .2010، 2ط

 ،فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة  -71

 . 2010،  2إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط

بنان، لالفيومي المقريء أحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنير، كتاب الشين ، مكتبة  -72

 . 1987لبنان ، بيروت ، 

ار الكتب كامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات العراقية في القانون العراقي ، مديرية د -73

 .1990للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل، العراق، 

ي، لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية " دراسة قانونية مقارنة "، مكتبة السنهور -74

 .2015، 1بغداد، العراق،ط

لكتروني ، مكتبة الرشد ناشرون ، الرياض ، الخيل ، العقد الإماجد سليمان أبو  -75

 . 2009، 1السعوديّة ،ط

ر، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، باب الشين، مكتبة الشروق الدولية ، مص -76

   2004، 4القاهرة ، ط

 .2011، 5مجمع اللغة العربية ، معجم المعاني المعاصر ، مصر، القاهرة ، ط  -77

لتوزيع، وا الثقافة للنشر لكترونيّة ، دارالهيجاء ،عقود التجارة الإ بوأيم محمد إبراه -78

 . 2005، 1عمان ، الأردن ، ط

، نترنت، دار الجامعة الجديدة للنشرمحمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة الإ -79

 . 2007،  1الإسكندريّة، مصر، ط

يّة ، حمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الإسكندرم -80

 .بدون سنة نشر 

ريّة ، لكترونيّة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندمحمد حسين منصور ، المسؤوليّة الإ -81

 . 2003مصر ، 

العراق ، محمد رضا آل جاسم ، الائتمان والصيرفة في العراق القديم ، دار التضامن ،  -82

 .1963بغداد ، 
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 "ترونيّة لكمحمد سعيد أحمد إسماعيل ، أساليب الحمايّة القانونيّة لمعاملات التجارة الإ -83

 . 2009دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقيّة ، بيروت ، لبنان،

لنشر قتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات الماليّة ، إثراء لامحمد صالح القريشي ،  -84

 . 2015، 2،عمان ، الأردن، ط والتوزيع

 ،1محمد طه البشير، غني حسون طه، الحقوق العينية ، الحقوق العينية الأصلية، ج -85

 .  2018المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق، 

صر نلتزام ، دار محمد علي عمران ، المصادر الإراديّة وغير الإراديّة ، مصادر الا -86

 .  2007للطباعة ، القاهرة، مصر ،

، دار الخير للطباعة  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي،  -87

  2006، 2، ج 2ط والنشر والتوزيع، دمشق ، سوريا، 

كتتاب في الشركة المساهمة، منشورات زين حمد نعمان عبد الرحمن الداودي ، الام -88

 . 2020، 1، بيروت ،لبنان ،ط الحقوقية

نشر محمد نور صالح الجداية ، د سناء جودت خلف، تجارة الكترونيّة ، دار الحامد لل -89

 . 2012، 2والتوزيع ،عمان ، الأردن ، ط

ع، محمد مهنا العلي ، الوجيز في الإدارة العامة ، الدار السعودية للنشر والتوزي -90

 . 1984الرياض، السعودية ، 

جه الجديد ، شركة الخنساء للطباعة مصطفى إبراهيم الزلمي ، أصول الفقه في نسي -91

 .  2002، 2، ج10المحدودة ، بغداد، العراق، ط

الأحكام العامة في الشركات ، شركات  –مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية  -92

الأشخاص ، شركات الأموال ، أنواع خاصة من الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، 

 . 2005الإسكندرية ، مصر ، 

نترنت ، دار لكتروني عن طريق الإخيري هاشم ،مشكلات البيع الإ ممدوح محمد -93

 . 2000النهضة العربيّة ، القاهرة ،  مصر ، 

ي ، دار لكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائرمناني فراح ، العقد الإ -94

 . 2009الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ،

 . 2008ورى الدولة ، وزارة العدل، بغداد، العراق، منشورات مجلس ش -95

وني، دار لكتر، الطبيعة القانونيّة للعقد الإ منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي -96

 . 2006الفكر الجامعي للنشر ، الإسكندريّة، مصر،
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 الشركات الإلكترونية، دار الفكر ، منير محمد الجنبيهي ، ممدوح محمد الجنبيهي -97

 . 2008الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

مهند سماونة وآخرون ، أسباب تطبيق التجارة الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة  -98

ن ، ، عمان، الأرد وماتعلة الملكية ، مركز تكنولوجيا الموالمتوسطة ، الجمعية العلمي

2004 . 

، 6ط، الجزائر ،نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية -99

2004 . 

بدون دار نشر، ،  لكترونيّة ودورها في عقد البيعناصر محمد عباس، الوسائل الإ -100

 . مصر، بدون سنة نشر

المريخ  ، الإستراتيجية والوظائف والمشكلات، دار نجم عبود نجم ، الإدارة الإلكترونية -101

 .2004للنشر، الرياض، 

قيةٌ ، المرشد للمدير العصري : رؤيةٌ تسوي نهلة أحمد قنديل ، التجارة الإلكترونية : -102

 .2004جامعة قناة السويس ، القاهرة ، مصر، 

 مصادر ،الأول  الجزء المدني ، القانون شرح في المبسوط الجبوري ، محمد ياسين -103

 ،1، طالأول والطباعة ،عمان ، الأردن ، المجلد للنشر وائل الشخصيّة ، دار الحقوق

2002. 

القومي  لكترونيّة وأبعادها القانونيّة الدوليّة ، المركزالتجارة الإيوسف حسن يوسف،  -104

 . 2011، 1، القاهرة ، مصر ، ط للإصدارات القانونيّة

 ،لكتروني ، المركز القومي للإصدارات القانونيّة قتصاد الايوسف حسن يوسف ، الا -105

 .2012،  1القاهرة ، مصر ، ط

 ة طاريح الجامعي  الأ - نيااثا

ة، أطروحة الأسواق الدوليّ لكترونيّة كخيار إستراتيجي للتواجد في شنيني، التجارة الإحسين  -1

 جامعة قاصدي قتصاديّة والعلوم التجاريّة وعلوم التسيير،مقدمة إلى كليّة العلوم الا هدكتورا

 .2014مرباح ورقلة، الجزائر،

ة ، الدولية الخاص عبد الرسول عبد الرضا الأسدي ، الجنسية في العلاقات ذات الأبعاد -2

 .2007أطروحة دكتوراه مقدمةٌ إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد ، بغداد، العراق، 

طروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية اترنت ، الإن وهاب ،التجارة الالكترونيّة عبرمخلوفي عبد ال -3

 . 2012الحقوق والعلوم السياسيّة ، جامعة لخضر ، باتنة ، الجزائر ،
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 البحوث والمؤتمرات والمقالات  - ثالثاَ

،  ( في أنظمة الحاسوبbitأحمد محمد صالح ، محمود خليف خضير الحياني ، فلسفة البت) -1

،  سيةبحثٌ منشورٌ في مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، تصدر عن كلية التربية الأسا

 . 2019، 4، ع 15جامعة الموصل، الموصل ، العراق، م

نترنت ، بحثٌ منشورٌ في كتاب مجاهد ، خصوصيّة التعاقد عبر الإأسامة أبو الحسن  -2

قاهرة ، انون ، اللكترونيّة  ، المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة القالجوانب القانونيّة للتجارة الإ

 .  2003مصر ،

، بحث منشور في مجلة العلوم  أسامة مجدوب، غنية باطلي، عقد الشركة الإلكترونية -3

 .2022، 1، ع9الجزائر ، م ، نشلةالسياسية، جامعة خ

 لتأمينا سوق في الإلكتروني للإعلان إستراتيجيّة تبني معوقات،  سليمان أمين ربيع أسامة -4

 رقلة ،منشورٌ في مجلة الباحث ، الصادرة من جامعة قاصدي مرباح و ثٌ المصري ، بح

 . 2011، 9الجزائر ، العدد 

نولوجيا القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكإيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل، النظام  -5

لية صطناعي ، بحث مقدم إلى المجلة القانونية والتي تصدر عن كالمعلومات والذكاء الا

 . 2022، 8،ع11الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر، م

حث باسيلي زيمرمان وآخرون ، التجارة الإلكترونية والتنمية المستدامة في الصين ، ب -6

  284، الجلسة  2021وقع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلوماتمنشور في م

ة ،  بشير بن عابد ، الشخصية المعنوية ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسي -7

، 8م ،تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة صالحي أحمد، النعامة ، الجزائر 

  2022، 2ع

لأمم النزاعات في التجارة العالميّة ،بحث مقدم في مؤتمر ابيتر فان دان بوش ، تسوية  -8

 . 2003المتحدة حول التجارة والتنميّة ، منظمة التجارة العالميّة ، الأمم المتحدة  ، 

دة ، ستجابة البنوك إلى التحديات الجدياقتصاد الرقمي ومتطلبات الا ، مويسة حود جمال -9

ة سيير ، جامعقتصاديّة والتجاريّة وعلوم التالعلوم الاكليّة  بحثٌ منشورٌ في مجلة الواحات ،

 .2010، 10غرداية ، الجزائر ،العدد 

 جليل حسن الساعدي ، محمد عبد الوهاب ، المفهوم الحديث للطرف في العقد ، بحثٌ  -10

بغداد ،  ،منشورٌ في مجلة العلوم القانونية ، والتي تصدر عن كلية القانون ، جامعة بغداد 

 . 2017، 5، ع 32العراق ، م
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د حسين ظاهر حمود، أهمية الرحلات التجارية الآشورية إلى بلاد الأناضول في توطي -11

الصلات الحضارية خلال الألف الثاني قبل الميلاد، بحث منشور في مجلة دراسات 

 .2010،  28موصلية والتي  تصدر عن جامعة الموصل، العراق، ع

ه د طارق عزيز ، مبدأ الإحالة على الفقحيدر حسين الشمري ، صفاء متعب فجة ، ولي -12

معة انون ، جاالإسلامي ، بحثٌ منشورٌ في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الق

 . 2020، 2، ع11القادسية ، م

 خالد أبو طه ، أحمد حسنية ، الشكلية في العقود التجارية ، بحث منشور في مجلة -13

، 1،ع 13ر عن جامعة زيان عشور ، الجلفة ، الجزائر ، مالحقوق والعلوم الإنسانية ، تصد

2020 . 

قة رأفت عبد العزيز غنيم ، دور الجامعة العربية حول تيسير التبادل التجاري ، ور -14

 .2000العربية للتبادل التجاري ،  عمل مقدمة إلى المؤتمر الأول لجامعة الدول

رونيّة ، لكتمنشور في مجلة التجارة الإنترنت ، مقال ريال لبلان ، مَلِكْ البيع على الإ -15

 . 2007مؤسسة الإتحاد البريدي العالمي ، الأمم المتحدة ،

لية ك كتتاب الإلكتروني، بحثٌ منشورٌ في مجلة رسالة الحقوق ، ، الا رحيم عبيد عطية -16

 .2010، 3،ع2القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م

الإداري وحماية البيئة ، بحث مقدم في ندوة دور رمضان محمد بطيخ ، الضبط  -17

 .2005 ،متحدةالتشريعات والقوانين في حماية البيئة العربيّة، الشارقة، الإمارات العربيّة ال

عبر ، بحث علمي متوفر  2022نترنت ، ريبيكا وايت ، الرقابة الشاملة على الإ -18

 نترنت .الإ

ث منشور الإلكترونية وطبيعتها القانونية ، بحزينة غانم عبد الجبار الصفار ، الشركات  -19

 ، 39، ع11في مجلة الرافدين ، تصدر عن كلية الحقوق / جامعة الموصل ، العراق ، م

2009 . 

مجلة  في، حماية الغير بالإشهار القانوني للشركة التجارية ، بحث  منشور  سالمي وردة -20

 المؤسسات الدستورية والنظمدائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، مخبر 

 . 2017، 1، ع 1السياسية ، المركز الجامعي ، تيبازة ، الجزائر ، م

ن ستخدام الشركات التجارية للمنصات الإلكترونية ) بياسماح حسين علي الركابي ،  -21

الواقع والمأمول في العراق ( ، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، ملحق خاص 

 . 2022 ، 44مي الوطني الثامن لكلية القانون ، البصرة ، العراق ، ع بوقائع المؤتمر العل
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ور عتراف بالشخصية القانونية للروبورت الذكي ، بحث منشسهام دربال ، إشكالية الا -22

جتهاد القضائي ، والتي تصدر عن جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، في مجلة الا

 2022، 29، ع 14م

ة لكترونيّة ، بحث منشور في مجلم القانوني للنقود الإشيماء فوزي محمد ، التنظي -23

 ،50،العدد14، كليّة القانون ، جامعة الموصل ، الموصل، العراق ،المجلد  الرافدين

2011. 

ت صادق محمد علي ، عمار يوسف جسام العجيلي ، حجية الكتابة الإلكترونية في إثبا -24

 لمحقق الحلي للعلوم القانونيةالعقد الإداري الإلكتروني ، بحث  منشور في مجلة ا

 . 2022،  3والسياسية، تصدر عن كلية القانون في جامعة بابل ، بابل ، العراق ، ع

عبد الرؤوف دباش ، حملاوي دغيش ، مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة  -25

والقانون ، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر بيسكرة ، 

 . 2016، 2، ع 16ئر، مالجزا

ة عبد الستار حمد أنجاد ، الضريبة على الشركات الإلكترونية ، بحث منشور في مجل -26

 . 2013، 6، ع 2كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك، م

قدم إلى عتيق أسماء ، برحماني محفوظ ، البيئة القانونية للشركات الإلكترونية ، بحث م -27

ائر، راسات القانونية والسياسية ، تصدر عن جامعة عمار ثليجي الأغواط ، الجزمجلة الد

 . 2022، 1،ع8م

نة "، عصمت عبد المجيد بكر ، حق الكفيل في الدفع بتجريد أموال المدين " دراسة مقار -28

ركوك، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، ك

  2016،  2، ج18، ع5العراق، م

 عوض خلف دلف العيساوي ، دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي ، بحث -29

 في جامعة تكريت ، 2009نيسان -16-15منشور في المؤتمر العلمي الأول والمنعقد في 

 . 2009قتصاد ، تكريت ، العراق ، كلية الإدارة والا

ون التجارية ، بحث منشور في مجلة القانفائق محمود الشماع ، الشكلية في الأوراق  -30

  . 1987،  20، ع 13المقارن وتصدر عن جمعية القانون المقارن ، بغداد ، العراق ، م

ت على تكلفة وجودة المعلوما (SCFأثر النظام المحاسبي المالي) ،قويدر حاج قورين -31

لعدد المحاسبيّة في ظل تكنولوجيا المعلومات ، بحث منشور في مجلة الباحث ،الجزائر ،ا

10 ،2012 . 
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تنميّة قتصاد المعرفي ودوره في الكريم سالم حسين الغالبي ، محمد نعمة الزبيدي ، الا -32

رة صدر من كلية الإداقتصاديّة والتي تقتصاديّة ، بحث منشور في مجلة العلوم الاالا

 . 2009، المجلد السادس ، 24قتصاد ، جامعة القادسية ، القادسية ، العراق ، العددوالا

دن نعكاساتها على الأراليث محمود حسن خطاطبة ، قضايا منظمة التجارة العالميّة و -33

ة، ردنيّ ة الأوالدول العربيّة ، بحث مقدم إلى برنامج كرسي منظمة التجارة العالميّة ، الجامع

 . 2011الأردن،

نشور قتصاد المعرفة في البلدان العربيّة ، بحث ماتجاهات امحمد أنس أبو الشامات ،  -34

،العدد 28قتصاديّة والقانونيّة ، دمشق ، سوريا  ،المجلد في مجلة جامعة دمشق للعلوم الا

 .2012الاول ، 

لى إسلاميٍ ، بحث مقدم إلكترونيّة من منظورٍ حمد عبد الحليم عمر ، التجارة الإم -35

 .2000قتصاد الإسلامي ، القاهرة ، مصر ،جامعة الازهر ، مركز صالح كامل للا

ي منار شكور محمد ، د. تيماء محمود فوزي، حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية ف -36

إثبات العمل المصرفي الإلكتروني " دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة الرافدين 

 . 2013، 57،ع18عة الموصل، العراق ،م، جام للحقوق

نتشار وشروط لكتروني عوامل الامنصوري الزين ، وسائل وأنظمة الدفع والسداد الإ -37

ي فالنجاح ، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الدولي الرابع الخاص بعصرنة نظام الدفع 

س لجامعي خميالكترونيّة في الجزائر، المركز عتماد التجارة الإاالبنوك الجزائريّة وإشكاليّة 

 . 2011، الجزائر،  مليانة

بحث  ،قتصاديات الأعمال العربية الكترونية وآثارها على نعيمة يحياوي ، التجارة الإ -38

 . 2010، 2قتصاد الجديد، الجزائر ، عمنشور في مجلة الا

القانوني للنقود نهى خالد عيسى الموسوي ، إسراء خضير مظلوم الشمري ،النظام  -39

ق ،المجلد ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ، بابل ، العرا لكترونيّةالإ

 .2014، 2،العدد22

ربيّة ، قتصادات العنعكاساتها على الاانهلة عبد الكريم أحمد العبيدي ، جولة أورغواي و -40

دين ، امعة تكريت، صلاح ال، ج قتصاديّةفي مجلة تكريت للعلوم الإدارية والا بحث منشور

 . 2010،  18، العدد 6العراق، المجلد

هلو محمد صالح عبد الصمد، نهاد منصور ناموس، الحجية القانونية للدفاتر التجارية  -41

، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة  الإلكترونية

 .2019، 29، ع8، العراق، م كركوك، كركوك
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ات لكترونية على مقومات النظام المحاسبي للشركيد محمود حمو ، أثر التجارة الإوح -42

 ،سية لشركة أمازون " ، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين افتراضية " حالة درلاا

،  30قتصاد ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق ، موالتي تصدر من كلية الإدارة والا

 . 2008،  90ع

ة لكتروني ، بحث منشور في مجلعباس الأنباري ، أحكام الإيجاب الإوعود كاتب عبد  -43

ة امعجرسالة الحقوق ، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني والوطني ، كلية القانون ، 

 .2012كربلاء، كربلاء، العراق، 

 ة القوانين العراقي   -رابعًا

 . 1951لسنة  40القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم  -1

 .1957لسنة  21قم ر النافذ والمعدلقانون العلامات والبيانات التجارية  -2

 . 1969لسنة  83النافذ والمعدل رقم  قانون المرافعات المدنية العراقي -3

 . 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي النافذ والمعدل  رقم  -4

 .1970لسنة  65رقم  النافذ والمعدلختراع والنماذج الصناعية قانون براءة الا -5

 .1984لسنة  30قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم  -6

بقانون  النافذ والمعدل 1971لسنة  45قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان العراقي رقم  -7

 1988لسنة  35رقم 

 . 1991لسنة  14رقم  الدولة النافذ نضباط موظفياقانون  -8

 .1992لسنة  10رقم (1984لسنة  30 )الرقمقانون تعديل قانون التجارة العراقي ذي  -9

 . 1997لسنة  21قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم  -10

 . 2004لسنة  74القانون المؤقت لأسواق الأوراق الماليّة العراقي النافذ رقم  -11

 . 2004لسنة  94قانون المصارف العراقي النافذ رقم  -12

والمعدل قانون  2004المؤقتة لسنة ئتلاف والصادر عن سلطة الا 64الأمر رقم  -13

 الشركات العراقي النافذ .

 . 2010لسنة  14حتكار العراقي النافذ رقم قانون المنافسة ومنع الا -14

 . 2011لسنة  31رقم النافذ تحادي العراقي قانون ديوان الرقابة المالية الا -15

 . 2012نة لس 78لكترونيّة العراقي النافذ رقم لكتروني والمعاملات الإقانون التوقيع الإ -16

 . 2008النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية لسنة  -17

 . 2014لسنة  3رقم النافذ لكتروني للأموال نظام خدمات الدفع  الإ -18
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 .1957لسنة  31قانون الشركات التجارية الملغي رقم  -19

 .1970لسنة  149قانون التجارة الملغي رقم  -20

 . 1983لسنة  36قانون الشركات الملغي رقم  -21

 ة القوانين العربي   -خامسًا 

 . 1883قانون التجارة المصري لسنة  -1

 . 1932قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  -2

 . 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -3

 .1975لسنة  59 – 75القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم  -4

 .1976لسنة  43الأردني النافذ والمعدل رقم  القانون المدني -5

 .1984لسنة  8تحادي رقم قانون الشركات التجارية الا -6

 . 1985لسنة  5قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  -7

 . 1999لسنة  17قانون التجارة المصري الجديد رقم  -8

 . 2002لسنة  2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم  -9

 .التونسي والمتعلق بتأسيس الشركات عن بعد  2004لسنة  89قانون رقم  -10

 . 2014النافذ والمعدل لسنة  2001لسنة  21قانون الشركات البحريني رقم  -11

 . 2018لسنة  5لكترونية الجزائري رقم قانون التجارة الإ -12

 . 2021لسنة  32تحادي الإماراتي رقم قانون الشركات التجارية الا -13

 والخاص بالسجل التجاري  2018لسنة  112-18المرسوم التنفيذي الجزائري رقم  -14

  2018لسنة  16ستثمار والتعاون الدولي المصري رقم قرار وزيرة الا -15

 . 2021لسنة  63قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية ، رقم  -16

 . الملغي 1964لسنة  12قانون الشركات المصري رقم  -17

  ة القرارات القضائي   -سادسًا

 . 12/5/1999(الصادر في   Bordeauxلمقاطعة )بتدائية الفرنسية قرار المحكمة الا -1

 . 1999لجنة التحكيم التابعة للجمعية الأمريكية للتحكيم الصادر في قرار  -2

 . 1999الصادر في ( الفرنسية Versaillsستئناف مقاطعة ) اقرار محكمة  -3

صدر بتاريخ  2/9/873الأمريكية في قرارٍ لها  بالرقم  ستئناف ولاية ألينويامحكمة  -4

3/1/2010 
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 ة لكتروني  المواقع الإ - سابعًا

1- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%

85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6

%D9%8A 

2- https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustaina

ble-development-goals.html 

3- https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/ar/Agenda/Session/28 

4- https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/u

nion_postale_2007-4_ar.pdf 

5- https://iitp.mot.gov.iq 

6- http://newsabah.com 

7- https://cbi.iq/news/view/58 

8- https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/dalel%20-%20t.htm 

9- https://business.mot.gov.iq/ 

10- http://194.165.152.4/eipo/index.php?lang=ar 

11- https://www.qib.com.qa/ar/personal/services/eipo/ 

12- https://www.adx.ae/Arabic/pages/productsandservices/ipo.aspx 

13- https://ipo.com.kw/ 

14- https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8

A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/

%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4

%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7

%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf 

15- https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84

%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf 

16- https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84

%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/ar/Agenda/Session/28
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/union_postale_2007-4_ar.pdf
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/union_postale_2007-4_ar.pdf
https://iitp.mot.gov.iq/
http://newsabah.com/
https://cbi.iq/news/view/58
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/dalel%20-%20t.htm
https://business.mot.gov.iq/
http://194.165.152.4/eipo/index.php?lang=ar
https://www.qib.com.qa/ar/personal/services/eipo/
https://www.adx.ae/Arabic/pages/productsandservices/ipo.aspx
https://ipo.com.kw/
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
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17- http://www.legalis.net/jent/marques/ord-tgi-

bordeaux_120599.htm 

18- https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-

antitrust-issues-electronic-commerce 

19-  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B13

4_6Add1ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

20- https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%

84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D

9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7

%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9

%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/

#8 

21- https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings 

22- https://www.ftc.gov/news-events/news/press-

releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-

operations 

23- https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=ar 

24- https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2515 

 ة القوانين الفرنسي   - ثامنًا

1- oi sur les sociétés françaises de 1966. 

2- Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue 

française. 

3- Le nouveau cursus général de comptabilité prévu par la loi n° 3-

99 de 1999. 

4- The French Civil Code of 1804 amended by Law No. 230 of 

2000. 

5- Loi n° 230 de 2000 portant code de la preuve informatique 

relative à la signature électronique. 

http://www.legalis.net/jent/marques/ord-tgi-bordeaux_120599.htm
http://www.legalis.net/jent/marques/ord-tgi-bordeaux_120599.htm
https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-antitrust-issues-electronic-commerce
https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-antitrust-issues-electronic-commerce
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B134_6Add1ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B134_6Add1ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/#8
https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-operations
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-operations
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2013/07/ftc-acts-against-spam-text-robocalling-operations
https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=ar
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2515
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6- LOI n
o 

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique. 

7- Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à 

l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par 

voie électronique. 

8- Décret français n ° 131 de 2016 et la réforme des contrats 

privés. 

 القوانين الأجنبية  -تاسعًا

1- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. 

2- Japanese Companies Law No. 86 of 2005. 

3- UNCITRAL Model and Special Law on Electronic Transferable 

Records 2017. 

  ةالتوجيهات الأوربي   - عاشرًا

1- DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 20 mai 1997 concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance. 

2- Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 

Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 

society services, in particular electronic commerce, in the 

Internal Market ('Directive on electronic commerce') 

3- DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 31 mars 2004 portant coordination des 

procédures de passation des marchés dans les secteurs de 

l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux . 

4- Droit des réseaux et services n ° 24 de 2006 et privés de 

communications. 
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5- European Directive No. 101 of 2009 regarding the coordination 

of guarantees to protect the interests of members and third 

parties in companies. 

6- European Directive No. 910 of 2014 regarding electronic 

identification services and trust in electronic transactions in the 

internal market. 

7- European Directive No. 36 of 2017 regarding the exercise 

of certain shareholder rights in companies. 

8- European Directive No. 828 of 2017 regarding the exercise 

of certain shareholder rights in companies. 

9- European Directive No. 1132 of 2017 on some aspects of 

corporate law. 

10- Directive européenne n°1151 de 2019 relative à l'utilisation 

des outils et procédés numériques en droit des sociétés. 

 ة الأجنبي   والبحوثوالأطاريح  الكتب - عشر أحد

1- Alain Bensoussan, Le commerce electronique, et telecoms 

,Contracts   Reglementations , Fiscalite , Reseaux , editions 

Francis lefebure , 1997. 

2- Aseem Kishore , How to Fix an IP Address Conflict,  Online 

Tech Tips Online-tech-tips.com,2019. 

3- Carl.Chapiro " Will E – Commerce  Erode  Liberty "Harvard  

Business  Review ,may – june 2000. 

4- C.REED&J.ANGEL,computer law, oxford,fifth edition, 2002. 

5- "Cyberspace", techopedia, 30/9/2020, Retrieved 9/11/2021. 

Edited. 

6- Danielle Long , WeChat users pass 900 million as app 

becomes integral part of Chinese lifestyle ,2018.  

https://www.thedrum.com/users/daniellelong
https://www.thedrum.com/users/daniellelong
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     Scientific research on the subject of electronic companies is 

considered one of the important and relatively recent topics in 

business dealings, but what has been written about it 

independently is very few and rare. Therefore, we will try to study 

this legal system, research its concept, nature, and types, evaluate 

it, justifications, obstacles, pillars, and effects, and try to shed light 

on the electronic company’s activity and its commercial practices 

via the Internet. In order to encourage the Iraqi legislator to 

regulate it legally, or at least amend the applicable laws in a way 

that is consistent with the development taking place in all areas of 

life; As the Iraqi legislator did not address, in the applicable laws, 

the regulation of contracting through electronic companies, at a 

time when commercial transactions via the Internet by electronic 

companies are increasing, and here the need is increasing to find 

a legal system that regulates its provisions, and to establish the 

necessary legal controls. To organize this contract; To try to fill the 

legislative deficiency and avoid it, and to try to enrich the legal 

scientific library, with what supplements it and benefits specialists 

in this field, we have followed in our research two approaches to 

scientific research, namely: the analytical approach, according to 

which we examined some legal provisions and sub- and partial 

controls, and the comparative approach, according to which the 

researcher conducted an interview In this research, with other 

legislation, whether it is legislation with an approach compatible 

with the approach of Iraqi legislation, such as Latin legislation, or 

with an approach different from it, with a legal evaluation of 

electronic companies, supporting the study with some relevant 

judicial rulings, and discussing jurisprudential opinions and legal 

trends, and that is By adopting a comparison between Iraqi law on 
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the one hand, and the directives of the European Union and some 

laws on the other hand, we have concluded through this research 

that the Iraqi legislator has not regulated the provisions of 

electronic companies, whether this was in an independent law or 

by amending some legislation in force, and this is considered a 

legislative deficiency that should The Iraqi legislator must avoid it, 

and the researcher presented a number of proposals, the most 

important of which was a draft law for electronic companies. In an 

attempt to fill the legislative gap in this field; Because it is 

considered a legal system that differs from traditional companies, 

and it is not sufficient to cover it by relying on the laws in force and 

referring to the general rules, including the Companies Law No. 21 

of 1997 in force and amended, and the Iraqi Electronic Signature 

and Electronic Transactions Law No. 78 of 2012 in force. 



 

 

 

 

 

 

                                                  

The Republic of Iraq    

      Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Karbala 

College of Law/Private Branch 

Legal regulation of electronic companies 

(A comparative study) 

A thesis submitted to the Council of the College of Law / University 

of Karbala, which is part of the requirements for obtaining a 

doctorate degree in the philosophy of private law. 

 

Written by student 

Thamer Abdul- Jabbar Abdul- Abbas  al Saidi 

 

Supervised by 

Prof. Dr 

Basim Alwan Tu'mah Al-Aqabi 

 

  1445  AH                                                                                   2023  AD 


